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 إقرار

 : الرسالة التي تحمل عنوانمقدم  أنا الموقع أدناه

 في قانون الهيئات  نتخابالا الحماية القانونية لنظام 

 المحلية الفلسطينية وتعديلاته

باستتتتتتتتتتمنا  ما تمه  ما  و نتاج جهدٍ خاص،ن  الرستتتتتتتتتالة  اشتتتتتتتتتتمذه عذ     ه  بأن مااُقرّ 
ح مما ورد، وأنً   ه الرستتتتتتتالة   ل، أو أن ج   منها لم ُ قدم من قبل لن ل    ل الإشتتتتتتتار  

 أن درجة أو لقب عذمي أو بحمي لدى أن مؤسسة تعذ م ة أو بحم ة أخرى.
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 في قانون الهيئات  الانتخابالحماية القانونية لنظام 
 المحلية الفلسطينية وتعديلاته

 اعداد
 أحمد عبد الحميد مباركعزيزة 

 أشراف
 فلاح د. حسن
 الأحمد د. بهاء

 الملخص

 الفذسط ن ة المحذ ة اله ئاه قانون في نتخابالإ لنظام القانون ة الحما ة وضوعم الدراسة   ه تناوله

 حما ة لها المشرع خص التى الحقوق من نتخابلإا حق  ون الموضوع   ا أ م ة وتنبع .وتعد لات 

 عذى الحق   ا توض ح من لابد  ان ل ا ،وج  أ مل عذى الد مقراط ة بالعمذ ة الق ام ت فل قانون ة

عدم تحد د "المح مة المختصة" بموجب  - :الدراسة مش ذة تتممل بح ث الرسالة   ه في وج  أ مل
وص القانون ة المنظمة ها الخارج ن عذى النصلىأن تح لإ الانتخاباهالتي لذجنة  (64/6نص الماد  )

 نون ةالقا النصوص عن لخارج نا لاتح ل أن ولها تحد د ا  م ن   ف ت  ر ولم الإنتخاب ةلذدعا ة 

  .الأمر   ا معالجة تم ف  ف
 منو  الانتخاباهب وعلاقاتها الد مقراط ة  راضباستع الرسالة   ه من الأول الفصل في البحث  بدأ

 عن الحد ث مم ومن نتخابوالإ والإدار ة الس اس ة الد مقراط ة عذى ضو ال الباحمة سذطه خلالها

 المختذفة النظم عن الحد ث  لى البحث وتطرق والح م دارهالإ ب ن دافهاوأ  دار ةالا الد مقراط ة

  .النتائج في وأمر ا نتخابللإ
العام في النظم المختذفة  الاقتراععذى  الباحمةر   تالفصل الماني ح ث   لى الباحمة مم تنتقل

لىو  نتخاباهللا ومن  الاقتراععموم والشروط التي تحد من  الاقتراعم وعمو  لا تتعارضالشروط التي  ا 
وقانون وتعد لات   2005لسنة  10حذ ة رقم الم الانتخاباهالعام في قانون  الاقتراع  لى الانتقالمم 

المر   ة الم ذفة بتطب ق القانون عذى  الانتخاباهلجنة  ح ث 2005لسنة  9العامة رقم  الانتخاباه
 . الانتخاباه
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العامة والمحذ ة  الانتخاباهالجهة المشرفة عذى ه الباحمة تناول الرسالةمن   ه وفي الفصل المالث  
 والاقتراع الانتخاب ةعا ة ومن مم الحد ث عن الد المر   ة للانتخاباهوب ان ما ي اختصاصاه الذجنة 

 والاقتراع والفر . الانتخاب ة لذدعا ة نتخاباه،للاالسجل الانتخابي والترشح  تنظ مو  ، العام والفر 
الحما ة الإدار ة والقضائ ة   لىوالتطرق  الانتخابتم ب ان الحما ة القانون ة لحق في الفصل الرابع  و 

العامة والمحذ ة ومن مم ب ان  الانتخاباهبالرقابة في  ومن  ي الجهة المختصة الانتخاباهلعمل لجنة 
د الجهة المختصة ومن مم تحد  نتخاباهللاراه الذجنة المر   ة ابة عذى قر المح مة  المختصة بالرقا

و  لك رقابة الذجنة العذ ا ، لتسج ل الناخب ن الإدار ةالمحذ ة و  لك الرقابة  الانتخاباهبالرقابة عذى 
المحذ ة وفي المبحث  الانتخاباهوتحد د المح مة المختصة بطعون لتسج ل الناخب ن  نتخاباهللا

 2005لسنة  9العامة رقم  الانتخاباهفي قانوني  اباهنتخللاالحما ة الجنائ ة   لىالتطرق  الأخ ر تم
 .؟المحذ ة الانتخاباهفي قانون  الانتخاب ةوب ان ما ي الجرائم  2007سنة  ل 1م وفي القرار بقانون رق

 الأساسي القانونمع  الانتخاباهتناقض قانون  :أ مهاعد  نتائج من   لىتوصذه الدراسة  وقد

  جباره دون فرد ة بصفة الترشح الأفراد حق أن الأساسي القانون من (26) نصه ح ث الفذسط ني

  مارس أن و ر د س اسي فص ل أو ح ب  لى منتم غ ر  ان   ا وخاصة قائمة ضمن الترشح عذى

 ضمن   ون الترشح أل مه 14 ماده نص الفذسط ن ة المحذ ة اله ئاه قانون ول ن  مستقل حق 

 النسبي. لالتمم  أساس عذى انتخاب ة قوائم
ضرور  العمل عذى توض ح بعض  :أ ما ومن توص اهال من مجموعة  لى الدراسة خذصه وقد

المنصوص عذ ها في قانون  الانتخاب ة عدم ب ان  ل الجرائم ، الص اغاه القانون ة و لك لعدم دقتها
 تعتبر أن المنطق من فهل ؟المحذ ةلذمجالس  الانتخاباهالعامة  م ن أن تطبق عذى  الانتخاباه

 في الأفعال نفس تعتبر ولا العامة الانتخاباه في انتخاب ة جرائم أفعال المر   ة الانتخاباه لجنة

  .تفص لا البحث في   ر مما  لك وغ ر ،انتخاب ة جرائم المحذ ة الانتخاباه
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 :المقدمة
 في فلسطين الانتخاباتلنظام  يطار الدستوري القانونالإ

" نظام الح م في فذسط ن نظام د مقراطي ساسي الفذسط ني عذى أن ( من القانون الأ5تنص الماد  )
ن ابي  عتمد عذى التعدد ة الس اس ة والح ب ة و نتخب ف   رئ س السذطة الوطن ة انتخابا مباشرا من 

 وت ون الح ومة مسؤولة أمام الرئ س والمجذس التشر عي". قبل الشعب
 :ساسي الفذسط ني في باب السذطة التشر ع ة عذى أن( من القانون الأ47ك نصه الماد  )و  ل

 المنتخبة...". المجذس التشر عي الفذسط ني  و السذطة التشر ع ة -1"
لذفذسط ن  ن حق المشار ة في  : "أنالقانون الاساسي الفذسط ني  قر  من 1( 26وجا  نص الماد  )

 : الح ا  الس اس ة افرادا وجماعاه ولهم عذى وج  الخصوص الحقوق الّات ة
 وفقا لذقانون. ها ل  اب الس اس ة والانضمام حتش  ل الأ-1
 والمؤسساه الشعب ة وفقا لذقانون.تش  ل النقاباه والجمع اه والاتحاداه والروابط والأند ة  -2
لاخت ار مممذ ن منهم  تم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا  الانتخاباهالتصو ه والترش ح في  -3

 ...".لذقانون
مان ة من  في الفقر  الأولى العامة قرره الماد  ال الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9وفي القانون رقم )

 :ما  أتي
عامة حر  ومباشر  بطر ق  انتخاباهن واحد في الرئ س، وأعضا  المجذس في أتخاب .  تم ان1

 .الاقتراع السرن"
 جو  انتخاب  لأ مر من دورت ن  ، ولا. مد  ولا ة الرئ س أربع سنواه2 : "المان ةوقرره الفقر  

 ".متتال ت ن
. ت ون ولا ة المجذس أربع سنواه من تار خ انتخاب  4" :  ما قرره الفقر  الرابعة من الماد  المان ة 

 أربع سنواه بصور  دور ة". مر   لالانتخاباه وتجرى 

 
 .9/3/2003تار خ  2.العدد الجر د  الرسم ة  الوقائع الفذسط ن ة، 1
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أخ ه الماد  الرابعة من  بالانتخاب  2005( لسنة 10وفي قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
في جم ع المجالس في  المحذ ة الانتخاباهتجرن  : "عذىلت و ن مجالس اله ئاه المحذ ة فنصه 

  وم واحد  ل أربع سنواه بقرار  صدر من مجذس الو را ".
مقراطي ن ابي بحسب نص القانون الأساسي أن  عتمد عذى وعذ ة فنظام الح م في فذسط ن د 

الرئ س وفي ت و ن   لىوفي  سناد السذطة  التشر ع ة،السذطة  ي ت و نفة بصفة رئ س الانتخاباه
في فذسط ن نوضح في   ا  نتخاباهللاوقبل البحث في التنظ م القانوني  مجالس اله ئاه المحذ ة.

ذمشار ة الشعب ة في ت و ن السذطاه الحا مة لس ذة نواع الد مقراط اه وصذتها بالانتخاب  و الفصل أ
 والرقابة عذ ها.العامة والمحذ ة 

ما سنفصذ  في  والانتخاب، و وساس الدستورن القانوني لذربط ب ن الد مقراط ة لأاتقدم  تب ن  مما
 المحذ ة في فذسط ن. الانتخاباه  ا البحث ال ن  تمحور حول 

 : أهمية البحث
 لذمجالس الانتخاب لنظام القانون ة الحما ة عذى الضو  تذقي أنها في ت من أ م ة   ه الدراسة

 في المشار ة من  تم ن  ي الناخب شروط لد   تتوافر من ل ل الانتخاب حق وحما ة المحذ ة

 .محذ ةال العامة الشؤون تقر ر
 حدامة لأن  لك الحقوق ة القانون ة المقافة نشر في المسا مة حاول أن  في البحث أ م ة تأتي  ما

 المواطن معرفة  تطذب الاحتلال تحه نع ش  ال ن الفذسط ني والواقع الفذسط ني الس اسي ظامالن

 الانتخاب. قوان ن أح ام وفق حق  حما ة و  ف ة الانتخاب ة بحقوق  الفذسط ني

 مشكلة البحث: 
 الانتخاباه  ممذ  فمن خلال ي الوس ذة التي  عبر بها الشعب عن  رادت  في اخت ار من  الانتخاباه ن 

 ستط ع الشعب أن  شارك في الح ا  الد مقراط ة و سود الشعور بالرضا نت جة لمشار تهم في الح ا  
 . الد مقراط ة
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ئ ة المختصة وفي البحث عن الجهة القضا الانتخابالبحث في حق   لى ةال الحتسعى الدراسة  
رئاس ة وتظهر مش ذة الدراسة  انتخاباه أم محذ ة انتخاباه انه  سوا  الانتخاب ةبالنظر في الطعون 
 .في خضم الرسالة الباحمةو تفرع عنو مجموعة من الأسئذة ستج ب عنها  في السؤال التالي

 ذ ف لجنة  نص الماد  المان ة الفقر  المان ة "عذى ت.غموض في بعض النصوص القانون ة 1
عذى  2005لسنة  9العامة رقم  الانتخاباهفي قانون  الوارد المر   ة بتطب ق الأح ام  الانتخاباه
 2005لسنة  10 المحذ ة رقم الانتخاباهمع أح ام قانون  لا  تعارضالمحذ ة ف ما  الانتخاباه

 ؟المحذ ة ل   ا النص  عني أن ن مل النقص في قانون انتخاب المجالس  أ.
 الانتخاباهبشأن  2005لسنة  9التي نص عذ ها القانون رقم  الانتخاب ة ل   ا  شمل الجرائم  ب.

المحذ ة وما ا عن المبدأ القانوني  الانتخاباهالعامة عذى الأفعال الممامذة لتذك الجرائم التي ترت ب في 
 بنص؟أن جر مة ولا عقوبة  لا 

 : أهداف الدراسة
 : لى الدراسة  ه تهدف 

ومعرفة حق  2009لسنة  9رقم  والقانون 2005لسنة 10 رقم المحذ ة الانتخاباهدراسة قانون  .1
 . الانتخاب والحما ة القانون ة له ا الحق

 .الانتخابما ة القانون ة والقضائ ة لحق التعر ف بالح .2
 . القانون ة في الأراضي الفذسط ن ةنصوص الب والالت امومدى تطب ق   الانتخابيدراسة واقع النظام  .3

 : محددات الدراسة

وحتى عام  1995في فذسط ن من  نتخاباهللافي البحث عن النظام القانوني  ر  ه   ه الدراسة
المر   ة  ي المسؤولة  الانتخاباهلجنة  صبحه لاه عذى النصوص القانون ة بح ث أوالتعد 2018
 المجالس المحذ ة. المختصة بانتخاباهالانتخاباه من لجنة  المحذ ة بدلاالمجالس  انتخاباهعن 
 
 



 

4 

 

 : منهج الدراسة

والتطب ق  القضائ ة،المنهج الوصفي مع التر    عذى النصوص القانون ة والأح ام  ةالباحم هاستخدم
 . العمذي لحق الانتخاب وممارست  العمذ ة

 :مبررات البحث

 المتمامذة ومنالتشر ع ة والمحذ ة في المسائل  الانتخاباهتناقض الأح ام القانون ة التي حدمه في 
 . العامة والمحذ ة نتخاباهللاالأح ام القانون ة المنظمة  أ م ة دراسة نا بر ه 

 :الدراسات السابقة

الح م المحذي في الأردن وبر طان ا الممذ ة الأردن ة –الإدار  المحذ ة  قانون –الطهراون  اني -
 .2004الهاشم ة 

مقارنة قانون الإدار  المحذ ة في الأردن والح م المحذي في   لى في  تاب  (2004سعى الطهراون ) 
اختلاف ب ن نظام ح م الإدار  في الأردن ودول  وأوج أن  ناك ممة أوج  شب    لىدول العالم وأشار 

بح ث توجد علاقة وم قة ب ن نظام الح م المحذي والمبدأ الد مقراطي والتي تممل أساسا في ، العالم
  ف ة ت و ن المجالس المحذ ة من ح ث العضو ة   لىوتم التطرق  ،لمجالسهم المحذ ة الناخب ناخت ار 

جرا اه الترشح والاقتراع بح ث تقرر حما ة له ه  جرا اه الانتخاب وا  الإجرا اه ومد    ه العضو ة وا 
 .وا  جاد سبل لذطعن بها

الأردن ة  مقارنة الممذ ةدراسة  والطعون المتعذقة بها الانتخابالوس ط في نظم  –طو قاه مراد  -
 . 2017الهاشم ة 

الحد ث عن الأساس القانوني لحق الترشح والانتخاب   لىفقد سعى  (2017أما دراسة طو قاه )
عطا  نتائج انتخاب ة  ص عذى الأح ام القانون ة التي تضمن جم عها تن قوان ن الانتخابو  ر أن 

ب فالة المساوا  ب ن  الانتخاب ةتعبر عن التوج  الحق قي لذشعب و لك عن طر ق سلامة العمذ ة 
عن طر ق ب ان  الانتخاب ةوقد ب ن أن دور المشرع في  عداد وتنظ م الجداول . الناخب ن في التصو ه
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المتعذقة بسجل الناخب ن وأ ضا الطعون  ةالانتخاب وب ن المشرع المنا عاه ،   ف ة تش  ل   ئة الناخب ن
 الانتخاب والطعون المتعذقة بها. عن طر ق دراسة نظم الانتخاب ةالمتصذة بتحد د الدوائر 

 -الانتخاب ةدراسة تحذ ذ ة لقضا  مجذس الدولة المصرن في مجال الطعون –رأفه   فود -
 2001مصر 
اله ئاه المحذ ة وب ن أن مصطذح  انتخاباهبا  الطعون الخاصة بر   (  لى2001) سعى فودهح ث 

المجالس المحذ ة ولا تمتد  انتخاباهبمقصور  لفظا وقانونا عذى تذك التي تتعذق  الانتخاب ةالطعون 
 انتخاباهالمجالس الن اب ة أم  انتخاباهبسوا  تعذق الأمر  الانتخاباهلتشمل الصور الأخرى من 

  ون من اختصاص القضا   الانتخاب ة ن أن الاختصاص القضائي بالطعون اله ئاه النقاب ة وب
ف من  رشح نفس  لعضو ة المجالس وأن  ناك   اأن  ناك شروط قانون ة لابد من توافر  وب ن الإدارن

 .  جرا اه لابد من  تباعها لإتمام الترشح
الرئاس ة والتشر ع ة  نتخاباهللاف القضائي عذى الاقتراع العام شرامبدأ الإ –الشقاني عبد اللاه  -

 . 2005مصر  –والمحذ ة 
شراف القضائي عذى الاقتراع العام وأر ان  وب ن معنى ب ان الإ  لى( 2005سعى الشقاني) وقد

بمراحذها  الانتخاب ةالأشراف القضائي عذى الاقتراع العام ال ن  عني الس طر  ال امذة عذى العمذ ة 
بتدا  بمراحذها التمه د ة التي تممل نقطة البد  ف ها  افة    جرا اه عمذ ة الاقتراع   افة  شاملا  لك 
مرحذتها النهائ ة عند لحظة  علان النتائج النهائ ة   لىوصولا  الانتخاب ةالجداول من لحظة الق د ب

الن اب ة بشتى  الانتخاباهالحد ث عن   لى  تاب  للاقتراع والفصل بالطعون المقدمة وتابع الشقاني في
ن أنواعها وقدم موضوع الإشراف القضائي عذى الاقتراع العام وب ن أن غ اب الإشراف القضائي ع

 .الانتخاباهومجالا لذت و ر في جداول  ا"مرحذة الاقتراع  قد  فتح باب
 . اله ئاه المحذ ة في فذسط ن انتخاباهالرقابة القضائ ة عذى -الأعور أشرف   -

 الانتخاب ةالبحث عن الجهة القضائ ة المختصة بالنظر في الطعون   لى فسعىالأعور أما دراسة 
ص أن المشرع منح القضا  النظامي ممملا بمح مة البدا ة الاختصا المحذ ة وب ن لذه ئاه مجالس

سند لها حق النظر في الاعتراضاه المقدمة عذى قراراه لجنة وأ الانتخاب ةبالنظر في الطعون 
 .الانتخاباه
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 الفصل الاول
 الانتخاباتبوعلاقتها الإدارية  الديمقراطية

لا ،  1ص ل  و من  قوم بممارسة مظا ر سذطت اح ة الد مقراط ة صاحب السذطة الأمن الن نظر اً 
السذطة نظمة التي تتبنى صور  من صور الد مقراط ة تتخ  ممارسة أن  في الواقع العمذي في  ل الأ
من  حو ون مظا ر ممجموعة  عن تر    السذطة ب د حا م أوما  ف ها صور  تقترب أو تبتعد درجة
ن . ومع تطور حر ة الشعوب بالمس ر  نحو الد مقراط ة بالم  د مالسذطة و مارسونها باسم الشعب
، وتطور المشار ة 2الانتخاباهمن خلال  سذوب الحا م في ممارستهاممارسة السذطة أو التأم ر عذى أ

سذطاه ملاث  تم تو  ع وظائف الح م في الدولة عذى   ه   لىشعب ة باتجاه تقس م وظائف الح م ال
 .3السذطاه عذى أساس الفصل الوظ في ب نها

نظمة الس اس ة لدى غالب ة المف ر ن في تقس م الأ ولا ال مبدأ الفصل ب ن السذطاه  ممل المع ار
 لمعاصر .والدستور ة ا

لد مقراط ة الن اب ة، نظمة الس اس ة باالسذطاه في الواقع العمذي في الأ وقد أرتبط مبدأ الفصل ب ن
 حول فهو ال ن  4الس اس ون الم مل لذد مقراط ة الن اب ة في التطب ق العمذي لها عدٌه المف رونبح ث 

السذطاه ب د حا م فرد أو مجموعة تحت ر السذطاه العامة  اجتمعهدون عود  الح م المطذق   ا 

 
 .25 -14الصفحاه من  2010الد تور  ند، حسن محمد:" منا عاه انتخاباه البرلمان" دار ال تب القانون ة  1
برنامج القانون  IPCRIالج  الأول –المحامي عبدالحم د، رائد " الانتخاباه في فذسط ن والاعتباراه القانون ة والس اس ة" 2

 .12- 9صفحة  1995والتنم ة  
 2004الناشر الم تبة الجامع ة  –الج   الماني -المبادئ الدستور ة العامة للأنظمة الس اس ة " الد تور، الخالدن، أحمد مبارك، 3
ب روه  -. خذ ل، محسن " النظم الس اس ة والقانون الدستورن" الج   الأول، الدار المصر ة لذطباعة والنشر137صفحة  –

 .187-180صفحة  1971
 280صفحة 1994القا ر   -الد تور فو ن، صلاح الد ن " المح ط في النظم الس اس ة والقانون الدستورن. دار النهضة العرب ة

 ما بعد ا.217ص  1971رسلان، أنور أحمد " الد مقراط ة ب ن الف ر الفردن والف ر الاشترا ي" دار النهضة العرب ة، القا ر  4
وما  209صفحة  1994النظم الس اس ة والقانون الدستورن لذد تور منشأ  المعارف بالاس ندر ة بس وني، عبد الغني:  تاب 

 .بعد ا
، الصفحاه 1999 –دار المقافة لذنشر والتو  ع  –لذد تور الخط ب،  نعمان أحمد " الوج   في النظم الس اس ة"، الم تبة القانون ة 

273- 315. 
مصر،  –خاباه  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة" صالح حس ن دار ال تب القانون ة صالح حس ن عذي، الانت " العبد الله،

 .وما بعد ا 56صفحة  2011
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دون وجود الفصل ب ن السذطاه في أن نظام س اسي تنتفي  أن  من. و رى  م ر من المف ر ن لذدولة
( من  علان حقوق الانسان والمواطن الصادر 16تبنت  الماد  ) و و ما، وجود الصفة الد مقراط ة عن 

 تأخ  بمبدأ الفصل ب ن السذطاه ولا عذى " أن  ل جماعة لا ح ث نصه 1789في فرنسا سنة 
 توفر الضماناه الاساس ة لذحقوق والحر اه العامة  ي جماعة بغ ر دستور".

جامد ب ن سذطاه الدولة العامة، الفصل المطذق وال ي عن لا الطبع فان مبدأ الفصل ب ن السذطاهوب
حدى سذطاه العامة الملاث في أدا   ختصاصاه  نما  عنى أن تختص  ل سذطة من السذطاه وا  

وتختذف  . قدر من التعاون والرقابة المتبادلة ف ما ب نها معالتشر ع ة والقضائ ة والتنف   ة الدولة 
بدأ الفصل مر ال ن  جعل مالأ، التعاون والرقابة المتبادلةنظمة الدستور ة في حجم  لك القدر من الأ

بحسب نوع ودرجة العلاقة ب ن السذطاه العامة الملاث وبخاصة ، ب ن السذطاه  أخ  صور عد 
، وداخل السذطة التنف   ة في علاقة السذطة المر   ة العلاقة ب ن السذطة التشر ع ة والسذطة التنف   ة

السذطاه  فترض أن النظام ن الأخ  بمبدأ الفصل ب ن أ  لىبد من الإشار   ولا .بالسذطاه المحذ ة
سذوب المباشر في الح م قط الأف لا  عتمدوأن النظام الس اسي ، الس اسي  قوم عذى الن ابة في الح م

ن  ان النظام الس اسي قد ، أن الد مقراط ة المباشر  التي  شارك ف ها جم ع أفراد الشعب في الح م وا 
نظمة الس اس ة التي تطبق الد مقراط ة ذف الأقراط ة المباشر ، وله ا تخت أخ  ببعض مظا ر الد م

لتطب ق   وس ذة أساس ةجانب أخ  ا بالانتخاب   لىالن اب ة من ح ث مقدار المشار ة الشعب ة المباشر  
 الد مقراط ة: رئ سةنظم  ةملام  لىنظمة الس اس ة الأالقانون الد مقراط ة الن اب ة. و صنف فقها  

الصور الملاث  ي لذد مقراط ة الس اس ة التي  الن اب ة. و  هقراط ة موالد ، المباشر وشب  ، المباشر 
دار ة التي تقوم عذى مدى و ي خلاف الد مقراط ة الإ، الح م تقوم عذى مدى مشار ة الشعب في

دار  أو عن طر ق انتخاب من  قوم بالإ مور ا المحذ ةأدار  في   ال مقس ان الأمن  المشار ة المباشر 
  ما سنب ن . .1المحذ ة ن ابة عنهم

 
 
 

 
تش  ل المجالس المحذ ة الصفحاه  2004عمان  –الطهراون،  اني عذي، " قانون الإدار  المحذ ة "، دار المقافة لذنشر والتو  ع 1

53-64. 
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 1المباشرة وشبه المباشرة والنيابية()والانتخاب دارية سياسية والإال الديمقراطيةالاول: المبحث 

الس اس ة د مقراط ة المباشر  في الح م والإدار  م تمذة في الأنظمة لما  ان من المستح ل تطب ق ال
مباشر  في  تخا   ون جم عافراد الشعب صغ ر م و ب ر م صح حهم ومعتذهم و شار بأن  تفرغ  ل أ
  لى لك بالإضافة و ، في تنف   القوان ن والقراراه التي  شارك في اتخا  امور العامة و القرار في الأ

سنضمنها البحث في م انها  ل ل  لك ولأسباب أخرى، تطور مس ر  الشعوب ضد ح م الفردواقع 
  لىظا ر المسا مة الشعب ة المباشر  أخ ه النظم ببعض مالمناسب في الموضوعاه  اه الصذة، 

نظام الد مقراط ة  ول ن الواقع فرض بش ل رئ س.2جانب بعض مظا ر الد مقراط ة شب  المباشر 
الد مقراط ة الن اب ة بش ل  عذىالن اب ة في غالب ة النظم الد مقراط ة، ل لك س  ون تر   نا لاحقا 

 .رئ س

 الديمقراطية السياسية: ولالمطلب الأ 

نظمة الملاث الرئ سة للأ في الفق  القانوني الدستورن  عني مصطذح الد مقراط ة الس اس ة الصور
أما العلاقة  والد مقراط ة الن اب ة.، والد مقراط ة شب  المباشر ، و ي الد مقراط ة المباشر  .الد مقراط ة

و ي موضوع ، دار ةفهي تعني لد هم الد مقراط ة الإب ن السذطة التنف   ة المر   ة والسذطاه المحذ ة 
 .التاليالبحث في المطذب 

 

 
الناشر الم تبة الجامع ة  –الج   الماني -مبادئ الدستور ة العامة للأنظمة الس اس ة "  الد تور الخالدن، أ حمد مبارك" ال 1

 .28 – 6الصفحاه من  – 2004
، الصفحاه 1999 –دار المقافة لذنشر والتو  ع  –الد تور الخط ب، نعمان احمد " الوج   في النظم الس اس ة"، الم تبة القانون ة 

مصر،  –العبدالله، صالح  حس ن عذي "الانتخاباه  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة"، دار ال تب القانون ة .  "  262 -242
 .72 -65الصفحاه من  2011

 .75 -73، دون بق ة الب اناه، الصفحاه من 2007الر ماون، عبدالمذك " النظم الس اس ة والقانون الدستورن" طبعة  
 . 209 -192من صفحة  1994نظم الس اس ة والقانون الدستورن، منشأ  المعارف الاس ندر ة لذد تور بس وني، عبد الغني "ال2
 . 191-186صفحاه من  1971خذ ل، محسن، "النظم الس اس ة والقانون الدستورن" منشأ  المعارف بالاس ندر ة  

القا ر   2011شتاه لذتأل ف والترجمة والنشر عبد الحم د، أحمد، القانون الدستورن والنظم الس اس ة، دار ال تب القانون ة، دار 
 . 44-15الصفحاه من 



 

10 

 

 وشبه المباشرة الديمقراطية المباشرة: ولالأ  فرعال

 المباشرة أولا: الديمقراطية
م الشعب صل في الد مقراط ة الم تمذة أن  ح الد مقراط ة فإن الأبحسب النظر ة في الف ر الس اسي و 

دواه الح م عد تطور المجتمعاه الس اس ة وأب ، ول ن في الواقع العمذيصاحب الس اد  نفس  بنفس 
ن الد مقراط ة المباشر  مسألة نظر ة وتار خ ة وجده لها بعض قع ة صار الاعتقاد أن الناح ة الوامف

. وفي العصر الحد ث فإن مف ر ن  مر نادوا بالد مقراط ة التطب قاه في المجتمعاه الس اس ة القد مة
المباشر  وان   م ن تطب قها مع تطور الوسائل التقن ة التي  باستخدامها  نفسح المجال لتطب ق 

ارسة السذطة من  نوب عن  في مم انتخاب  لى عود معها حاجة لذناخب  ولا، الد مقراط ة المباشر 
تأمر عدد   لىالصدد أشار الد تور رغ د الصذح  وفي مراقبة السذطة التنف   ة ومحاسبتها، وفي   ا

مر   ة به ا الف ر الس اسي وعبر  ؤلا  ال عما  الجمهورن في الولا اه المتحد  الأمن  عما  الح ب 
الاتصالاه توفر لأول مر  احتمالاه " الا تشافاه الم  ذة في تقن ة : أن عن ا مانهم  لك بقولهم

وح ث أن نوابنا  تخذب الألباب في مجال مشار ة المواطن المباشر  في صنع القراراه الس اس ة.
 .1تمم ل أنفسنا"  لى نا ن الأوان للانتقال من الاعتماد عذى مممذنا، فان  أ ممذون الم عوم ن لا

 : الاتي وام ان اه تطب قها انتقاداه عد  نجمذها فيولقد واجهه الد مقراط ة المباشر  
في المجتمعاه الس اس ة القد مة  م ن تصوره في أن  الد مقراط ة المباشر  ان القول بتطب ق •

تذك المجتمعاه  انه صغ ر  العدد والمساحة مع بساطة في وسائل الح ا  والعلاقاه السائد  ف ها. 
 العظ مة التيالدول الحد مة والمعاصر   اه ال مافة الس ان ة تطب ق  في  لا  م نول ن   ا النظام 

،   ا فضلا عن أو المحذ ةفي أمور م العامة  ل تداولا ستح ل معها جمع الس ان في صع د واحد 
فراد الشعب لذمشار ة في جم ع أ ن   ستح ل تصور تفرغاتها المتشاب ة والمعقد .   لك فإعلاق

ممل الوضع في النظام الن ابي ، وتنف   ما قرروه أمور م العامة والتقر ر بشأنهاالاجتماعاه لمناقشة 
 .في شؤون الح موالتقر ر ال ن  تفرغ ف   النواب لأمور التداول 

 
، الناشر الم تبة الجامع ة بدون 6الخالدن،  أحمد، المبادئ الدستور ة العامة لأنظمة الس اس ة "دراسة مقارنة" الج   الماني ص 1

 سنة نشر.
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قدر    لىاصر  لدرجة صاره معها  م ر من الأمور العامة تحتاج لقد تطوره الح ا  المع •
  ون من الأفضل  وبالتالي، عند  م ر من عامة الشعب لا  وجدو  ا الأمر  عال ةعذم ة وفن ة وخبر  
الد مقراط ة  ت ون وبالتاليناس  تم انتخابهم ممن تتوافر لد هم القدراه الم  ور ، أ  لىأسناد تذك الأمور 

 .من الناح ة العمذ ة فضل لذح مالن اب ة  ي الأسذوب الأ
، الد مقراط ة المباشر  في  ل شؤون الح م ل تذك المبرراه العمذ ة حاله دون تطب ق  •

مظا ر الد مقراط ة شب  وصار معها الح م في الواقع في التطب ق العمذي لذد مقراط ة  أخ  ببعض 
 جانب الد مقراط ة الن اب ة.  لىالمباشر  

 1شبه المباشرة ثانيا: الديمقراطية

ا  وصعوباه تطب قها بصور   امذة تحول جانب من فقهنتقاداه السابقة لذد مقراط ة المباشر  للإنت جة 
النظام  أخ لد مقراط ة شب  المباشر  التي  للأخ  بمظا ر ا المنادا   لىالقانون والمف رون الس اس ون 

 : لد مقراط ة الن اب ة عذى النحو الٌاتيجانب ا  لىبعض خصائص الد مقراط ة المباشر  القائم عذ ها 
بشأنها و تحمل مسؤول ة  المهمة ل قررعض الأمور العامة المص ر ة الشعب في ب  لى تم الرجوع 
و  ه اله ئة الن اب ة في الد مقراط ة شب   .   ئة ن اب ة منتخبةالأمور تدار بوساطة  قراره. وبق ة
 الن اب ة في الد مقراط ة الن اب ة من ح ث الت و ن والعمل. عذى اله ئةالمباشر   ي 
 -: شب  المباشر  نجد المظا ر الٌات ةلد مقراط ة الأنظمة التي أخ ه بمظا ر ا  لىوبالرجوع 

 الاستفتا  لذشعب في بعض الأمور العامة المهمة. •
 ق ام الشعب من خلال أفراده ومنظمات  المدن ة بتقد م اقتراحاه بقوان ن.  •
النواب لمشروعاه القوان ن  قوم الشعب بالموافقة أو الاعتراض عذ ها وعذى  لمقترحاهوبالنسبة  •

 القوان ن التي تقرر ا اله ئة الن اب ة.
 ومن مظا ر الد مقراط ة شب  المباشر  حق الناخب ن في ع ل النائب. •
  ضا طذب الاستفتا  الشعبي عذى حل المجذس الن ابيأ شب  المباشر الد مقراط ة ومن التطب قاه  •

 .المنتخب
 

 .300-266، القا ر  الصفحاه من 1973لنهضة العرب ة العطار، فؤاد النظم الس اس ة والقانون الدستورن الج   الماني دار ا 1
 وما بعد ا. 359الصفحة  1993فهمي، مصطفى أبو  د. تاب النظام الدستورن المصرن الطبعة السابعة القا ر  



 

12 

 

قرار حق الناخب ن في طذب الاستفتا  الشعبي عذى ع ل الرئ س وقد أخ ه بعض النظم بإ •
 .1المنتخب

 : الد مقراط ة شب  المباشر  انتقاداه نجمذها في الّاتيقد واجهه التطب قاه لمظا ر من و 
فراد توافر قدر من الخبر  والوعي لدى أساس  مقراط ة شب  المباشر   قوم عذى أان تطب ق مظا ر لذد

القرار الشعب بال م ر من القضا ا التي  طذب من الشعب المسا مة المباشر  في الح م عذ ها واتخا  
فضلا عن عدم توفر الرغبة في المشار ة لدى عدد ، و  ا الامر غ ر متوفر لدى ال م ر ن، بشأنها

و جعذها ، المباشر  داف لذد مقراط ة شب  و  ا  ؤمر عذى مدى  فا   الشعب في تحق ق الأ.  ر قذ لغ
 . طلاق به ا النقد عذى   لا  سذمفي الغالب مجرد شعاراه. وبالطبع 

 شب  المباشر   داف الد مقراط ةمن  جرا اه تؤمر سذبا عذى الأ2ح ابما تقدم دور الأ  لى ضاف 
 .ة التي  تبنا ا الشعبلذقراراه المص ر ة المهم

بالد مقراط ة شب  المباشر  في الح م أنها تقذل من   بة اله ئاه و رى البعض ممن  عارضون الأخ  
  .الن اب ة التي  نتخبها الناخبون لتقوم بممارسة الح م لصالح الشعب

 رى المنتقدون لممارسة الشعب لمظا ر لذد مقراط ة شب  المباشر  أنها تحمل م  ان ة الدولة   لك و 
 ا أسرف الشعب في النها ة بعب  اضافي عذى المواطن خاصة  ب ر  وبا ظة تعود في قاه  فن

 .ممارسة مظا ر الد مقراط ة شب  المباشر 
د مقراط ة شب  المباشر  أنها عمذ ا أن  في  م ر من حالاه ممارسة الشعب لمظا ر ال ضاف أ ضا 

ر ة الشعب ة تتم عذى وج  السرعة دون  عداد ج د أو دون توع ة  اف ة بأ م ة المسائل محل المشا
التي تجرى في بذدان  المباشر  و ظهر  لك بوضوح في الاستفتا اه الشعب ة عذى وج  الخصوص

م ان ة  رى  م ر من المف ر ن الس اس  ن  ن   ه الع وب ل سه مطذقة و فإ المالث. وقطعاالعالم 
 .، ول سه   ه الدراسة محذها لذتفص لمعالجتها

 
، 101، وادستور المور تاني الماد  77، والدستور التونسي الفصل 174في   ا  م ن الرجوع الى الدستور الج ائرن ماد   1
 .76الدستور المغربي، والدستور المصرن الماد  و 
رسالة  2011مصر  -العبد الله،  صالح حس ن عذى "الانتخاباه  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة" دار ال تب القانون ة 2

 وما بعد ا.  247ماجست ر صفحة 
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 1والانتخاب الديمقراطية النيابية: الثانيفرع لا

عتباراه عد  أن ولإالشعب ال ن  ستح ل عذ     و أنمهم  وتدور الد مقراط ة الن اب ة حول محور
 غالب ت  منتخبةأو ت ون  بال امل بانتخاب مجذس ن ابي  قوم، مباشر وظائف الح م بنفس    مارس  ل
ختصاصاه مجذس ن(  نوب عن الشعب بممارسة   واحد أو من مجذس ت ون قد )برلمانا ل  ونوا 

 . 2الح م ن ابة عن 
الح م بد لا عن  الشعبي في  ون الإسهام  بالانتخابأن  و رى المنادون بالد مقراط ة الن اب ة 

 الد مقراط ة. 
 : في الاتي 3ر ان النظام الن ابي جا  أل الأنظمة الد مقراط ة الن اب ة  و م ن من خلا

  ئة تنوب عن الشعب في مباشر  اختصاصاه بالفعل في الح م ول س مجرد وجود  انتخاب .1
ف لك غ ر  اف لذقول بوجود   ا الر ن،  أن  تم ت و ن    ئة منتخبة دون اختصاصاه حق ق ة،

ن ون في نظام د مقراطي ن ابي. وفي النظم    ئة لها اختصاصاه استشار ة، ففي   ه الحالة لا
هما بانتخاب و تت ون من مجذس ن  جمع في ت و نن اله ئة المنتخبة من مجذس واحد أت و تالمختذفة قد 

 أحد ما وتع  ن الاخر.
أو  ممل اله ئة المحذ ة التي ، نائب( البرلمان  ممل  ل الشعب من مواطني الدولة)أو ن عضو وا   .2

سه من نوع الو الة الخاصة في القانون الخاص، ل عنهم جم عا ول ن و الت  . فهو و  ل انتخبت 
 .4فهي نوع من الو الة العامة عن الشعب بأ مذ ، فذ س لمن انتخبوه أن  ذ موه بتعذ ماتهم

 
 79: التمم ل الن ابي صفحة  1976 ة سنة س ف الدولة، عصمه "النظام الن ابي ومش ال الد مقراط ة" القا ر  لذمقافة المصر 1

 وما بعد ا .
 199الد مقراط ة الن اب ة صفحة 1971خذ ل، محسن : تاب النظم الس اس ة والقانون الدستورن، منشأ  المعارف بالاس ندر ة 

 وما بعد ا.

 م الد مقراط ة طبعة مان ة مطابع الوح دن، فتحي "الف ر الس اسي وتطور الأش ال المختذفة لأنظمة الح م المعاصر " ،صور الح2
 وما بعد ا .  214اله ئة الخ ر ة بقطاع غ   صفحة 

وما بعد ا. و اله ئاه   114ترجمة أم ل الخورن، دار ال قظة العرب ة لذمقافة والترجمة والنشر، نظام الح م الن ابي صفحة 
 وما بعد ا. 254الن اب ة المحذ ة، صفحة 

الج    1999اس ندر ة  -دار المطبوعاه الجامع ة –راجع  تاب " النظم الس اس ة والقانون الدستورنمحمد، حس ن عممان : 3
دار  –عبدالو اب، محمد رفعه، محمد، حس ن عممان : راجع  تاب " النظم الس اس ة والقانون الدستورن 193الأول صفحة   

 .193الج   الأول صفحة  1999اس ندر ة  -المطبوعاه الجامع ة
 .157صفحة   1998 دار الف ر العربي القا ر –لطماون، سذ مان "النظم الس اس ة والقانون الدستورنا4
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 : ب في ممارسة واجبات والر ن المالث استقلال النائ .3
 فالنائب  ممل. انتخبوه فقط عذ   تنف   مطالب الناخب ن عمنب و  لا خاصا ف ما   رنا ل س النائ

 النائب ما  راهبوحي من ضم ره ووفق المحذ ة  العامة أول ح م في المسائل ختاره   ن مجموع الال
 معبرا عن  راد  الشعب.

تحد د مد  ن ابة اله ئة المنتخبة ومن  نتخب  الشعب لذح م وتجد د الانتخاب في نها ة  ل فتر   .4
(  مارس س ادت  )الأمةلماني أو الرئاسي  قوم عذى أساس أن الشعب الن ابي البر  فالنظام: ن اب ة

دا  الح م، و لك عن طر ق انتخاب عدد الس اد ة الأص ل باخت ار وتوج   أباعتباره صاحب السذطة 
دار  الأمور العامة ن ابة عن الشعب لمد  ل تولوا  ، الانتخابالنواب  حدده الدستور أو قانون من 
وعاد  تحدد ، راد  الشعبح م فردن أو ح م جماعة محدد  رغم    لى تحول الح م  حتى لا، محدد
وقد تفرض بعض الظروف القهر ة تع ر  جرا  . الانتخابالمد  في الدستور أو في قانون تذك 

أو من  الدور ة في مواع د ا المقرر  في نها ة الفتر  المحدد  لن ابة النواب عن الشعب، الانتخاباه
انتخب  الشعب لذح م وتقتضي الضرور  الس اس ة  ستمرار مؤسساه الدولة في الوجود لتجس د ال  ان 

م ان ة تمد د فتر  اله ئة الن اب ة خ  قوان ن دستور ة بالنص عذى  تأ الس اسي لذدولة الد مقراط ة. ول ا
 تم  الانتخاباهلظرف المانع من اجرا  وبمجرد  وال ا، نتخب  الشعب لذح مالمنتخبة بقانون أو من ا

 .1دعو  الناخب ن لتجد د انتخاب اله ئة الن اب ة
ب ر م عن مقدار تع  لىشرع ة تمم ل النواب لذشعب تستند أن مد  ن ابة اله ئة المنتخبة  فسر وتحد د 

ر عذ هم ل ي  عمذوا  جاد طر قة لذتأم  من  وتوجهات ، ولاستمرار تذك الشرع ة لذنواب لابد  ، راد  الشعب 
، وتظل لذشعب الرقابة عذ هم في عمذهم  لك، جذهاعذى تحق ق الأ داف التي انتخبهم الشعب من أ

 

                                       799-794صفحة  1969ب روه  –الد تور ل ذ ، محمد  امل "النظم الس اس ة، الدولة والح ومة" دار النهضة العرب ة 
 .258، مرجع  سابق صفحة الد تور  فو ن، صلاح الد ن

 . 229صفحة   1975سنة  4حذمي، محمود "المبادئ الدستور ة العامة" دار الف ر العربي ط 1
 وما بعد ا. 272صفحة  1978القا ر   –عذي، شمس مرعي " القانون الدستورن" عالم ال تب 

 .262فو ن، صلاح الد ن مرجع سابق صفحة 
 .164الطماون،  سذ مان مرجع سابق صفحة 

 .264الد مقراط ة الن اب ة صفحة 1971خذ ل، محسن: تاب النظم الس اس ة والقانون الدستورن، منشأ  المعارف بالاس ندر ة 
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من  تقاعس من النواب أو  فقد مقة الشعب في قدرت  عذى تحق ق الا داف ف  ون لذشعب استبدال 
 العامة.

اله ئة الن اب ة في نها ة  ل مد  ن اب ة، وتحق ق  انتخاب عاد  عن طر ق وتحق ق تذك الرقابة  تم 
وتجد د دون تأق ه مد  اله ئة الن اب ة  مم ن من ئة الن اب ة المنتخبة غ ر تأم ر الشعب عذى اله

لا فان اله ئة الن اب ة التي انتهه مدتها ولا انتخابها في فتراه  حدد ا القانون أو الدستور. توجد  وا 
اله ئة الن اب ة شرع تها في تمم ل  ففي   ه الحالة تفقد. الانتخاباهظروف قهر ة تحول دون اجرا  

ن اب ة عن . وفي التطب ق  لامور العامةاتقرر في في أن الشعب وممارسة مظا ر الس اد  بأسم  و 
 داه عد  ل سه محل   ه الدراسة.االعمذي تواج  التطب قاه المختذفة لذد مقراط ة الن اب ة انتق

 1دارة والحكمبين الإوأهدافها دارية الإ : الديمقراطيةالثانيالمطلب 

 .دارة المحليةالديمقراطية لل : الأهدافالأول فرعال

 : داريةوالمركزية الإالديمقراطية : أولا
تاحة الفرصة ل ل مواطن  ي  شارك في التقر ر في الشئون العامة واخت ار من   الد مقراط ةتعني  

  ة في العاصمة دار ة تعني احت ار السذطة المر والمر   ة الإ، ره الإراد  العامة د ر ا وفقا لما تقر 
حت ار   مال وأقل ل الاختصاصاه الإدار ة في  ل مناطق  ا. وبصور  صدار القراراه بشأنهالدولة وا 

 مة،دار ة العامة ب د الح ومة في العاصتر    شد د لذوظ فة الإ: ر ة عذىداأوضح تقوم المر   ة الإ
دار  مرافقها في ندماج الإأن   .2الدولة مال أقال امل ب ن الح ومة في العاصمة وا 

  ة في العاصمة، و تجسد  لك في تر    سذطة القو  الجبر ة لذدولة قانون ا وماد ا ب د السذطة المر 
لأوامر السذطة المر   ة. فه ه الإداراه في عذ ها أن تنف  أو أن تمتنع وفقا  مال الأقواداراتها في 

بل ول س لها الاجتهاد في تنظ م ، ختصاصاه تنفرد بممارستهال س لها شخص ة مستقذة ولا   مال الأق
في  السذطة المر   ة في العاصمة  لىوعذ ها الرجوع ، لتي تتواجد بهاالمرافق المحذ ة في المناطق ا

 
 وما بعد ا.  64صفحة  1996أبو عمار ، محمد عذى ،أ داف الأدار  المحذ ة"  مرجع سابق   1

 وما بعد ا.  207صفحة 1990دمشق  –طذبة، عبد الله مبادئ القانون الادارن الج   الأول ،منشوراه م تبة دار ال تاب 
 .وما بعد ا  125" أ داف الادار  المحذ ة" صفحة  1994النجار،   ي محمد: مبادئ وأح ام القانون الإدارن 

 وما بعد ا. 131صفحة  1998اب الأول، ، م تبة دار المقافة لذنشر والتو  ع، الطهراون،  اني " القانون الإدارن" ال ت2
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في   ف ة  مال الأقاصمة  و ال ن  وج  مرؤوس   في دارن في الع ل صغ ر  و ب ر . فالرئ س الإ
  م لذقراراه ختصاص في رقابتهم عذى تنف ول  الإ، وفق ما  و مقرر مر   ا دار ةق امهم بالمهام الإ

ادار  و   ا فلا مجال لذقول بوجود مشار ة حق ق ة من الشعب في  ا خالفو ا. المر   ة وتأد بهم  
 .1المحذ ة أموره

 : 2دارية الديمقراطية واللامركزية الإ :انياث
ساس  تو  ع الاختصاصاه الادار ة عذى أ الإدارن  قومب في التنظ م سذو أ الإدار ةاللامر   ة 

تستقل بشخص ة قانون ة متم     الدولة التي مال أقح ومة المر   ة و  ئاه محذ ة في والح وم ة ب ن ال
وت ون ، العامة لذدولة وتت امل معها في أدا  الوظائف والإختصاصاه الإدار ة لذدولة عن الشخص ة

 شراف ورقابة غ ر مباشر  لذسذطة المر   ة.تحه  
الس اس ة  تختذف اللامر   ة واللامر   ة الادار ة، ح ث اللامر   ة الس اس ةو ناك اختلاف ب ن 

تو  ع  بال أسفاللامر   ة الس اس ة أسذوب من  .  ل منهادار ة في جو ر وطب عة اللامر   ة الإو 
ف   ة  ما في دار ة التنذوظ فة الإل فقط تو  عول س ، والقضائ ة والتنف   ةالسذطاه الملاث التشر ع ة 

، طةالموحد  البس   ون في الدولة  ه ا لاما نظام اللامر   ة الس اس ة فأدار ة، نظام اللامر   ة الإ
نما في الدول  تحاد وب ن لة الإاللامر   ة الس اس ة  تم تنظ م السذطاه الملاث ب ن دو  المر بة ففيوا 
التي تمارس  جانب السذطة التشر ع ة الاتحاد ة  لىدولة الاتحاد. فتوجد  في ةالدو لاه الداخذ

سذطة تشر ع ة لذولا ة جانبها   لىد توج، الدو لاه الداخذة في الاتحاد مال أقاختصاصاه لها في  ل 
مر بالنسبة لذسذطة و  لك الإ، حدد بحدود تذك الدو ذةاختصاصها التشر عي الم الدو ذة تمارسأو 

 .القضائ ة التنف   ة والسذطة
 : ()اللامركزية3دارة المحليةالديمقراطية لل ثالثا: الأهداف
دار  الشؤون المحذ ة  ة الإدار ة عن طر ق  الد مقراطر  المحذ ة الرغبة في تحق ق لإداا جسد تنظ م 

فدرج  لىوالتقذ ل ، الد مقراط ة الشعب ةب ل لمشار ة المواطن ن ساح المحاة  ب ر  من المر   ة الادار ة وا 

 
 -124الاس ندر ة الصفحاه من  –الناشر منشأ  المعارف  –عبدالله،  عبدالغني بس وني  " القانون الادارن، الم تبة القانون ة 1

125. 

 عد ا.وما ب  207طذبة، عدالله: مبادئ القانون الادارن مرجع سابق صفحة  2

 .وما بعد ا 245" علاقة الح ومة المر   ة بالوحداه المحذ ة" صفحة  1994  ي محمد مبادئ وأح ام القانون الادارن  3
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 و مجالسهم القرو ةأو مجالسهم المحذ ة أدار  الشؤون المحذ ة من خلال مجالسهم البذد ة الفعالة في  
 .1لجان التطو ر وأدار ة الذجان الإ وأ

و اجتماعي أو دارن أأو   2س اسي ما  و داف عد  في نظم الح م المختذفة منها دار  المحذ ة أوللإ
اقتصادن، و نطذق الأخ  به ا النظام من مقولة أن   ساعد في تحق ق   ه الأ داف بح م قرب  من 

وقدرتهم ، م المحذ ةدار  المر   ة بظروفهم وحاجاتهالإالمواطن ن أصحاب المصالح ومعرفتهم أ مر من 
 داف في الوحد  المحذ ة، وأن  لك تعبئة موارد م المحذ ة لتحق ق الأوالطاقاه و  حشد الإم اناهعذى 

 .  ساعد بطر قة عمذ ة في انجاح الس اساه العامة لذدولة
داف الإدار  المحذ ة   اس ة والإدار ة بأجانب الأ داف الس  لىو برر الفق  الأخ  بنظام الإدار  المحذ ة 

 .ة التنمو ةقتصاد الإجتماع ة والإ
 : 3دارية التنمويةالإللامركزية ا رابعا: الأهداف

و لك بما  ناسب ، أخرن  لى تم   نظام الإدار  المحذ ة بتنوع أش ال الإدا  الإدارن من وحد  محذ ة 
بما  ناسب دار  الإبداع في وع والإدار  و ت ح الفرصة لذتنو لك  مرن الإ، دار ة عذى حد   ل وحد  

دار ة محذ ة  اه خبر  ة. و  ا  ساعد عذى تخر ج ق اداه  دار ة محذ طب عة وخصائص  ل وحد   
ن   ساعد عذى النهوض بالمجتمعاه ار ة عذى مستوى الدولة. فضلا عن أ م ن أن ترفد الق اد  الاد

 . المحذ ة
دار ة و لك من خلال تطو ر الوظ فة الإ، دار  واستقرار االإ ال فا ة فيدار  المحذ ة و حقق نظام الإ

دار ة التي تطبق في الادار  المحذ ة. الناتج عن تعدد وتنوع المرافق الإدار ة في ظل اللامر   ة الإ
ي الوحداه ة الفرصة لذعامذ ن فتاحلادار ة في الدولة عامة من خلال  ح ث  تم التطو ر في الوظ فة ا

 ق أفضل النتائج لإشباع تحق  لى دار ة مختذفة ومتعدد  لذوصول  بال أس ة لممارسة دار ة المحذالإ
الإدار ة الناجحة.  ما  حقق  بال الأسبح ث  تم الإستفاد  من ، في  ل منطقة محذ ةفراد حاجاه الأ

ع  السذطاه ستقرار في الدولة بتو  لذتوا ن والإ  ار ة من خلال تحق قدنظام الإدار  المحذ ة ال فا ة الإ
 

 .23صفحة  2004الح م المحذي في الاردن وبر طان ا"،   -الطهراون،  اني :" قانون الادار  المحذ ة1

وما   376صفحة 1991مصر  –"القانون الادارن "، ال تاب الاول الولا  لذطبع والتو  ع عبد الحم د، عبد العظ م عبد السلام 2
 بعد ا.

 -149الاس ندر ة الصفحاه من  –الناشر منشأ  المعارف  –عبد الله، عبد الغني بس وني " القانون الادارن، الم تبة القانون ة 3
153. 
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تقر ر والتصرف دار ة به ئة محذ ة بالبح ث تختص  ل وحد   ، ة المختذفةدار ة عذى المناطق المحذ الإ
المنطقة المحذ ة  هسذطاه المحذ ة أ مر معرفة بمشا لان   ه الأ  لىو لك  ستنادا ، في شؤونها

  المحذ ة وبت ذفة أقل وبطر قة ممل لموارد الوحدوفا  به ه الحاجاه والاستخدام الأوت ون أقدر عذى ال
عذى الاستقرار  ا ساعد  عن السذطة المر   ة مما ع.  ما  ترتب عذى  لك تخف ف العب سر أ سر وأ
 . ال فا ةمن  قدر أ بروتحق ق 

و لك  م ن تحقق  من خلال منح  التقذ ل من مساوئ الب روقراط ة،  لىدار  المحذ ة نظام الإ نو ؤد
ذ ة وما  حقق   لك من دار  مرافقها ومشروعاتها المحقدرا من الإستقلال في  مجالس اله ئاه المحذ ة 

 والقرب، القراراه واتخا  الإجرا اهعن الروت ن الادارن وتفادن البط  في  جرا اه والبعدتبس ط في الإ
ه فقد مب، دارن في الدولةالسرعة في  تخا  القرار، وما  حقق   لك من  صلاح   وبالتاليمن الجمهور 

و التقذ ل من لإدارن والقضا  عذى الب روقراط ة أامن التجارب في نظم الح م والإدار  أن الإصلاح 
قر بة من موطن الحاجاه المطذوب  شباعها  دار ة ب ر   قتضى ان ت ون الاجه   الإ بدرجةوئها مسا

الإدارن  الأسذوب اخت ار وبالتالين تفهم   ه الاحت اجاه طلاع وعذم بها مباشر  ف لك  م نها موعذى  
 ممل لإشباعها.الأ

جمالها في و م ن   دار ةفي التنم ة الإ الم ا انها تحقق العد د من و رى أنصار اللامر   ة الإدار ة أ
 : الاتي
 داراه في الح ومة المر   ة.التخف ف من العب  عن الإ .1
 . نجا  المهامالسرعة في   .2
 قذ م الواحد.داراه في الإسهولة التنس ق ب ن الدولة والإ .3
 دارن.تحق ق ال فا   في العمل الإ .4
 تخا  القرار.بالمشار ة في عمذ اه  الفرصة لهم تاحة تحف   العامذ ن من خلال   .5
، ومناطق اله ئاه المحذ ة من خلال تفو ض الصلاح اه لهم مال الأق المد ر ن فيتدر ب  .6

 الأمر ال ن  فتح المجال ل  اد  خبرتهم والتعذم من خلال العمل.
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اشر في لما تقدم  رى جمهور من فقها  القانون والنظم الس اس ة ضرور  الأخ  بنظام الانتخاب المب
الد مقراطي  و لك باعتبار الانتخاب أ م وس ذة لتجس د المفهوم، اخت ار أعضا  المجالس المحذ ة

 فراد عذى ممارسة حقوقهم الس اس ة. ما أن  وس ذة أساس ة لتدر ب الأ، لذنظام اللامر  ن الإدارن
 الواحد  السذطة داخل  رمي نحو عذى اله ئاه تدرج ساسأ عذى السذطة تو  ع ب ن الفق  م  و 

 ،البعض بعضها عن العامة السذطاه فصل ساسأ عذى تو  عها وب ن ،التنف   ة ةالسذط وخاصة
 .1وظ فتها بمباشر  خرىالأ عن منها  ل تستقل منفصذة  ئاه  عذى الدولة لوظائف التو  ع  تم بأن

 لذه ئاه أوسع صلاح اه من تمنح  بما المحذ ة دار للإ اللامر   ة في التنمو ة  دافالأ وتتممل

  ما ال ات ة. اتنم ته ومتابعة وتنف   تخط ط في المحذ ة المجتمعاه لإشراك ملائما  طارا المحذ ة،

 فقد التنمو ة، العمذ ة في الفاعذ ن فرادالأ مختذف ومشار ة الد مقراط ة شرن في اللامر   ة تسا م

 أممل استغلال تحق ق بهدف الأنسب طار ا  الاخ ر القرن نصف خلال المحذي المجال أصبح

 دار ةالإ فاللامر   ة .المحذ ة العامذة  دنالأ وتشغ ل وال امنة المتاحة حذ ةالم الطب ع ة لذموارد

 _ :في تسا م
 جاد    سهم فيار ة وتسه ل عمذ ة صنع القرار الإدارن التنمون مما دالحد من الب روقراط ة الإ •

 والموارد داخل الدولة. والاستمماراهعادل نسب ا لسذطة صنع القرار تو  ع 
تنا ل   ئاه الح م المر   ة عن ج   من صلاح اتها لصالح   ئاه ح م محذ ة، و  ه اله ئاه  •

سبابها وأبعاد ا. و  ا بش ل مستمر، وتدرك أ ان المحذ  ن المحذ ة تتعا ش مع مش لاه الس
المتعدد  الوضع  منح اله ئاه المحذ ة القدر  عذى ربط برامج ومشار ع التنم ة بالحاجاه 

 ضمن تحق ق أ داف خطط  وبالتاليوالشرائح الس ان ة المختذفة،  مال والأقوالمتناقضة لذمناطق 
 التنم ة الوطن ة بصور  فاعذة وا جاب ة.

 ذة الاتصال المباشر والمستمر ب ن   ئاه التخط ط التنمون والس ان. و  ا  م ن   جاد وس •
حول أوضاع مناطقهم، و ساعد ، القائم ن عذى التخط ط من الحصول عذى ب اناه أ مر دقة

 عداد وتنف   خطط تنمو ة واقع ة وفعالة ومؤمر .عذى  

 
 .260لنظم الس اس ة"مرجع سابق بصفحة ا -خذ ل، محسن "النظم الس اس ة والقانون الدستورن1
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ن والخدمي في جم ع المناطق في  جاد تو  ع عادل لم اسب التنم ة، وتحس ن المستوى التنمو   •
و  ا  قذل  . الدولة مال وأقجم ع مناطق   لىخلال وصول الموارد والاستمماراه الدولة، و لك من 

 . من حد  الفوارق الاقتصاد ة والاجتماع ة
، ح ث تخذصها من و  ئاتها المر   ة مؤسساه الح ومةدارن التنمون عن تخف ف العب  الإ •

قذ م ة ومحذ ة، و  ا الوضع  م ن   ئاه   ئاه    لىالعد د من المهماه والصلاح اه، بإسناد ا 
شراف بش ل فعذي وعمذي عذى متابعة خطط ر   ة من أخ  الوقه ال افي في الإالتخط ط الم

 التنم ة المختذفة.
التنمون عذى  ترس خ مبدأ الد مقراط ة وتوس ع قاعد  المشار ة الشعب ة في عمذ ة صنع القرار •

عذى اعتبار أن الح ومة اللامر   ة  ي ش ل من أش ال وأسس العمذ ة  المحذي و لكالمستوى 
 الد مقراط ة.

و النشاطاه ل النظم التي تأخ  بها تتممل في أسذوب  دار  الخدماه أدار  المحذ ة مقوماه في  وللإ
ساس العامة في الدولة ول نة  قوم بالأدار  وم عذى مفهوم محذي ول  علاقة بالإفي وحد  محذ ة تق
مستقذة  د ر ا مجذس منتخب من  اعتبار ةوحد  محذ ة تتمتع بشخص ة معنو ة عذى مفهوم محذي ل

دار  المر   ة الح وم ة بقدر وعها قانونا لإشراف ورقابة الإضمع خ مالمق م ن بها لإدار  مصالحه
 .1 حدده القانون

فإنها في التطب قاه المختذفة المحذ ة  تنظ مها للإدار م القانون ة في وعذى الرغم من اختلاف النظ
 : تق م الإدار  المحذ ة عذى الاسس الآت ة جم عا

أو  وعن شخص ة من أنشأ ا، وجود وحداه  دار ة مستقذة نسب ا عن الإداراه المحذ ة الأخرى •
دار ة بالشخص ة وتتمتع الوحد  الإ، لذدولةمر   ة دار  الح وم ة القذة عن الإومست، شخص ة من  ممذها

نشاطاتها لتحق ق أو تحمذها الت اماه نت جة ق امها ب االقانون ة المعنو ة التي  م ن ان ت سبها حقوق
 والتي تتم   عن المصالح العامة في الدولة. دار ة المحذ ةمصالح الوحد  الإ

 اه عن المصالح العامة عذى مستوى وجود مجالس محذ ة لإدار  المصالح المتم    لتذك المحذ •
القانون   ممذها. و حددالمجذس ال ن م ان المصالح المتم     المق مون فيول ا  نتخب  الدولة   ل،

 
. فو ن، صلاح الد ن، 372.عذي شمس مرعي، مرجع سابق صفحة 229الد تور حذمي، محمود،  مرجع سابق  صفحة 1

 .264صفحة  1972.خذ ل محسن " النظم الس اس ة والقانون الدستورن" دار النهضة العرب ة سنة 362مرجع سابق صفحة 
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دار  المحذ ة التي تعنى بالمصالح المحذ ة المتم    عن المصالح العامة عذى العلاقة ب ن وحداه الإ
 . مستوى الوطن

بش ل مستقل تحه  ممملا لذمحذةت  المحذة و مارس اختصاصا د ر  ل مجذس محذي شؤون  •
دار  نون المنظم لذعلاقة ب ن وحداه الإدار ة المر   ة بالقدر ال ن  حدده القا شراف ورقابة السذطة الإ

 المحذ ة والسذطة المر   ة.

 1دارة والحكمبين الإ داريةالإ الديمقراطية: الثاني فرعال

 مشار ة الشعب ة الد مقراط ة سوا  عذى مستوى سذطاه الدولةلا توس ععامة اللامر   ة بصفة تعني  
 مور المحذ ة.لذمشار ة الشعب ة في  دار  الأ أم توس عالملامة في الدولة الاتحاد ة، 

تعر ف اللامر   ة أنها (  http: //ar.Wikipedia.org/wiki)الموسوعة الحر   و   ب د اجا  في 
نها نق ض مفهوم التي تقوم عذ ها الد مقراط ة، وأ واحدا من أ م مبادئ ح م الأ مر ة تنظ م  دارن  عد

نها نقل السذطة، تشر ع ة ( بأوا ه )ل وناردواللامر   ة في أعذى درجاتها  ي  ما عرضها  . المر   ة
 نرن  رى "المستو اه الدن ا.  ب نما  العامة  لىالمستو اه الح وم ة تنف   ة من   انه أم قضائ ة أم

داراه البع د  الإ  لىان اللامر   ة تت ون من تفو ض الإدار  المر   ة السذطاه المناسبة مادبك" 
.  ما تعني تخو ل السذطاه الدستور ة المحذ ة هم ل عنها جغراف ا لذق ام بمهام مع نة عهده بها 

 .2هم ل  ام بوظائف أو مهام مع نة أو ذه الصلاح اه اللا مة لذق
 ة، ولا تشمل الح م. ل ن دار اللامر   ة تقتصر عذى الوظ فة الإو قول بعض  تاب القانون العام أن 

دار  المحذ ة والح م  ستعمل مصطذحي الإ نوني الفذسط نين نظم قانون ة عد  ومنها النظام القاالواقع أ
س اله ئاه مجال انتخاباهبشأن  31996( لسنة 5رقم ) متشاب  ن، فقانونجعذهما المحذي بطر قة ت

عرفا اله ئة  2005لسنة  (10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) وقانون، المحذ ة الفذسط ن ة
 جغرافي  دارن مع ن ".أنها " وحد  الح م المحذي في نطاق المحذ ة 

 
 .398-274مصر جامعة المنوف ة دون دار نشر من صفحة  1990/1991" القانون الادارن"  عبد السلام، عبد العظ م1
لمعرفة   ف تستخدم شب ة الإنترنه في البحث العذمي  م ن الرجوع الى  تاب المستشار الد تورمراد، عبد الفتاح بعنوان  2

عداد الرسائل والابحاث  والمؤلفاه.رقم الا داع باله ئة القوم ة لدار ال تب "  ف تستخدم شب ة الإنترن ه في البحث العذمي وا 
 مصر. بدون سنة نشر. –. الاس ندر ة  9886والومائق المصر ة 

 30/1/1997الجر د  الرسم ة العدد السادس بتار خ  3

http://ar.wikipedia.org/wiki
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الد مقراط ة   لىوالح م الإدارن من الصبغة الإدار ة التنف   ة  الد مقراط ة الإدار ةوتت ا د الصبغة 
جالس المحذ ة، من دار ة لذمالحا مة، بحسب ت ا د الإختصاصاه التي تقرر لذه ئاه الإ الإدار ة

و  ا  . جانب التنف   لذقراراه المر   ة  لى تخا  اله ئاه الإدار ة المحذ ة القراراه   لىمجرد التنف   
 الدولة ال نالأمر  وضح  موقع مستوى اللامر   ة في المشار ة في قواعد  رم النظام القانوني في 

 -: في اللامر   ة  ما عن طر ق المشار ة الشعب ةفي قمت  الدستور. فقد ت ون 
o الح وماه المحذ ة المستقذة  ات ا أو شب  المستقذة  ات ا.  لىل السذطة التنا ل بنق 
o  أجه   الح م والمؤسساه المحذ ة.  لىدار   ض بنقل مسؤول اه الخدماه والإأو بطر ق التفو 

نما  ي ش ل من أش ال ا  دار ا، و و عد  م ر من فقها  القانون الإدارن أن اللامر   ة ل سه أسذوبا  
وجود السذطة باعتبار ا وم قة الصذة بنمط الح م القائم، ودرجة تر    السذطة، ونمط العلاقاه القائمة 

ا لة دار  الح م عبر تع    المستبني خ ار اللامر   ة عذى تحس ن   والمجتمع. و ساعدب ن الدولة 
للامر   ة، بهدف بنا  مختذف انحا  العالم ا العد د من الدول في اعتمدهوالمشار ة والشفاف ة. ل لك 

 دار ة والمؤسس ة.قدراتها الإ
 . تمعفراد المج  تتطذب مشار ة الدولة وأدار  الح م الرش د نمائ ة عذى أن وتؤ د برامج الأمم المتحد  الإ
الخدماه دار  أجه   الح م المحذي من    ذة أو  أعذى لن تتم ن   لىفمن دون المشار ة من أدنى 
 العامة وتحق ق التنم ة المحذ ة.

 فراده عذى المشار ة الفعالة والحرص عذ ها، فيطاق الجغرافي لذمجتمع  اده قدر  أف ذما صغر الن
الأطراف في الدولة،  مال الأقمال المناطق خارج العاصمة، أن  نسق لذح م الرش د، و قل احتمال  

  تراثاعدم  ما  قل  . طراف مال الأا  المجتمع  ذ  و  لس طر  المر   عذىمر ال ن  حدث نت جة الأ
ى السذطة المر   ة في  ل عذ وات الهمالعامة  المحذ ة بأمور اذه ئة ن في النطاق الجغرافي ل المق م
مور م العامة لامر  ن تخذق فرصا أ مر لمشار ة أفراد المجتمع وأسهامهم في أدار  الح م الفإ . شي 

سهام في الح م المر  ن، ح ث  نظر و  العناصر القادر  عذى الإ ساعد عذى بر داخل مناطقهم،  ما 
عذى المشار ة الشعب ة، ال ن  عبر  أوج  التدر بعمذ ة صنع القرار عذى المستوى المحذي  أحد   لى

ر ة. دااط ة المحذ ة، أو الد مقراط ة الإعن   تاب الد مقراط ة بت " البعد المحذي لذد مقراط ة" أو الد مقر 
أن  ممل الإطار المرجعي  ومال د ال ن  راد ل  وتذك تعد احدى المؤشراه الاساس ة لنمو ج الح م الرش 
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وفي اللامر   ة   ون في مقدور  . صلاح الس اسي والمؤسسي في الدولة الد مقراط ة المعاصر للإ
حذ ة، الأمر ال ن وضاع المأجه   الح م المحذي أن ت ون أ مر تجاوبا، وأقدر عذى الت  ف مع الأ

ن  وفرون مجالا أفضل وأ مر راحة، و ضعون المؤسساه و ن المحذ و دار فاعذ ة أ بر. فالإ  لى ؤدن 
طار تممل البذد اه مسرحا لتجس د الس ان ال  ن تخدمهم. وفي   ا الإالح وم ة مباشر  في متناول 

التعاون والتضامن، بد ا بالاتصال المباشر بالناس، و  لك مع المنظماه والجمع اه الأ ذ ة والأح اب 
الس اس ة عبر أطر تضمن الد مقراط ة والمشار ة في اّن واحد. فالمشار ة الشعب ة ضرور ة لإ جاد 

 المحذي. وضرور ةجاوب مع حاجاه المجتمع المسا لة داخل المؤسساه المحذ ة، وضرور ة لذت
 خبر  لذح م عذى مستوى الدولة العام.  وادر صاحبةلخذق 

وا  ا  انه المر   ة تعني احتفاظ  . من أش ال وأسس العمذ ة الد مقراط ة ش لا1اللامر   ة  و   ا تعد
دار ة والتشر ع ة والقضائ ة، فاللامر   ة تعني نقل قسط لة  شخص اعتبارن ب ل السذطاه الإالدو 

  ا القسط قذ مي أو مرفقي متخصص. ومضمون  ، شخص اعتبارن عام  لىمن السذطة من الدولة 
 حدد اللامر   ة  و ال ن ، قذ مي أو مرفقي شخص اعتبارن عام أو   لىمن السذطة ال ن  نتقل 

نقل قسط من السذطاه الملاث،  في تمملمر    ا  ان الأ ة من اللامر   ة الس اس ة، بح ثدار الإ
 ا أقتصر الامر بصدد اللامر   ة الس اس ة، أما   الغالب ن ون فيالتشر ع ة والتنف   ة والقضائ ة، 

أو المرفقي فن ون بصدد  : الاقذ ميالعامالشخص الاعتبارن   لىعذى نقل ج   من السذطة الادار ة 
 لامر   ة ادار ة.

من السذطة  ج    ب رنقل   لىدار ة قد  صل الأمر في بعض الحالاه ن  في اللامر   ة الإأ ما 
اله ئاه الادار ة الاقذ م ة أو المرفق ة المتخصصة، بح ث تعطى سذطة التشر ع الج ئي في   لى

 ا اقتصر ترب   ه الحالة من اللامر   ة الإدار ة من الح م المحذي، أما  بعض الأمور المحذ ة فتق
 محذ ة. دور اله ئة المحذ ة عذى مجرد التنف   لما تقرره السذطة المر   ة لها فن ون بصدد  دار 

الدستور، من ح ث تر    ا في سذطاه  الملامة فيوعاد  في اللامر   ة الس اس ة  تم تنظ م السذطاه 
ملامة تشر ع ة وتنف   ة وقضائ ة مر   ة، أو تو  عها ب ن سذطاه ملامة مر   ة وب ن سذطاه ملامة 

 قذ مي. تشر ع ة وتنف   ة وقضائ ة في  ل شخص اعتبارن 

 
 د ا.وما بع  142صفحة  1998الطهراون،  اني " القانون الادارن" ال تاب الأول م تبة دار المقافة لذنشر والتو  ع، 1
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 نظم الوظ فة التنف   ة  ار ة في القانون العادن، ال ندلغالب  تم تنظ م اللامر   ة الإا وفي المقابل في
ب ن دار ة المر   ة لذدولة و  ن السذطة الإدار ة بفقط، و و ع الاختصاصاه الإ الادار ة في الدولة

ن ون في نطاق حالة دار ة أو المرفق ة المتخصصة. و نا في   ه الاله ئاه المحذ ة المرفق ة الإ
 مختذفة.مستو اه دار ة، و ي عذى اللامر   ة الإ

سذطة التنف   ة  قسم اختصاصاه ال بح ث لا مر   ادار ة نظم القانون العادن الوحداه الإقد  و 
دار ة، التي لمحذ ة في الوحداه الإداراه اله ئاه االادار ة، ب ن الإدار  المر   ة في العاصمة وا  

 .1الادار ة لذسذطة المر   ةتخضع لذوصا ة 
 عني أن  ل س لذسذطة المر   ة رقابة رئاس ة مباشر  عذى اله ئاه المحذ ة. ففي   ا المستوى  ما تقدمو 

 تهاال ومدار ة استقلال نسبي في قراراتها وحداه الادار ة   ون له ئاتها الإمن تنظ م اختصاصاه ال
مباشر   ها ل الوحد  الادار ة بنا  عذى أوامر تصدر  تقوم بعمذها في وشخص تها الاعتبار ة، فهي لا

لغا  قراراه اله ئاه المحذ ة. فالوصا ة لذسذطة تمذك السذطة المر   ة   من السذطة المر   ة، ولا
طة المر   ة بعض المر   ة في   ا المستوى عذى السذطاه المحذ ة تتممل في أن القانون  عطي السذ

و  ا ، اله ئاه المحذ ة  التصد ق عذى بعض قراراه اله ئاه المحذ ةعمال الاختصاصاه عذى  
سذطة اله ئة المحذ ة في أن تقرر الاستمرار في تنف   قرار ا، أو سحب  وفقا  لا  سحبالتصد ق 
تمذك السذطة المر   ة تعد ل قراراه اله ئة المحذ ة، فالسذطة المر   ة  ما أن تقبل قرار  لذقانون، ولا
 حذ ة أو ترفض  جمذة.اله ئة الم

انون العادن اختصاصاه الوحد  دار  المحذ ة اللامر   ة، ف    حدد القلتنظ م الإوفي مستوى أخر 
عذى سب ل الحصر في بعض اختصاصاه السذطة التنف   ة الادار ة، مع اخضاع اله ئة الإدار ة 

الممنوحة لها، أن  توسع في الحالاه المحذ ة لوصا ة السذطة المر   ة في معظم الاختصاصاه 
قد  عطي لذسذطة المر   ة صلاح ة الواجب عذى اله ئة المحذ ة أخ  موافقة السذطة المر   ة عذ ها. و 

وقد تعطى  . ، أن صلاح ة تعد ل معظم قراراه اله ئاه المحذ ةلغا  قراراه اله ئاه المحذ ة ج ئ اً  
م ان ة    لىه المحذ ة في حالاه عد .   ا بالإضافة اله ئا  لىالسذطة المر   ة حق توج   أوامر 
 

.و" مبادئ وأح ام 1994محمد، عبد العذ م " مفهوم الح م ال اتي"   صدار مر   الدراساه الس اس ة والاسترات ج ة بالا رام سنة 1
 .256القانون الادارن " صفحة 

 وما بعد ا. 245صفحة  1994مبادئ واح ام القانون الأدارن، بدوى دار نشر مصر سنة مصر. –النجار،   ي محمد
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حذول السذطة المر   ة محل اله ئة المحذ ة في اتخا  القرار في حالة عدم ق ام اله ئة المحذ ة باتخا  
غ ر  لك من الق ود   لىاجب عذى اله ئة المحذ ة اتخا ه، قرار تعتقد السذطة المر   ة أن   ان من الو 

عذ ها القانون المنظم لممارسة اله ئاه المحذ ة للاختصاصاه الادار ة في حدود نطاق  التي قد  نص
  ل   ئة محذ ة الم اني.

 و ما  م ن أن  طذق عذ   ،  ةدار  المحذالتنظ م لإختصاصاه الإالمستوى من    في   اوواضح أن
 تنظ م تراوح و . محذ ةدار  دون شك ح م محذي ول س  ب أما المستوى الأول من . المحذ ة دار الإ

دار  المحذ ة، بحسب مقدار الاختصاصاه التي  منحها القانون لذه ئة ب ن الح م الإدارن والإالادار  
 .1المحذ ة، ودرجة استقلالها في ممارسة تذك الاختصاصاه

تتمتع بالشخص ة المعنو ة ، وتتم   اللامر   ة الادار ة بق ام   اناه قانون ة عذى المستوى المحذي
 : دار ةاللامر   ة الإ لوجود نظامعا  ر ومن أ م الم والادارن. وبالاستقلال المالي

القانون ال ن  حدد لها صلاح اتها في حدود النطاق  تنشأ بموجبوجود سذطة عامة محذ ة  ❖
 المحذي لها.

مستقذة نسب ا عن شخص ة الدولة ع  بشخص ة معنو ة لها توأن ت ون   ه السذطة المحذ ة متم ❖
 المعنو ة العامة.

، ف  ون لها موا نتها المستقذة عن الموا نة العامة 2اليموأن تتمتع   ه السذطة المحذ ة باستقلال  ❖
ن السذطة ول ن تحه نوع من الرقابة م . لذدولة، و  ون لها موارد ا وأوج  الصرف لها الخاصة

 وفي الحدود التي  ب نها القانون.، استقلال السذطة المحذ ة ي ذغ المر   ة لا
لذه ئة اللامر   ة بالاستقلال الإدارن، بح ث   ون لها القدر  وأن تتمتع ادار  السذطة المحذ ة  ❖

السذطة   لىالمحذ ة التي تد ر ا دون الرجوع دار  أموالها وشؤونها الخاصة بالمنطقة عذى  
 المر   ة بصفة رئ سة.

 
قضا  الغا  قضا  التعو ض دار المقافة  –"مصطفى الن اعاه الأنتخاب ة " نصوصها القانون ة تنا ع الأختصاص صخرن، 1

 . 179لذنشر والتو  ع، الاردن صفحة 
بس وني، عبد الغني " القانون الادارن، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الأدارن وتطب قها في مصر، منشأ  المعارف، اصفحة 

171. 
 وما بعد ا.  148د السلام، عبد العظ م " القانون الادارن" مرجع سابق صفحة عب

 وما بعد ا. 148السلام،  عبد العظ م عبد " القانون الادارن" مرجع سابق صفحة  الد تور 2
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  :الآت ة الجو ر ة الأمور في الن ابي اللامر  ن دارنالإ الد مقراطي النظام أر ان صتذخ  نو م 
 المحذ ة. الوحد  في اله ئة رأس عذى منتخبة   ئة وجود (1
  المحذة. مواطني  ل المحذ ة الن اب ة له ئةا عضو  ممل  (2
 .1واجبات  ممارسة في استقلال ة المحذ ة اله ئة في لذنائب (3
  .المحذي المجذس عضو ن ابة مد  تحد د (4
 الناخب ن أن أساس عذى عامة بصفة والإدارن الس اسي الد مقراطي الن ابي النظام  قوم (5

  دار   تولون النواب، من مع ن عدد خابانت طر ق عن العامة. مورالأ  دار  توج   في  شار ون

 عاد . مقدار ا القوان ن تحدد محدود . لمد  عنهم ن ابة المحذ ة العامة مورالأ
  ل نها ة في اعضائها انتخاب وتجد د الن اب ة المحذ ة اله ئة مد  تحد د في الفقها  و رى  (6

 في رأ هم تطلاعاس خلال من و لك الناخب ن، راد لإ حق ق  ن مممذ ن الاعضا  من جعل  أن  مد 

  دفع الأمر   ا وأن منتظمة. ودور ة محدد  فتراه في تخاباهالان خلال من لآخر ح ن من مممذ هم

 2مصالحهم. عن والدفاع رغباتهم تحق ق طر ق عن لناخب هم العامة راد الإ احترام  لى النواب
 شرع ة بأن  برره المنتخبة، الإدار ة الن اب ة المحذ ة لذه ئة قتةمؤ  مد  تحد د في تقدم ما وتفس ر

 وتوجهات  المحذ ة اله ئة في الشعب راد   عن تعب ر م مقدار  لى تستند  هملناخب النواب  ؤلا  تمم ل

 تذك سند استمرار لضمان  وأن  .الأغذب ة حاجاه و راعى  رضاه ال ن لوج ا عذى ومصالح ،

 لف ستبد جذها،أ من انتخبوا التي الأ داف تحق ق عذى لذتأم ر طر قة   جاد من بد لا المشروع ة
 مد  تأق ه دون من مم ن غ ر  لك وتحق ق الجمهور. ةمق  فقد وأ النواب من  تقاعس من الناخبون

 اعضا  تمم ل مد  ت ون نأ  جب  لك اجل ومن الشعب. لإراد  تمم ذهم وفتر  النواب،  ؤلا  ةعضو 

لا جد د ، انتخاباه انتهائها بعد و جرن محدد . الادار ة الن اب ة المحذ ة ةاله ئ  المحذ ة اله ئة فأن وا 

 باسم دارنالإ والح م الادار  مظا ر ممارسة في مشروع تها تفقد مدتها انتهه التي دار ةالإ الن اب ة

 .3 عنهم ن ابة ةالهام الامور في التقر ر لها ل س وبالتالي ،المحذة في المواطن ن جما  ر

 
 .171صفحة  1964متولي،  عبد الحم د " القانون الدستورن والانظمة الس اس ة" الج   الاول الطبعة المالمة سنة  الد تور 1
 .264صفحة  1972النظم الس اس ة، دار النهضة العرب ة طبعة  -خذ ل محسن " النظم الس اس ة والقانون الدستورن‌2
 .361فو ن، صلاح الد ن مرجع سابق صفحة  3
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دار  اللامر   ة لذه ئاه المحذ ة أن تتوفر ن الإدارن عذى أن   ذ م لوجود الإوعذ    جمع  تاب القانو 
 : 1ةالتال لها المقوماه 

و ة تم   ا، تعمل عذى ن   ون لها شخص ة معنمصالح محذ ة تتمتع ب ات ة و م ن أوجود  (1
ها مرافق الدولة العامة، أن سهر عذ جانب المصالح العامة عذى مستوى الدولة التي ت  لى،  شباعها

 . دار  اللامر   ة المحذ ة،  تو  ع ال هربا ، أو الم اه مملا وجد في المحذة خدماه تؤد ها الإ أن
 ن  سناد لة، والمرافق المحذ ة التي  موعاد   تولى القانون تحد د المرافق العامة التي تد ر ا الدو 

 المجالس المحذ ة اللامر   ة.  لىدارتها  
ي عمذها، ومن  لك ف ستقلال ةتقرر لها الا اح اموجود تنظ م لمجالس  دار ة محذ ة  تضمن أ (2

داراه تذك المجالس المحذ ة بالانتخاب من المواطن ن المق م ن في حدود  سناد السذطة لأعضا   
 تذك المجالس الادار ة.

نالمجالس المحذ ة لرقابة مباشر  شعدم خضوع  (3  ما ت وند د  من السذطة المر   ة لها، وا 
دار ة غ ر مباشر  عذى عمل تذك اله ئاه المحذ ة، بح ث تتمتع رقابة غ ر مباشر  في ش ل وصا ة  

ا من دار  تذك المجالس المحذ ة المنتخبة بقدر من الاستقلال ال اتي النسبي، بالقدر ال ن  م نه 
 دار ة اللامر   ة. داف الد مقراط ة الإتحق ق أ

وقد ا داد الا تمام بالمجتمعاه المحذ ة، من  او ة  ونها وس ذة لتحق ق التنم ة الشامذة اجتماع ا 
، عذى مستوى الدولة   ل. فالجهود المحذ ة بالمشار ة الشعب ة 2واقتصاد ا وادار ا وس اس ا ود مقراط ا

م ة عن الجهود الح وم ة في تحق ق التنم ة، بل ربما ت ون الجهود أ  لا  قللس ان المناطق المحذ ة 
ر ق دار ة عن طنظام اللامر   ة الإ ها ل فهوم التنم ة المحذ ة التي  هدف المحذ ة أجدى،  لك أن م

 : اله ئاه المحذ ة  عني ما  أتي
المنطقة المحذ ة في الجهود و لك بمشار ة س ان ، المشار ة الشعب ة في جهود التنم ة المحذ ة .1

د م عذى مبادراتهم ال ات ة في المب ولة لتحس ن مستوى مع شتهم ونوع ة الح ا  التي  ح ونها، باعتما
 وبدرجة مان ة المساعد  من السذطة المر   ة.، ساسالأ

 
، صفحة 1996 الاس ندر ة –القسم العام"، دار الجامعة الجد د  لذنشر  -أبو  ونس، محمد با ي " أح ام القانون الادارن 1

389-421. 
 وما بعد ا.  85بدون دار نشر الطبعة الرابعة صفحة  2003ابو عماره، محمد عذى " القانون الادارن" الج   الاول،  2
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سذوب  جمع ب ن الاعتماد عذى النفس في دماه ومشروعاه التنم ة المحذ ة بأتوف ر مختذف الخ .2
المنطقة المحذ ة بالدرجة الأولى، مم عذى مشار ة السذطة المر   ة التي تهدف من خلالها تحق ق 

 تنم ة متوا نة في  ل المناطق المحذ ة.
ح ث في اللامر   ة ، دار ة التي  م ن لها أن تعمل في المجال الوطني العامتوف ر الخبراه الإ .3

تخا  القراراه في مستوى اله ئاه مارستهم لسذطة  ادار ة عن طر ق م بها خبراه   تسب العامذون
المستوى الوطني العام بما ا تسبوه   لىعنها، فبعد  لك  م نهم الانتقال المحذ ة وتحمل المسؤول ة 

 من خبراه في المستوى المحذي.
المجتمع ساسا لعمذ ة التنم ة وتطو ر المحذ ة عذى النحو المتقدم   ون أوتطو ر عناصر التنم ة   .4

 المحذي بمشار ة شعب ة.
طقة المحذ ة  ستتبع   اد  حرص الأفراد عذى ن   اد  التعاون ومشار ة المق م ن في المن ما أ .5

 اد  درجة حرصهم عذى نجاح تذك اله ئاه المحذ ة في ممارستها   دار  شؤونهم المحذ ة و المشار ة في  
 لأنشطتها.

نى العام لذتنم ة الد مقراط ة في ظل اللامر   ة الادار ة  ع  ا فضلا عن ان التخط ط الوطني  .6
دخالها في  بتفع ل المشار ة   ة عداد خطط التنم ة الد مقراطالشعب ة ودور الجماعاه المحذ ة وا 

قذ م ة والوطن ة والتنس ق ب نها عذى المستوى المحذ ة وتنف   ا. و لك  سهم في تحد د الأ داف الإ
 لدولة.المر  ن والمحذي في ا

في  دار  مجالس اله ئاه المحذ ة، وبالطبع للانتخاب  الانتخاباهوعذى ما تقدم تتضح أ م ة دور 
 .التر    عذى أمر النظام الانتخابي في نتائج الاقتراع معالتالي متعدد  سنوج  ا في المبحث  نظم

 وأثرها في النتائج 1المختلفة للانتخاب : النظمالثانيالمبحث 

 دار والإ فراد لحقوقهم وحر اتهم الس اس ة وممارسة الح مالانتخاب صور  رئ سة لاستعمال الأ جسد 
لذفرد انتخاب  ما  ت ح تم في الانظمة الس اس ة المتعدد  بطرق عد ؛ منها  وال ن. بطر ق غ ر مباشر
مباشر ، وبصور  فرد ة. ومنها ما  ق د حر ت  في الانتخاب من خلال الحد من  هالمرشح ال ن  ر د

 
، 2011العبد الله، صالح حس ن عذى :" الانتخاب  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة "  رسالة ماجست ر  ذ ة الدراساه سنة  1

 وما بعد ا . 79دار ال تب القانون ة، دار شتاه لذنشر والبرمج اتصالح حس ن عذى  صفحة 
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لا مم بعد  لك  ،   ون الانتخاب عذى درجاه بطر ق غ ر مباشر  المباشر بأنحر ت  في الاخت ار 
وانما  ق د ا في حر ة الانتخاب من ب ن قائمة تعد دون أن  شارك ، ل  الخ اراه مفتوحة مطذقة  ترك

القائمة، أو أن  غ ر ن  غ ر في   دا من الق ود فلا تسمح لذناخب أنظم مالوقد تفرض   ا.في اعداد
سما  الوارد  في القائمة، بتقد م من  فضذهم وتأخ ر من  رجح عذ هم غ ر م. وقد  تممل في ترت ب الأ

    او  الق د في تق  د ارادت  بضرور  اخت ار مممذ ن عن أقذ اه مع نة، أو  ممذون مصالح مع نة.

 النحو عذى طرقال تذك نجمل نأ و م ن القانون  قرر ا التي الضوابط وفق  تم تقدم ما ممارسةف

  :الآتي

 بالقائمة وأ الفردي الانتخاب :الأول المطلب

 1المباشر وغير المباشر الفردي الانتخاب :الأول فرعال

باستمنا  )المشار ة مواطن في النظام ال ن  ت ح ل ل ، قتراع العام المباشربالإ الانتخاباهت ون قد 
وسطا . وتوجد في  ل النظم   لىفي التصو ه وانتخاب مممذ   دون الحاجة  القانون(ال  ن  حدد م 

 أو محدد  تأخ  باشتراط الجنس ة أوسن فقد، لانتخابافي تحد د من ل  الحق في  لس اس ة ق ودا
 .الانتخاباد شرائح مع نة  العس ر  ن من ستبع وقد تنص عذى  الاعتبار الإقامة أو
 ا  ان الناخبون  ختارون بأنفسهم مممذ هم مباشر  وعذى دور واحد ودون مباشرا   الانتخابو  ون 

التشر ع ة أو الرئاس ة، و  لك  نتخاباهللامباشرا بالنسبة  الانتخاب  ون أ ة وساطة. و م ن أن 
 سمح لذناخب ن باخت ار غ ر المباشر فلا  الانتخابأما نظام  . س اله ئاه المحذ ةانتخاب مجال

الدرجة الأولى مندوب ن عنهم  سمون   ختار ناخبووأنما  قتصر دور م عذى مجرد أن ، بأنفسهممممذ هم 
مان ة  م ال  ن  ختارون النواب في المجالس العامة الدرجة ال أن ناخبوو ؤلا  ، ناخبي الدرجة المان ة

غ ر المباشر  ستخدم في  م ر من الحالاه في  الانتخاب ختارون الرئ س. وما ال  أو او المحذ ة،
 .مر   ةاد ة  الولا اه المتحد  الأوبخاصة في النظم الد مقراط ة الاتح عد  نظم س اس ة
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 التأم ر عن بالانتخاب و بتعد ،ةال المم لذد مقراط ة النظر ة سسالأ من المباشر الانتخاب و قترب

 غ ر الانتخاب من أ مر و لك ،العموم وج  عذى الانتخاباهو  الناخب حر ة و ضمن ،الوسطا  من

 ودون بنفس  الناخب  قوم بح ث ،واحد  درجة عذى  جرى  ان  ا  مباشرا الانتخاب   ونو  المباشر.

 المرشح ن ب ن من بالقائمة( أو الفردن – المقرر النظام )بحسب النواب أو النائب باخت ار وساطة

 حق ممارسة وتبتعد .لذنواب النهائي الاخت ار في عن   نوب من اخت ار مجرد ول س مباشر ،

 ح ث ، مباشر  عمذ ة_غ ر _لاعتباراه الانتخاب   ون عندما الد مقراطي المبدأ عن الانتخاب

  نوب من بانتخاب بدوره المندوب ل قوم عن ، مندوب اخت ار مجرد عذى ف   الناخب دور  قتصر

 بدور م ل قوموا مندوب ن اخت ار ممل المرشح ن؛ ب ن من دار الإ أو الح م سد  في الشعب عن

 حالة وفي المحذ ة. لذه ئاه أو العامة التمم ذ ة المجالس في الاعضا  أو الدولة رئ س باخت ار

 وقد مباشر، غ ر الاولى المرحذة في الانتخاب   ون الح ام باخت ار بدور م  قوموال مندوب ن اخت ار

 ناخبي أ دن في والربط الحل   ون وبالتالي أ مر. أو الغالب( و و) درجت ن عذى الانتخاب   ون

 النظام :الممال سب ل عذى ن  ر المباشر غ ر الانتخاب عذى الأممذة ومن المالمة. أو المان ة رجةالد

 .19341 سنة حتى لبنان في مطبقا المباشر غ ر الانتخاب نظام أستمر فقد ،الذبناني الانتخابي
 ومنظماه والنقاباه ح اب الأ محدود، نطاق في عد  تطب قاه ل  المباشر غ ر الانتخاب  الماو 

 السذطة سناد  في المباشر غ ر الانتخاب بنظام تأخ  سو سرا نجد خرآ ممال وفي لمدني.ا المجتمع

 مشتر ة جذسة في (ةال الفدر  الجمع ة) البرلمان أعضا  قبل من والح ومة اليالف در  المجذس  لى

  .2لمجذس  
 تطب قاه وتوجد المحذ ة. اله ئاه مجالس انتخاب في المباشر غ ر الانتخاب نظام نجد ما ونادرا

  قول المباشر الانتخاب م ا ا مقابل وفي الانتخاب. في المباشر  وغ ر المباشر  لذد مقراط ة عد 

 مص ر تقر ر  ضع لمباشرا العام الاقتراع  ن منها م ا ا ل  بأن المباشر رغ  الانتخاب أنصار

 العامة. ورمالأ  جهذون  م رون منهم ال  ن ناسال عامة ب د العامة دار والإ لذح م صذحالأ اخت ار
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 انصاره، نظر في ،المباشر غ ر الانتخاب نفأ ل لك دارتها.  حسن عذى الأقدر  م من  عرفون ولا

  .1لها لاصذحا واخت ار العامة بالشؤون معرفة الا مر ب د الاخت ار  جعل
 للانتخاب المبرر  لك نأ عذى  دلل العمذي الواقع أن المباشر الانتخاب أنصار  قول المقابل فيو 

 لذح م صذحالأ لإخت ار الأفضل الأسذوب أن  في اأ  د ل س أ مر( أو درجت ن عذى) المباشر غ ر

 نقص عذى والتغذب الخبر  لإ تساب الفعالة الوس ذة  ي المباشر  المشار ة ان  ما .دار والإ

  .المعرفة
 )المندوبون( المان ة الدرجة ناخبي عدد  جعل بأن  أ ضا، بررون   المباشر غ ر الانتخاب وأنصار

 عذى تأم روال الح ام اخت ار في  برى مسؤول ة لهم وأن بأ م تهم  شعرون  جعذهم و لك امحدود

 الد مقراطي. لذهدف محققا  رون  و لك دار .والإ الح م في س اساتهم
 واخت ار المباشر غ ر للانتخاب العمذي التطب ق ن   قولون لمباشرا غ ر الانتخاب منتقدو ل ن

 المباشر غ ر الانتخاب نصارأ  عده )ال ن العدد نالمحدود ب نالمندو  طر ق عن الادار  ن الح ام

 الاخت ار حسن عذى أقدر ت ون محدود  مجموعة  د في الحا مة اله ئة اخت ار حصر لم    محققا

 المختذفة. الضغط بوسائل عذ هم التأم ر  سهل أن  عذى العمذي الواقع لدل ب لك( ا تماما وأ مر
   ؤلا ن  المندوب ن، طر ق عن الانتخاب أن ،المباشر غ ر الانتخاب لنظام المفضذون و ض ف
 ح اب.الأ بنفو  تأمرا أقل المندوب ن

 الصراع وتجنب المندوب ن دعد قذة ب ن تلا م  وجد لا عمذ ا بأن  المباشر الانتخاب أنصار  ردو 

 في الناخب ن عذى المراحل  ل في التأم ر  لى تسعى ح ابالأ ح ث المندوب ن؛ عذى الأح اب ب ن

 الاخرى. المراحل وفي الاولى، الدرجة
 فضلالأ لاخت ار الاصذح الاسذوب بأن   قول من المباشر غ ر للانتخاب المؤ د ن الفقها  ومن

 .2المتخذفة الدول يف خاصة

 الس اس ة والح ا  الح ام اخت ار في المباشر  فرادالأ مسا مة  ن المباشر الانتخاب أنصار و رد

 جمهور  بعد فإن  لمباشرا غ ر الانتخاب أما .س اس اً  وترب تها الشعوب لتدر ب ضرورن بعامة،
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 البرلمان من  جعل لا ال ن مرالأ دوب ن.المن  لى  لك و و ل سهمبأنف نوابهم اخت ار عن الناخب ن

 غ ر الانتخاب نظام تعارض  لى  ؤدى مما ،رادتهاوا   للأمة الحق قي المممل الن ابي المجذس أو

  .1السذ م الد مقراطي النظام مع المباشر
 فمن  .الشروط لد ة تتوافر من  ل ام عدم أو الانتخاب، ممارسة  ل ام ة في الانتخاب ة النظم وتختذف

 الاتجاه ول ن الشروط. لد   تتوافر من عذى اجبارن الانتخاب أن  قرر  ان ما الس اس ة الأنظمة

 متروك فالأمر ،ممارست  شروط لد   توافره لمن الانتخاب حق ممارسة حر ة  و الغالب العام

 لد  . ممارستها شروط توافره متى الحر ة   ه  مارس آن فذ  الناخب لتقد ر
 التأم ر عذى وقدرت  وحر ت  الس اس ة،  الح ا في لذفرد المباشر غ ر أو المباشر الإسهام مدى و رتبط

 في النواب خت ارلا الس اسي التنظ م ب   أخ  ال ن بالنظام  ممذون ، ال  ن النواب اخت ار في

 انتخاب نظام  ان وأ الفردن، الانتخاب نظام  ان   ا ما بحسب المحذ ة، أو العامة المجالس

 قائمة(. اخت ار او فرد نائب )انتخاب .ت ةالآ الفقر  في نوضح  ما و و .غ ر ما أو ،بالقوائم

 2بالقائمة وأ الفردي الانتخاب :الثاني فرعال

 نظام جانب في صفان  الانتخاب نظم من نظامان  ما 3بالقائمة الانتخاب أو الفردن الانتخاب

 ال ن/ المرشح ن أو / المرشح اخت ار مرحذة في الانتخاب في التصو ه في لحق  الناخب ممارسة

 وتو  ع الأصواه حساب   ف ة  ب نان خرالأ الجانب وفي انتخاب ة. دائر  ل  في  فضذهم ال  ن

 ف م ن ئمةبالقا الانتخاب نظام أما الاغذب ة، بنظام  قترن الفردن الانتخاب ونظام الن اب ة. المقاعد

 لاحقا. سنرى  ما ،النسبي التمم ل لنظام وفقا  ها جر  و م ن ،غذب ةلأا لنظام وفقا  جرى أن
فرد ا  هدف أن  قدم ل ل فرد الوس ذة لذتعب ر عذى حد . وبموجب   قوم  الانتخابقد   ون نظام و 

فالناخب   ون أمام  مرشح فرد أو مرشح ن ، الناخبون بإخت ار ناخب واحد في  ل دائر  انتخاب ة
وفي   ا النظام   ون عدد ، تجمعهم قائمة و  ون لذناخب أن  دلي بصوت  لمرشح واحد أفراد لا
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. و  ا النظام  ضمن المساوا   مساو ا لعدد النواب المطذوب انتخابهم في  ل الدائر  الانتخاب ةالدوائر 
الإعاد    لىفي دور واحد دون حاجة  الانتخاباهالحق ق ة ب ن المواطن ن. وفي   ا النظام تجرى 

 النسب ة أو البس طة في دائرت . ح ث  فو  المرشحون ال  ن حصل  ل منهم عذى الاغذب ة
امة التي  ت ون س ذة لذتمم ل الجماعي لذه ئاه الع، بأن  قدم الو 1جماع ا الانتخابنظام  وقد   ون

منفرد ن خارج   ه الجماعاه،  عضا  في جماعاه مختذفة ولا  ع شونمنها الشعب. فأفراد الشعب أ
التي  ستمد منها ، النقاباه ول ا من الأمور المشروعة أن  تم تمم ل المواطن ن في  طار اله ئاه أو

 غ ر المباشر. بالانتخابوغالبا ما  تطذب التمم ل الجماعي الأخ   . الأفراد ج  ا أساس ا من ح اتهم
 الجانب وفي الانتخاب حق ممارسة طر قة تب ن منها جانب في  ي عد ، صور الفردن وللانتخاب

  :الآتي في ب ان  سنوج  ما و و تو  عها و  ف ة بالمقاعد الفو  طر قة تب ن الّاخر
  .لاغلبيةا مانظب الفردي الانتخاب أولا:

  و طو ذة لفتر  و ان ،انتخابي نظام أقدم  و المطذقة أو البس طة الأغذب ة بنظام التصو ه ن 

  تم    ،لبساطت  الدول، غالب ة بتفض ل  حظى الّان حتى ولا ال ،العالم في المطبق الوح د النظام

 الانتخاب نظام في أما واحد. دور عذى و تم الأصواه أ مر عذى  حصل ال ن المرشح انتخاب

 ،1+ الصح حة الناخب ن أصواه مجموع نصف عذى  حصل ال ن المرشح ف فو  المطذقة بالأغذب ة
 صح ح. واحد  لى ال سر ف جبر فرد ا الناخب ن أصواه مجموع  ان حال وفي

 آن بمعنى ؛الانتخاب ة الدائر  في فرد مرشح لصالح بالتصو ه الناخب ف    قوم الفردن والانتخاب

 البلاد تقسم آن العامة الانتخاباه في  قتضي و  ا دائر .  ل في واحد نائب اخت ار  و المطذوب

 في واجبا ل س الامر   ا ول ن ،الدائر  في الناخب ن عدد بحسب ،نسب ا وصغ ر  متعدد  دوائر  لى

 بح ث المحذ ة اله ئاه لمناطق الجغرافي بالتقس م   تفى    المحذ ة اله ئاه لمجالس الانتخاباه

 حا  من  فو  بح ث ذيالمح لذمجذس الانتخاب ة الدائر  داخل المترشح ن من لمرشح الانتخاب  تم

  صواه.الأ أ مر عذى
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 ال ن الشخص عذى المباشر التأم ر في أ بر قدر  المباشر الفردن الانتخاب نظام في لذفرد وت ون

 ل قوم عن ، مندوب اخت ار عذى  قتصر الناخب دور  ان   ا مام ،دار الإ أو الح م سذطة   ل   سند

 ت ون انتخاب ة، دوائر  لى البلاد تقسم الفردن الانتخاب نظام يفف ،النائب بانتخاب بدوره لمندوبا

 ال  ن المواطنون و قوم ابي.الن  المجذس منهم  ت ون ال  ن انتخابهم المراد الاعضا  مقاعد بعدد

 دائرتهم ل ممل مباشر  واحد نائب بانتخاب دائر   ل في الناخب في المطذوبة الشروط لد هم تتوفر

 المرشح ن، ب ن من واحد نائب اخت ار في الحر ة ول  واحد صوه ناخب فذ ل ،التمم ذي المجذس في

لا واحد من أ مر  ختار آن ل  فذ س .اً أحد  ختار لا أو  الانظمة وترى غ ا.ولا باطلا تصو ت   ان وا 

 التي الاح اب. س طر  من الناخب  حرر الاسذوب   ا أن ،لذنواب الفردن بالانتخاب تأخ  التي

 بفرض الاخت ار في حر تهم من حد  و  ا الناخب ن، عذى القوائم وتفرض القائمة، اخت ار في تتح م

 فقط. ب نها من وأ ، ي  ما لذقائمة انتخاب 
 اخت ار عذى قدر  أ مر   ون دنالفر  الانتخاب في الناخب نأ الفردن الانتخاب مؤ دو رى   ما

 التح م الاح اب لمحاولة   ون لا وب لك الغالب. في لذمرشح والمباشر  الشخص ة لمعرفت  فضلالأ1

 التي ولأف اره لشخص  النائب  ختار نأ و م ن   ب را. أمر النائب اخت ار في الناخب ن ةحر  في

  ممذها.
 الح ا  عذى ف ها الاح اب وس طر  الس اس ة الانظمة واقع فإن ،السابقة المبرراه من الرغم وعذى

 ال  ان في الممال سب ل ىذفع الحالاه؛  ل في الانتخاباه في تتح م الأح اب  جعل ،الس اس ة

 البرلمان قبل من الو را  رئ س انتخاب من القانون ة النصوص في التحول تم "الاسرائ ذي"

 في ول ن الشعب. من مباشر  الو را  رئ س انتخاب  لى ف  ، الاح اب تح م بدعوى )ال ن سه(

 .2بعدهو  التحول قبل الت نالح في ح ابالأ بواسطة  تم المرشح انتخاب  ن اقعالو 
  :الفردي الانتخاب نظامل نتقاداتلا ا

 عذى  جرائ  في والسهولة بالبساطة متا    ون  من ،الفردن الانتخاب نظام م ا ا من الرغم عذى

  سمح وأن  للأفضل، الاخت ار من تم ن  شخص ة عرفةم المرشح  عرف الناخب وأن واحد، دور

 تفو  أن العام المستوى عذى الس اس ة للأقذ ة  ت ح الدائر  حجم فصغر ،الس اس ة قذ اهالأ بتمم ل
 

 .204صفحة  1980لقانون الدستورن والنظم الس اس ة" الاس ندر ة بدون مروه " المبادئ الاساس ة وا 1
 .85صفحة  1979ت م.  سع د " النظام الس اسي الاسرائ ذي" دار الجبل، ب روه والا ذ ة لذنشر والتو  ع، عمان  2
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 الد مقراطي المبدأ مخالفة  لى حاجة دون ما، دائر  في غذب ةأ تش ل  انه   ا الانتخابي المقعدب

 من الرغم فعذى  ممذ  ال ن والنائب الناخب ب ن وم قة صذة  وجد وأن  ال وتة. بنظام الاقذ ة بتم   

 نظام  لى وجهه التي نتقاداهلاا أ م ومن الفردن. الانتخاب نظام  لى انتقاداه وجهه فقد  لك

 1 : أتي ما الفردن الانتخاب
 النائب فقدان  لى تؤدن أن  ن م النائب عذى لذتأم ر قدر   نلذناخب  ت ح الفردن الانتخاب ن  (1

 وقد عذ  . الناخب ن نفو   قوى مما حجمها لصغر دائرت ، أس ر الناخب و صبح مامهم،أ لاستقلال 

 المفترض نم التي  ذها العامة المصذحة حساب عذى ولو الانتخاب ة دائرت  لصالح  عمل  جعذوه

 لصالحها. و عمل  ممذها أن وقانون ا د مقراط ا
  مرأ و  ا ،صغ ر  دوائر  لى لبلادا تقس م  قتضي أن  الفردن الانتخاب البعض د نتق   لك (2

 بالعمل ماد ا  ه غرا حتى أو النائب عذى التأم ر  سهل ال ن الامر المحذ ة، الانتخاباه في برو ا

 أخرى. مراه أو مر  انتخاب  ال ع دو  رضا م  سب في طمعا ،الخاص لصالحهم
 ،خاصة بصفة محذ ا المرشح برنامج  جعل المحذ ة اله ئاه لمجالس الفردن الانتخاب  ن (3

 عامة. بصفة الوطن مستوى عذى ول س
 الدوائر تم  ق  لى  ؤدن وصغ ر  عد د  دوائر  لى الدولة وتقس م الفردن الانتخاب ن   (4

 المناطق. في الس ان ت ا د مع  تماشى حتى باستمرار الدوائر عدد وتغ ر ،الانتخاب ة
 عذى ول س شخصي ساسأ عذى المرشح ن ب ن التفض ل  جعل نأ النظام   ا شأن من نأ  ما (5

 الناخب ن من لفئة خدماه  قدم أن  م ن أو ، قدم ال ن المرشح الناخبون  ختار ح ث المبادئ؛ اساس

 اساس ة. بصفة الدائر  مستوى عذى
 العصب اه تأم ر من و   د والناخب ن، المرشح ن ب ن للاتفاقاه المجال  فتح النظام   ا ن  (6

 عصب ة لها ل س التي أو مال ا القادر  غ ر ال فا اه تقدم دون  حول ال ن مرالأ ،والاسر ة القبذ ة

 الن اب ة. بالمقاعد لذفو  عذ ها تعتمد
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 ما ح ب أو فرد حصول  لى  ؤدن فقد عادلة: غ ر نتائج  لى  ؤدن لباالغ في النظام   ا ن  (7
 خسر من عذ ها حصل التي  ةئو الم النسب مجموع من أقل  ةئو م سبةبن التمم ذ ة المقاعد عذى

 المقاعد.
  تم ح ث الأصواه؛ من  ب ر احجم  هدر ان  الفردن الانتخاب نظام ب   نتقد ما أ م ومن (8

 من تجد فإنهالا حجمها  ان افمهم الاقذ ة أصواه أما المشار  ن. لأصواه المطذقة غذب ةبالأ الفو 

  ممذها.
بالأغذب ة أن  بالإم ان  عداد نظام الأغذب ة بطر قة تقذل من عدم عدالة  الانتخابصار نظام و رى أن

و م  ون ب ن تطب ق  في دائر  انتخاب ة مخصص لها مقعد واحد وتطب ق  في دائر  . نتائج تطب ق 
 قول أنصار : لها مقعد واحد المخصص الانتخاب ةدائر  ال مقاعد. ففيانتخاب ة مخصص لها عد  
 : د ل  ملاث صورلمقعد واحنظام التصو ه بالأغذب ة 

الأغذب ة المفرد لدور واحد. وف    فو  المرشح ال ن  حصل عذى أصواه  تصو ه: الأولىالصورة 
ولو  ان ما حصل عذ   من أصواه أقل من نصف ، أ مر من المرشح ن الّاخر ن في الدائر  الواحد 

 أصواه المصوت ن.
بالمقعد حصول  الاشتراط لذفو و  ون  لك في حال ، دور ن الأغذب ة عذى تصو ه: الثانيةالصورة 

، الانتخاب ةلمجموع من أدلوا بأصواتهم في الدائر   واحد(المرشح عذى الأغذب ة المطذقة )النصف + 
 نتخاباهللا، تنظم دور  مان ة الدور  الأولىفإ ا لم  حصل أن من المرشح ن عذى الأغذب ة المطذقة في 

و فو  بالمقعد من  حصل ، لأولىالأصواه في الدور  ا عدد منب ن المرشح ن الحائ  ن عذى أ بر 
  تفا  لذفو  بالمقعد بالأغذب ة البس طة.الإ النظام عذىطذقة. وقد  نص في عذى الأغذب ة الم
التصو ه التتابعي. وف    صوه الناخبون لمرشح واحد، و رتبوا تنا ل ا بق ة المرشح ن : الصورة الثالثة

 عاد الانتخاب مع استبعاد ، المرشح ن عذى الأغذب ة المطذقةوفقا لما  فضذون ، وا  ا لم  حصل أن من 
وتستمر عمذ ة التصو ه حتى  حصل أحد المرشح ن عذى الأغذب ة ، من حصل عذى أقل الأصواه

 المطذقة.
التصو ه بالأغذب ة لدائر  لها عد  مقاعد  :  تممقاعددائر  انتخاب ة لها عد   أما في حال التصو ه في

 : عذى صورت ن



 

37 

 

حدود المقاعد المخصصة بالأغذب ة لعدد من المرشح ن بصور  مستقذة في  : التصويتالأولىالصورة 
 و فو  بالمقاعد المرشح ن ال  ن حصذوا عذى أ بر عدد من الأصواه.، الانتخاب ةلذدائر  

بالأغذب ة لقائمة بها مرشح ن في حدود عدد المقاعد المخصصة لذدائر   : التصويتالثانيةالصورة 
 .الاقتراعبأغذب ة الأصواه المشار ة في  وف ها تنال المقاعد القائمة التي تحظى، الانتخاب ة

 للانتخاب السابقة السذب اه  ل عذى التغذب من  م ن النظام   ا نأ بالقائمة الانتخاب أنصار و رى

 .الآت ة ر الفق موضوع و و ،الفردن

 1النسبي التمثيلب وأ غلبيةبالأ القائمة انتخاب :الثاني المطلب

 .العادية بالأغلبية القائمة انتخاب الأول: فرعال

 والهند  ندا :ممل عد  دول بها تأمر وقد ،2النظام   ا نشأ  موطن  ي بر طان ا  انه تار خ اً 

 مع  طبق البدا ة في العاد ة بالأغذب ة الانتخاب منظا و ان مر   ة.الأ المتحد  والولا اه ون و  ذندا

 في  طبق صار وبالتدر ج  .الاصواه أ مر عذى  حصل ال ن المرشح  فو  ح ث الفردن الانتخاب

 مع الفردن بالتصو ه وأ دور ن، عذى أم واحد دور عذى بالانتخاب سوا  ،القائمة عذى التصو ه

 المختذفة. الدوائر من صواهالأ جمع عدم
 بصوت   دلي أن ل    ون ح ث ،نائب من أ مر  ختار أن لذناخب   ون القوائم بنظام الانتخاب وفي

نم فقط واحد مرشح أو فرد لمصذحة ل س   حدد م لا سما ،الأ من عددا تتضمن قائمة لمصذحة اوا 

 القوائم. لت و ن الن ابي لذتمم ل الانتخابي النظام  عتمد ا التي المعا  ر حسب تحد د م  تم وانما  و،

 لقائمةا لت و ن الانتخابي النظام  قرره ما بحسب) القوائم أو القائمة من  نتخب نأ لذناخب ف  ون

 بها المسجل لذدائر  المقرر لذعدد  امساو  المرشح ن من عددا (مغذقة أو مفتوحة  انه   ا ف ما

 عذى و لك  .المرشح ن من عدد أسما  عذى تحتون والتي  ر د، التي القائمة  ختار آن فذ  .الناخب
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 بالقائمة الانتخاب نظام في الانتخاب ة الدائر  فان ،الفردن الانتخاب نظام ظل في الحال خلاف

  الناخب ن. من أ بر عدد وبها مساحة، أ بر ت ون
 البلاد ت ون لا  ي د مقراط ا. متناسبة انتخاب ة، دوائر عد   لى البلاد تقس م من بد لا الت نالح وفي

 لا و  ا ،الانتخاب لعمذ ة والد مقراط ة الحر ة من قدر لضمان و لك ،واحد  انتخاب ة دائر   ذها
  ذها البلاد ف   ت ون ال ن ال امل النسبي التمم ل بنظام تأخ  قد الانتخاب ة النظم بعض أن  نفي

 واحد . انتخاب ة دائر 
 من ا ب ر  اعدد تشمل ،ما نوعا ، ب ر  انتخاب ة دوائر  لى الدولة تقسم القوائم بنظام ابالانتخ وفي

 و  ون الدائر . ناخبي من الس ان وعدد  تناسب النواب من اعدد دائر  ل ل و خصص الناخب ن.

 بصور  لك و تم لدائرت . المخصصة المقاعد لعدد معادلا النواب من عددا  ختار آن ناخب ل ل

 المقاعد لعدد  اً مساو  أختار م ال  ن المرشح ن اسما  الناخب   تب بآن النظام،   ون فقد متعدد .

لا  .د   ا دون من لذدائر ، المخصصة  أسما  بها قائمة توجد وقد باطلا. جم عا لهم تصو ت   ان وا 

 وأ ضا انتخابهم. في  رغب ال  ن المرشح ن من العدد أمام اشار  وضع سوى عذ   وما المرشح ن

 عددا  ختار آن ل  ل س ان   لا لدائرت . المخصص ن النواب عدد من اقل عدد اخت ار في الحر ة ل 

لا أ بر  عذى الموافقة في محدود  الاخت ار في حر ت  ت ون وقد جم عا. لهم لاغ اً  تصو ت  اعتبر وا 

 سذفا. ل  المعد القائمة
 :1تيبالآ  تم   أن  بالأغذب ة القائمة بنظام نتخابالا أنصار و رى

 ح اب.الأ ب ن مفاضذةلذ واضحة اخت اراه الناخب أمام النظام   ا  ضع (1
 قو ة. معارضة بوجود  سمحو  (2
  ساعد  رون  ال ن الأمر الح ومة. أو الن ابي المجذس تش  لل واحدا ح با الغالب في  فر  (3

 الح ومي. الاستقرار عذى
 ال ن الأمر الفردن. الانتخاب نظام  حقق  امم أ بر لذنائب ستقلال ةالا من قدرا  ت ح ن أ (4

 منطقت  مصذحة فقط ول س العام لذصالح بحر ة العمل عذى قدر  أ مر ف   النائب ف     ون

 العامة. المصذحة حساب عذى ولو لصالحها، لذعمل دائرت  من ،عذ   مضغوطا ول س المحدود .
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 تحرر عذى  ساعد و  ا ، ب ر  دوائر  لى البلاد تقسم أن  قتضي بالقائمة الانتخاب نظام نأ (5

 الن اب ة مهام  ادا  في طر قت  عذى التأم ر وأ ،دائرت  ناخبي من عذ   المباشر التأم ر من النائب

  ذها. الامة عن
  ما الوصا ة، نم و خذص   .نفس  في بالمقة  شعر الناخب  جعل بالقائمة الانتخاب أن (6

 و لك الفردن. الانتخاب نظام في مما  برأ عدد اخت ار في  سهم ان  ح ث من دوره بأ م ة  شعره

  الانتخابي. حق  استعمال عذى  حف ه
 العد د  لامش من و حد العام. الاقتراع في العامة المشار ة حجم من    د النظام   ا أن (7

 العام. الاقتراع في الشعب ة المشار ة حجم قذة من تش و التي الس اس ة الانظمة من
 نظام في الفرصة لها  تاح لا عال ة  فا اه القوائم تضم ن مع   م ن بالقائمة الانتخاب  ن (8

 من  م ر لإن الن اب ة، المجالس في ال فا   رفع ام ان ة في  نع س ال ن الامر الفردن، الانتخاب

 شعب تها عدم بسبب أو بها الجما  ر معرفة لعدم  ما .للانتخاباه التقدم عن تحجم ال فا اه

 التي الانتخاباه نفقاه تحمل عذى الماد ة قدرتها لعدم أو التخصص ة. اعمالها في لانشغالها

 با ظة. أصبحه
  و مما أطول فتراه  لى الانتخاب ة الدوائر تقس ماه مباه  لى  ؤدى بالقائمة الانتخاب أن (9

 الفردن. الانتخاب نظام ظل في الحال عذ  
 علاقاه أساس عذى المرشح ن ب ن الاخت ار   ون لا القوائم طر ق عن الانتخاب في أن  (10

نما شخص ة  صفات   انه مهما الفرد لإن القوائم، تممذها التي الح ب ة البرامج ساسأ عذى وا 

  طرح بالقائمة فالانتخاب .أفضل بش ل العامة ةالمصذح  حقق لا برنامج دون من الشخص ة

 محدود . فرد ة أو مصذح ة او عصب ة اسس عذى صراعا ول س والمبادئ الاف ار ب ن الصراع
 ول س لذوطن العامة المسائل عذى منصب الا تمام  جعل نأ النظام   ا مقتضى من آن (11

 المحذ ة. المرشح دائر  شؤون  هم ما فقط
 ال ن الامر ،للانتخاباه  مرت   والعصب ة الفرد ة الن عة من  قذل بالقائمة الانتخاب نأ (12

 البلاد في المرشح ن اخت ار في شعب ة استقلال ةب  سمح النظام فه ا الد مقراط ة. نتائجها في  ؤمر

 الح ب ة. التنظ ماه وضعف القبذ ة أو الاسر ة ف ها تس طر التي
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 عذى  قوم ح ث التقذ د ة. لذد مقراط اه الأساس الر ن تعد تيال الاح اب ردو   قوى ان  (13

 الاح اب. حر ة تق  د عن تنتج التي الس اس ة الصراعاه حد  من و خفف الس اس ة، الاح اب اساس
 المنتخب. المجذس في التمم ل ام ان ة من المتطرفة الاح اب  ستبعد (14
 الاجرا اه. في والوضوح بالبساطة النظام   ا  تم   (15
 التي بالقائمة الانتخاب نظام صور من أخرى  لى صور  من درجتها تتفاوه لم  اها   ه آن ىعذ

 1 :الآتي النحو عذى الاخت ار في  هاف الفرد حر ة دور  ختذف
 تغ  ر أن  حداث في الحر ة لذناخب   ون لا الصور  و  ه المغذقة: القوائم مع الانتخاب .1

 غ ر ا. قائمة  ختار وانما ، ختار ا لاأو   ي  ما القائمة  ختار نأ في محصور  فحر ت  القائمة، في
   ه في أما القائمة. في المرشح ن ترت ب في الناخب حر ة مع مغذقة لقائمة الانتخاب .2

 تغ  ر  مذك لا فهو الواحد . القائمة داخل ول ن الاخت ار. حر ة من قذ لا أوسع قدر فذناخب الصور 

 في سما الأ ترت ب  عاد   م ان ة  و  مذ   ما و ل أخرى. ح ف أو  اسما اضافة بمعنى القائمة،

 القائمة. وضع من  فضذها  ما ول س  و.  فضذها  ما الواحد  القائمة
 من الناخب  عد ا قائمة انتخاب أن .المختذفة القوائم ب ن لم جا مع القوائم بنظام الانتخاب .3

 نأ  ستط ع ح ث .الحر ة من  ب را قدرا الصور    ه في الناخب و مذك المختذفة. القوائم مرشحي
 أسما  المعد  القائمة  لى  ض ف بأن أقل صور  في أو المرشح ن، ب ن من  فضذها التي القائمة عد 

 آخر ن. لمرشح ن
 الناخب حقوق من  ضاعف أن  م ن أن  ح ث من م ا ا بالقائمة الانتخاب لنظام أن و ما .4

 الناخب  جعل و  ا ،الفردن الانتخاب في  ما اواحد امرشح ول س المرشح ن من لعدد انتخاب  في

 تدخل  صعب مما  ب ر  الدوائر ت ون  ما المحذ ة، ول س العامة المسائل عذى ا تمام   نصب

 نإف العام. لذرأن المختذفة الاتجا اه لتمم ل الفرصة  ت ح وأن   الناخب ن،  راد  عذى ذتأم رل دار الإ
  :الّاتي في نجمذها ع وب عن  تنتج قد بالأغذب ة بالقائمة الانتخاب لنظام

 ال برى ح ابالأ و عطي ،العادل التمم ل من قذ ةالأ أح اب  حرم العمذي التطب ق في النظام   ا 

 عدد ب ن التناسب عدم  لى  ؤدن ح ث الصغرى الاح اب بحسا عذى التمم ل احت ار عذى القدر 
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 في الانتخاباه في ان  ن  ر التوض ح سب ل فعذى .الانتخاب ة الاصواه وعدد الن اب ة المقاعد

 لياالذ بر  – الاجتماعي الد مقراطي ،الح بي التحالف حصل فقد 1983 سنة جره التي بر طاني

 المقاعد من % 3 عذى سوى  حصل لم ول ن  الانتخاب. في المشار ة الاصواه من %25 عذى

 سنة جر هأ التي فذسط ن في المحذ ة الانتخاباه في حدث الأمر   ا أن لاحقاً  وسنرى الن اب ة.

 .2017 لسنة 4 رقم الطعن في لحم ب ه انتخاباه مح مة ح م الممال سب ل عذى ون  ر 2017
 النظام   ا ظل في فمملا العادل؛ التمم ل من قذ اهالأ بالأغذب ة القائمة انتخاب نظام  حرم   لك

 في أسودا الاح اب ترشح نأ النادر من ،الأمر   ة المتحد  الولا اه في أو  طانيالبر  التطب ق في

 المتحد  الولا اه لرئاسة باماأو  ترش ح استمنائ ا ماحد  ان وقد .الب ضا  الاغذب ة  اه المناطق

 مر   ة.الأ
 المجذس في التمم ل من العمذي الواقع في النسا  بالأغذب ة الفو  مع بالقائمة الانتخاب نظام  حرم 

 ترش ح  فضذون لا والنسا  الرجال من و م ر ،الاح اب عذى الرجال  س طر الغالب في لأن  الن ابي؛

 النسا .
 عذى أو الامن ة عذى تقوم التي ح ابالأ ظهور عذى بالأغذب ة بالقائمة الانتخاب نظام  شجع

 الس طر  تحت ر مناطق خذق  لى بالأغذب ة بالقائمة الانتخاب نظام  ؤدن   لك  .الاقذ ة أو العشائر ة

 استبعاد  لك شأن ومن المنطقة. لتذك المخصصة المقاعد ب ل دوما فتفو  ،1 ح ب ة اغذب ة عذ ها

 عذى ق امها نم أ مر المناطق اساسها س اس ة معارك الانتخاباه في و فرض التمم ل، من الاقذ اه

 المعتقداه. ساسأ
 تمم ل مله   ون فلا الناخب ن، من  ب ر ج   مشار ة عدم  لى بالأغذب ة القائمة انتخاب نظام  ؤدنو 

 بعدم المعارضة تشعر دائمة بصفة ما ح ب ف ها  ه من التي المناطق ففي الن ابي؛ المجذس في

 الن ابي. المجذس في  ممذها من لها   ون لا وبالتالي ،الانتخاباه في المشار ة جدوى
 عذى  ؤمر ال ن الامر ،العام الرأن في لذتغ راه غذب ةبالأ القائمة لانتخاب النظام   ا  ستج ب لا

 أصواه اغذب ة عذى ح ب حصول  لى  ؤدن الاغذب ة نظام أن اح انا  حدث ح ث د مقراط ت .

  حصل التي الاصواه  لى  نظر لأن  المقاعد أغذب ة عذى  حصل لاو  الدوائر  ل في الناخب ن
 

 –، عمان 1983 –دار  المقافة لذنشر والتو  ع  –الخط ب، نعمان " الاح اب الس اس ة ودور ا في أنظمة الح م المعاصر "1
 وما بعد ا. 597الاردن، صفحة 
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 الدائر  في الاصواه أ مر عذى حصل ال ن الح ب بالمقعد و فو  مع نة دائر  في  بح  ل عذ ها

 حصل التي الاصواه مجموع من أ مر الدوائر  ل في الح ب   ا عذ   حصل ما مجموع  ان ولو

 المقاعد. بأغذب ة الفائ  الح ب عذ ها
 و ل واحد. مقعد انتخاب ة دائر  ل ل الفردن؛ الانتخاب سذوببأ قات تطب  بعض في  أخ  النظام   ا

 سذخ أو بضم الانتخاب ة الدوائر حدود في لذتلاعب مفتوحة ت ون ساسالأ   ا عذى تقوم التي النظم

 أخرى.  لى وضمها الانتخاب ة الدائر  من مناطق
المواطن ن وجعل مام  ؤخ  عذى   ا النظام أن  في نظم س اس ة ساعد عذى الحد من حر ة الترش ح أ

 . ح اب ترشح من تشا الأمر ب د الأ
وعدم معرفة الناخب ل ل المرشح ن ، الانتخاب ةوأن   ضعف صذة النواب بدوائر م ل بر حجم الدائر  

 في  ل القوائم.
 .التاليل لك أخ ه نظم عد  بانتخاب القائمة بنظام التمم ل النسبي، و و موضوع البند 

 1النسبي التمثيل عم ائمةقلل الانتخاب :الثاني الفرع

من المقاعد في المجذس  ا ل قائمة عددالتمم ل النسبي  القوائم بطر ق منح   ا النظام لانتخاب 
 التمم ذي  تناسب مع نسبة الأصواه التي حصل عذ ها في التصو ه.

  جرن التصو ه أن  ما لذقائمة، التصو ه بنظام الأخ   فرض النسبي التمم ل بنظام والتصو ه 

 واحد . دور  في
 التطب ق في  وع وب م ا اه بالقائمة الانتخاب ونظام الفردن الانتخاب نظام من ل ل نأ والواقع

 الفردن الانتخاب نظام عذى ترتب ما ولعل آخر.  لى س اسي نظام من درجتها تتفاوه التي ،العمذي

 تطب ق  لى أدى ،الن اب ة المجالس في نفسها تمم ل عذى الاقذ اه قدر  عدم أ مها من نتائج من

  .امختذط انظام او .نسبي تمم ذي شب  اانتخاب  انظام الس اس ة الانظمة من العد د
 الدوائر  لى اهالاصو  تحو ل عدم مع الفردن التصو ه صور   أخ  أن اما التطب ق في النظام   ا

 مختذطة. نظمةأ صور  أو الاخرى.

 
 .605الخط ب، نعمان  المصدر السابق صفحة  1
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 مقعد من أ مر دائر  ل ل ول ن واحد، صوه ناخب ل ل   ون النظام   ا من ولىالأ الصور  وفي

 الأصواه نقل عدم مع الدائر . في الأصواه بأعذى الفائ  ن من شغذها  تم التمم ذي، المجذس في

 فمجال  ،المحذ ة الانتخاباه في الأصواه نقل تطب ق  م ن لا وبالطبع .أخرى  لى دائر  من ال ائد 

 والرئاس ة. التشر ع ة العامة الانتخاباه  و
  :في العاد ة الأغذب ة نظام عن النسبي التمم ل نظام و تم  

 قذ ة.الأ ح ب بتمم ل  سمح أن -
 قوى ل ل ممملا التمم ذي المجذس   ون أن ضمان عذى قادر غ ر نظام هوف غذب ةالأ نظام أما

   اد  بمقاعد تفو  نأ  م ن ال ب ر  الأح اب ح ث نسب ا. تمم لا الانتخاباه في بالمشار ة المجتمع

 أن عذى تحصل ألا ف م ن الصغ ر  ابالاح   أما .الاصواه من عذ ها حصذه التي النسبة عن

 عذى الاحرار الد مقراط ون ابان ونال  ح ب حصل 1980 سنة ابانال  انتخاباه في فمملا ؛تمم ل

 .1الناخب ن أصواه من %48 بنسبة المقاعد من 55%
 ناخب. ل ل واحداً  اً صوت الناخب ن  عطي النظام و  ا

 ملائمة. بطر قة المصوت ن نطاق بتوس ع المطالبة عذى ح ابالأ و شجع
 تس طر التي الدوائر في النسبي التمم ل عدم  عوض لا أن  رئ سة بصفة النظام   ا عذى و ؤخ 

 مع نة. أغذب ة ف ها
 عدد  تجاو  آن الن اب ة المقاعد عذى التنافس في الراغبة لذقائمة لذسماح  تطذب ما النظم ومن

 من النسبة   ه تختذفو  مصر. في تسمى ام  العتبة أو الحسم نسبة تسمى مع نة، نسبة مؤ د ها

 و ناك %.5 المان ا وفي  .%1،5 سرائ ذي""الإ الاحتلال دولة في فهي آخر؛  لى س اسي نظام

 ،1994 انتخاباه في فر ق اأ جنوب في حدث  ما الحسم؛ نسبة و تجا بشرط تأخ  لا أخرى نظم
 نسبت  بما مقعد اربعمائة من مقعد ن عذى فارقةالأ  مقراط  نالد المس ح  ن ح ب حصل ح ث

 مجالس انتخاب قانون في أما الناخب ن. اصواه من المائة( في الواحد من نصف من )أقل 0.45%

 لذقائمة تت ح التي الحسم نسبة فتصل وتعد لات  2005 لسنة (10) رقم الفذسط ني المحذ ة اله ئاه

 عذى تحو  أن المحذي المجذس في ال راسي اقتسام في تشترك أن المحذ ة الانتخاباه في المشار ة

 
 وما بعد ا.  119بس وني، عبد الغني  أنظمة الانتخاب في مصر والعالم دار المعارف،  بالاس ندر ة بدون سنة نشر صفحة  1
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 عدله وقد.1من  (51) الماد  في جا   ما لذمقترع ن الصح حة الأصواه من قلالأ عذى 10%

 الانتخاباه لقانون 2005 لسنة 12 رقم بالقانون تم ال ن التعد ل في %8 فصاره النسبة تذك

 .2005 لسنة10 المحذ ة
 تو  ع عذى  قوم البس طة صورت  في أن  النسبي التمم ل لمبدأ وفقاً  للانتخاب الأساس ة ما جالن ومن

 التمم ل في سوا  عذ ها، الحصول تم التي الأصواه عدد نسبة وفق الانتخاب ة الدائر  في المقاعد

 التقر بي، النسبي التمم ل في أو واحد ، انتخاب ة دائر  ب امذ  الدولة أقذ م  ش ل ح ث :ال امل النسبي

 ،الحق قي التمم ل ح ث من دقة أقل الأسذوب و  ا انتخاب ة، دوائر عد  في الانتخاباه تجرى ح ث
 الأح اب. تحالف أو لذح ب النسبي الحجم بدقة  ع س التو  ع أن عذى التأ  د الصعب من أن   لك

 معظم في فهو معقد ، حساب ة تطب قاه الفائ  ن عذى المقاعد لتو  ع النسبي التمم ل نطام و تطذب

 لتو  ع مان ة مرحذة تجرى مم ،2انتخابي بقاسم الأولى المرحذة في  ستعان :مرحذت ن عذى  تم طرق 

 المرحذة في الانتخابي لذقاسم وفقا ما، قائمة  لى المسند  الأصواه عدد لأن ،الأصواه فائض

  :الآتي النحو عذى و لك .القائمة عذ ها حصذه التي للأصواه الإجمالي العدد تممل لا الأولى
 ال ن الرقم  و الانتخابي والقاسم المعتمد الانتخابي لذقاسم وفقا المقاعد تو  ع :الأولى المرحلة

 الانتخاب ة المنطقة في بها المدلى الصح حة الأصواه عدد قسمة خلال من القائمة عذ   تحصل

  و الإجمالي الصح حة الأصواه عدد  ان فذو المنطقة. لتذك المخصصة المقاعد عدد عذى

 الاصواه مجموع سمةفبق مقاعد (5) الانتخاب ة لذمنطقة المخصصة المقاعد وعدد (120000)

 ال ن ىالأدن الحد  ممل ال ن الرقم و و (24000)  و الانتخابي القاسم   ون المقاعد عدد عذى

 تحصل التي المراه عدد بقدر مقاعد فتنال المقاعد تو  ع في لتشترك القائمة عذ   تحصل أن  جب

 الانتخابي. القاسم عذى قائمة  ل ف ها
  :3أ مها من ن  ر عد  صور الانتخاب ة ولذقواسم

 
 الوقائع الفذسط ن ة الجر د  الرسم ة لذسذطة الوطن ة الفذسط ن ة العدد المامن والخمسون. 1

 وما بعد ا. 123الانتخاب في مصر والعالم، دار المعارف بالاس ندر ة بدون سنة نشر صفحة  بس وني، عبد الغني 2
مصر، الطبعة المان ة، –لذد تور  الشرقاون سعاد، وناصف، عبدالله  نظم الانتخاب في العالم وفي مصر"، دار النهضة العرب ة  3

 وما بعد ا . 416صفحة   1994
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 الحصول تم التي للأصواه الإجمالي العدد بتقس م عذ   الحصول  تمو  : ار( )قاسم البس ط القاسم

 .الانتخاب ة لذدائر  المخصصة المقاعد عدد عذى انتخاب ة دائر  في عذ ها
 أصواه عذى حصذه التي القوائم تحد د الأولى ،م دوجة بعمذ ة تطب ق  و تم المضاعف: القاسم

 اعتباره في  أخ  مان انتخابي قاسم حساب  لك بعد و تم ،قانونا المحدد  الحسم نسبة تجاو ه

   رنا  ما والتي المان ة، المرحذة في التو  ع في المشار ة القوائم عذ ها حصذه التي الأصواه

 الحسم. نسبة تجاو ه أصواه عذى حصذه
 تم أخرى قواسم لتطب ق مرت  ا " ب شوف – " اجنباخ سمقا أخ  وقد :ب شوف( – نباخغ) ا قاسم
 الحصول  تم التي الأصواه عدد بقسمة  ل   الوصول  م ن أن   اجنباخ قاسم ومفاد . ل ها الذجو 

 واحد . وحد   ضافة مع الانتخاب ة لذدائر  ةالمخصص المقاعد عدد عذى انتخاب ة دائر   ل في عذ ها

 في مشارك ح ب لحصول المطذوب الانتخابي القاسم مستوى تخف ض بها  قصد الإضافة و  ه

 محدود . وتطب قات  ن ابي. مقعد عذى الانتخاباه
 القاسم عذى لذحصول " ب شوف – " اغنباخ قاسم طر قة عذى عتمادالإ و تم :الإمبراطورن القاسم

 الح ب عذ ها  حصل التي الأصواه عدد تقس م وبعد ،مان ة وحد  اضافة مع و لك ،الإمبراطورن

 القاسم و  ا ،وحدتان تضاف الانتخاب ة لذدائر  المخصصة المقاعد عدد عذى الانتخاب ة الدائر  في

 الأح اب  فة ترج ح عذى  ساعد وبالتالي ،الانتخابي القاسم مستوى من  خفض أن شأن  من

 .الانتخاب ة النظم في التطب ق محدود أ ضا و و الأصغر.
  ستخدم أن  أن ب شوف، –  اغنباخ قاسم  عمال لطر قة وفقا عذ   الحصول و تم  دروب: قاسم 

  .محدود  أ ضا وتطب قات   .نسب ا ىأعذ انتخابي مستوى عذى لذحصول
 الانتخابي القاسم عذى الحصول عند رأ نا :البواقي أو الأصواه فائض تو  ع الثانية: المرحلة

 قسمه صوه (120000) نهاأ أفترضنا تيلوا الانتخاب في الصح حة الأصواه مجموع بتقس م

 شار ه قوائم ملاث  انه فذو مقعد، ل ل (24000)  و الانتخابي القاسم ف ان المقاعد عدد عذى

  :تي الآ النت جة و انه الانتخاباه في
 =24000 عذى60000 قسمة نت جة فت ون صوه (60000) عذى حصذه )أ( القائمة -

 صوه. (12000) مقداره الاصواه في فائض ولد ها الاولى المرحذة في لها مقعد ن تخص ص
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 =24000 عذى42000 قسمة ةنت ج فت ون صوه (42000) عذى حصذه )ب( القائمة -
 صوه. (16000) مقداره الاصواه في فائض ولد ها الاولى المرحذة في لها واحد مقعد تخص ص

 انها =24000 عذى18000 قسمة نت جة فت ون صوه (18000) عذى حصذه )ج( القائمة -

 الانتخابي القاسم تعادل الصح حة الأصواه من عدد عذى حصولها لعدم مقعد أن عذى تحصل لم

 صوه. (18000) ولد ها الأولى المرحذة في صفرا نص بها ف  ون
 وبقي الأولى المرحذة في مقاعد ملامة تو  ع تم قد   ون تقدم لما فقاو  فان  الباق ة المقاعد تو  عول

 الحساب نت جة من باق ة أصواه تبقى السابقة الطرق  ل وفي المان ة. المرحذة في لتو ع مقعدان

 من ولعل ،المتبق ة لذمقاعد مان تو  ع  حرا   تم ل لك ،المقاعد في لها تمم ل عذى تحصل لم الأول

  : ذي ما الطرق أ م
 فائض أ بر لد ها التي القائمة  لى الباق ة المقاعد  ل  سناد  تم وف ها ،الأ بر الباقي طر قة :الأولى

 المقاعد من مقعد السابق لذممال وفقا ف عطى الأول. الحساب نت جة بعد المتبق ة الأصواه في

 القائمت ن عند الفائضة الاصواه عدد من أ بر أن صوه (18000) لد ها التي )ج( لذقائمة الباق ة

  : الاتي التو  ع نت جة  ونفت صوه. (16000) ولد ها )ب( القائمة تذ ها مم الأخر  ن.
 مقعدان. )أ( القائمة
 مقعدان. )ب( القائمة
 واحد. مقعد )ج( القائمة

 قائمة  ل جمعتها التي الأصواه الي جم تقس م  تم وف ها الأقوى، المعدل طر قة :المان ة والطر قة

 مقعد و عطى  .بمقعد و م ة واحد  وحد  ها ل  مضافا ،عذ ها تحصذه التي المقاعد عدد عذى

 تت رر السابقة التقس م عمذ ة بعد اخرى مقاعد بقا  حالة وفي ،معدل أقوى عذى حصذه التي لذقائمة

 النحو عذى التو  ع عمذ ة تتم الممال سب ل وعذى  ذها. المتبق ة المقاعد تو  ع  تم حتى الطر قة

  :التالي
 التي المقاعد عدد عذى تقسم القائمة عذ ها حصذه التي الصح حة الأصواه عدد = الأقوى المعدل

 المحذ ة الانتخاباه في شار ه قوائم ملاث لد نا أن أفترضنا لو مقعد. + القائمة عذ ها حصذه

 الانتخاباه في المشار ة الصح حة الاصواه مجموع و ان ،مقاعد خمسة عذى تتنافس
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 وجا ه  .25000 = مقاعد (5) عذى 125000 بقسمة الانتخابي القاسم ف  ون ،(125000)

  :التالي  التصو ه نت جة
 مقعد و ضاف ،الاولى المرحذة في مقعدان لها وخصص (60000) عذى حصذه )أ( القائمة -

 صوه. 20000 = ملامة عذى (60000) عذ ها حصذه التي صواهالأ وبقسمة ،افتراضي
 و ضاف الاولى المرحذة في لها واحد مقعد عذى وحصذه (46000) عذى حصذه )ب( القائمة -

 عذ ها حصذه التي الاصواه وبقسمة .ةالتال  المرحذة في  لك و ت رر افتراضي أخر مقعد

 صوه. 23000 = (1+1) عذى (46000)
 = (1+0) عذى19000 قسمة نت جة فت ون صوه (19000) عذى حصذه )ج( القائمة -

 الأصواه من عدد عذى حصولها لعدم الأولى المرحذة في مقعد أن عذى تحصل لم و ي 19000

 صوه. (19000) ولد ها الانتخابي القاسم تعادل الصح حة
 (،23000) فائض أقوى لد ها    الرابع المقعد عذى )ب( القائمة حصول النت جة فت ون
  : الاتي قائمة ل ل افتراضي مقعد بإضافة الباق  ن لذمقعد ن التقس م عمذ ة ت رار و تم
 مقعد و ضاف ،الاولى المرحذة في مقعد ن لها وخصص (60000) عذى حصذه )أ( القائمة -

 اعذ ه حصذه التي الاصواه وبقسمة تذتها، التي المر  في وأخر الأولى المر  في افتراضي
 صوه. 15000 = (1+1+2) أربعة عذى (60000)
 و ضاف الاولى المرحذة في لها واحد مقعد عذى وحصذه (46000) عذى حصذه )ب( القائمة -

 عذ ها حصذه التي الاصواه وبقسمة .ةالتال  المرحذة في  لك و ت رر افتراضي أخر مقعد

 صوه. 15333 = (1+1+1) عذى (46000)
 = (1+1+0) عذى19000 قسمة نت جة فت ون صوه (19000) عذى حصذه )ج( القائمة -

 الأصواه من عدد عذى حصولها لعدم الأولى المرحذة في مقعد أن عذى تحصل لم و ي 9500

 صوه. (19000) ولد ها الانتخابي القاسم تعادل الصح حة
  .(ب) لذقائمة الخامس المقعد  عطى أن العمذ ة تذك نت جة  ونتف 
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 1الانتخابي بالقاسم " "هوندت طريقة
 أربعة... عذى مم ملامة عذى مم أمن ن عذى مم واحد :عذى قائمة  ل أصواه عدد تقس م  تم وبموجبها

 القوائم تصن ف  تم مم ،الانتخاب ة لذدائر  المخصصة المقاعد تو  ع  لى الوصول  تم أن  لى و   ا

 وتتم لمعدلاه.ا أعذى عذى حصذه التي القوائم بالمقاعد وتفو  تنا لي بترت ب مقاعد عذى الحاصذة

 ح ب  فة "  ونده " طر قة ترجح العمذي التطب ق وفي ،واحد  بخطو  المقاعد تو  ع عمذ ة

 الأغذب ة.
  :المعدلة " لاغ – سانت " طريقة
 حصذه التي الأصواه بتقس م تعد ل مع ه"د ون " طر قة في السابق التقس م  اه عذى تعتمد و ي

 الأرقام عذى ول س (الخ ...7 ،5 ،3 ،1) المفرد  الأرقام عذى الدائر  في انتخاب ة قائمة  ل عذ ها

 القوائم  لى الن اب ة المقاعد  سناد و تم السابقة. هد ون طر قة في  ما ..(3-2-1) المتتابعة

 عدد من التخف ض  لى المعدلة " لاغ– سانه " طر قة  قتطب و ؤدن القواسم. أعذى عذى الحاصذة

 الأغذب ة. ح ب عذ ها  حصل التي المقاعد
 باعتبار  ب ر. حد  لى مت ا د بش ل الأقذ اه  للتمم النسبي التمم ل بنظام الد مقراط ة الدول وتأخ 

 ج  اً  منها  ستمدون التي جماعتهم  طار في نماوا   مع ول ن. ن ع شو  لا الأقذ اه   ه افراد أن

 بتمم ذ  أن  الاقذ اه تمم ل أنصار  رى وبالتالي والس اس ة. والاجتماع ة المقاف ة ح اتهم من اساس اً 

 البرلمان   ون التي الحالة من الحق ق ة، الد مقراط ة  لى الاقرب وفه الن اب ة المجالس في الاقذ ة

 غذب ة.الأ قبل من الن اب ة المجالس تش  ل نظام ظل في الاقذ اه، دون للأغذب ة ممملا
 أن  .الانتخاباه في الفائ  تحد د في الأغذب ة لنظام الس اس ة التنظ ماه ب قتط نت جة من  ان فقد

 ظل في ح ث الن اب ة. اله ئاه في مممذة الخاصة مصالحها لت ون الفو . فرصة قذ اهللأ   ن لم

 نص ب من ت ون الن اب ة المقاعد و ل الاقذ ة. لتممل فرصة ت ون لا الاصواه بأغذب ة الفو  نظام

 لو وحتى الناخب ن. من %49 نسبتها بذغه ولو قذ ةللأ تممل ولا طف فة  انه ولو بالأغذب ة الفائ 

 غذب ةأ عذى حا  من  لى ق اسا اقذ ة تعتبر حد  عذى منها  ل مجموعاه  لى صواهالأ و عهت

 
نتخابي في الانتخاب بالقائمة بالتمم ل النسبي  وفق نظام "  ونده"راجع  تاب أنظمة الانتخاب لذم  د حول طرق عمل القاسم الا1

في مصر والعالم، بس وني، عبد الغني "  ونده"  تاب أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، دار المعارف بالاس ندر ة بدون سنة 
 وما بعد ا. 128نشر صفحة 
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 المطذقة الاغذب ة ففي النسب ة. الاغذب ة نظام في أو المطذقة الاغذب ة نظام في سوا  و لك ،الاصواه

 الاقتراع. في المشار ة الصح حة الاصواه نصف من أ مر عذى  تحصل ال ن المرشح  فو 

 النظام   ا في المرشح نأ وواضح  ذ ها(. ال ن الصح ح العدد  لى ال سور جبر مع %1+50)

 ما  فوق الاقتراع في المشار ة الصح حة الاصواه من عدد تأ  د عذى  حصل آن  جب  فو   ي
 لمرشحا ف فو  الاصواه( ا مر ة )أو البس طة الاغذب ة في أما الآخر ن. المرشح ن باقي عذ   حصل

 ق اسا اصواه من عذ    حصل عما النظر بغض و لك غ ره. من أ مر أصواه عذى  حصل ال ن

 غ ره من أ مر اصواه عذى  حصل من  فو  آن  حدث وقد الاقتراع. في المشار  ن مجموع  لى

 في المشار ة الاصواه لمجموع بالنسبة اغذب ة  ش ل لا عذ   حصل ما مجموع ل ن المرشح ن من

 الاقتراع.
 عذى حصل الاول المرشح نأ فرضنا فذو ؛الآتي الممال نضرب نأ السابقة،  الصور   وضح وربما

 عذى المالث المرشح وحصل صوه، ممانمائة عذى الماني المرشح وحصل ،صح ح صوه لفأ

 من عذ   حصل ما آن من الرغم عذى الن ابي بالمقعد  فو  الاول المرشح فأن صوه، سبعمائة

 مجموع من %(60)  لى تصل التي الاصواه وبق ة ،الاصواه مجموع من %(40)  و أصواه

 لها. تمم ل لا الاصواه
 التمم ذ ة. المجالس مقاعد تو  ع في النسبي التمم ل نظام تطب ق  لى دستور ة أنظمة دفع ما و  ا

   ه .ومفاد1الفردن الانتخاب لا بالقائمة الانتخاب نظام تطب ق النسبي التمم ل نظام و فترض

 أصواه دعد بحسب المرشح ن عذى انتخاب ة دائر   ل في الن اب ة المقاعد تو  ع  تم ان  القاعد 

 الدائر . تذك في قائمة  ل عذ ها حصذه التي الناخب ن
  أخ  فبعضها رأ نا،  ما النسبي التمم ل لنظام تطب قاتها في الد مقراط ة الانظمة تتفاوه و   ا

 المغذقة. القوائم بنظام  أخ  الآخر والبعض المفتوحة، القوائم بنظام
  ل فذ سه دور ن. أو واحد دور عذى  تم قد التمم ذي المجذس بمقاعد والفو  الانتخاب آن  ما

 واحد . صور  عذى النظام له ا التطب قاه
  :الآتي في م ا اه النسبي التمم ل نظام أنصار برر وقد

 
( من  ممالًا 14وتعد لات  في الماد  ) 2005لسنة  10لس اله ئاه المحذ ة الفذسط ني رقم و عد ما أخ  ب  قانون انتخاب مجا1

  تم الترش ح ضمن قوائم انتخاب ة عذى أساس التمم ل النسبي".  -1ل لك فقد نصه عذى الأتي:" 
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 في فر ق  ل عذ ها حصل  التي الاصواه لعدد وفقا ،عادلا تمم لا الفرقا   ل تمم ل ضمان 

 .الانتخاباه
 ح ث من الحساب ة المساوا  من  ب ر قدر تحق ق شأن  من آن  لك الاغذب ة، نظام مساوئ و تفادى

 الجم ع. تمم ل لإم ان ة الفرصة  ت ح ح ث التمم ل، في ان  خاصة ،النتائج
  .المنتخبة اله ئة في أوسع تمم ل ام ان ة  سهل
 ال  ان في د مقراط ا الاجتماعي الترابط احداث في  سهم الأقذ اه لتمم ل الفرصة حت بإتا أن 

 الواحد. الس اسي
 الاغذب ة. نظام في التو  ع في العدالة عدم  تجنب وب لك  .المقاعد تو  ع في التصو ه حق قة  جسد
 غذب ة.الأ نظام ظل في منها ب م ر أقل  ةالمشار  غ ر أو الضائعة صواهالأ نسبة
 صعوبة من الرغم عذى الاقذ اه تمم ل   فل بان  برره، من النسبي التمم ل نظام أنصار من و  لك

 وطوائفها فئاتها ب ل الامة  ممل النائب نأ عذى تقوم التي الن اب ة. قراط ةالد م لأسس وفقا  لك تبر ر

 في للأقذ اه النسبي التمم ل بنظام قرارالإ ورا   انه العمذ ة الس اس ة هالاعتبارا آن  لا وأقذ اتها.

  الدستور ة. التنظ ماه من عدد
 استبداد  لى  ؤدن الانتخاب في الفو  في غذب ةالأ نظام بان  لك النسبي التمم ل أنصار وبرر

 عنها  دافع من  وجد لا ح ث الاقذ ة، مصالح  مالوا   وحد ا مصالحها وتمم ذها بالح م غذب ةالأ

 حتى لذد مقراط ة ساس ةأ ر     المعارضة ووجود الاقذ ة، مصالح يتراع ل ي الاغذب ة و عارض

 الامة. في المصالح  ل تممل الن اب ة اله ئاه ت ون
 النظم بعض في) الصغ ر . ح ابالأ لحر ة الفرصة  ت ح ان  لقوائما مع النسبي التمم ل أنصار و رى

 آن فرادللأ  م ن النظام  ا  ففي ال ب ر ؛ الاح اب   منة من و خفف الحسم( نسبة تجاو ه   ا

 فرصة لها   ون وان مشتر ة، مصالح تجمعها أو متجانسة صغ ر  ح ب ة مجموعاه في  تجمعوا

 في مع  تنسجم لا  ب ر ح ب جناح تحه للانضوا  حاجة دون الن اب ة، المجالس في التمم ل

 برامجها. وا معتقداتها
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 المقافة في أو الاصل في أو الجنس في مختذفة عناصر من الم ونة الشعوب  لائم النظام   ا وأن

 ام ان ة من    د ح ث العوامل.   ه من عامل من أ مر في أو الا د ولوج ة، في أو الد ن في أو

 الفئاه. لتذك مممذ ن انتخاب
 عذى  شجع ال ن الامر  .الاتجا اه مختذف عن مرشح ن تشمل قوائم تقد م عذى الاح اب و شجع

 التصو ه. في المشار  ن نسبة   اد 
 الاغذب ة. نظام في الحال  و مما أ مر النسا  من عدد انتخاب أم ان ة من    د وأن 
 الاقذ اه. بتمم ل  سمح النظام   ا لان مع نة، أغذب ة قبل من انتخاب ة مناطق احت ار من و حد
  فا  .  اه محذ ة   ئاه أو لح وماه اداراه ا جاد  لى و ؤدن
 المصالح. وجماعاه الاح اب ب ن والإدار  السذطة في المشار ة المم ن من و جعل
 محل  حل    النواب. لاحد الاستقالة أو بالوفا  الشاغر  المرا   شغل النظام   ا مع  سهل وأن 

 انتخاباه لإجرا  حاجة   ون لا وبالتالي  ب ،ح قائمة في  ذ   ال ن الشخص المستق ل او المتوفى

 والخاص. العام لذمال الانفاق ت  د ت م ذ ة
 العمذ ة الصعوباه رغم الدستور ة، الانظمة من عدد في للأقذ اه النسبي التمم ل نظام انتشر وقد

 امام الباب  فتح مما ومعقد  دق قة حساب ة عمذ اه  لى  حتاج تطب ق  نأ و لك تطب ق . ترافق التي

 التطب ق في  أخ  النظام   ا آن المقاعد تو  ع تعق د في    د مما ولعل الخطأ. او التلاعب احتمال

 مع النسبي التمم ل او المغذقة، القوائم مع النسبي التمم ل بنظام  ؤخ  فقد متعدد ؛ صورا العمذي

 بتحد د الانتخاب ة النظم بعض أخ  عن الناجمة التعق داه  لى لإضافةبا   ا القوائم. ب ن الم ج

  صوه قد ان  عذ    ترتب ال ن الامر ،ن ابي مقعد ل ل أدني  حد الناخب ن أصواه من مع ن عدد

 الحسم نسبة  لى حد  عذى دائر   ل في لاتصل ول نها دوائر. عد  في لقائمة أو لح ب متفرقة أعداد

 ،لجأه النظم بعض آن التعق داه من و اد الن ابي. المجذس في مقعد عذى الحصول تخولها التي
 لنسب وفقا الباق ة المقاعد وقسمة الاصواه جمع ام ان  لى ،السابقة السذب ة الآمار لتلافي

 القوائم. عذ ها حا ه التي الاصواه
 عذى و ساعد الد مقراطي، المبدأ مع اتفاقا أ مر أن  النسبي التمم ل أنصار  رى تقدم ما  ل معو 

 لذد مقراط ة. اساس ة ر     والمعارضة الن اب ة. المجالس في قو ة معارضة وجود
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  :1أ مها من النسبي التمم ل نظام  لى وجهه الانتقاداه من عددا آن والواقع
 ال ب ر التعدد عذى  شجع النسبي فالتمم ل :الاح اب تعدد  لى  ؤدى النسبي التمم ل نظام أن

 عذى الحصول ح ب أن قدر  عدم  لك عذى و ترتب و و عها. الاصواه  شته وبالتالي .للأح اب

 واحد  مجموعة من قو ة ادار  لتش  ل لا م أمر الاغذب ة وتذك ،التمم ذ ة اله ئة في المطذقة الاغذب ة

  متجانسة.
 الجماعاه بتعدد و سمح ،العام الرأن جماعاه في الانقساماه عذى  شجع النظام   ا وان

 فان  ب ر، بش ل الانقساماه تعدده ما فإ ا المتجانسة. غ ر المجتمعاه في وخاصة  .الس اس ة

 لانقساماه و عرض  العامة. القضا ا حول ،خط ر بش ل العام الرأن  شوه ب لك النسبي التمم ل

 .مستح لا اأمر  عام رأى ت و ن و صبح شد د .
 الن ابي المجذس وظ فة عرقذة  لى غالبا  ؤدن الاح اب تحالف عذى الادار  أو الح م نظام ق ام

 المنتخب.
 استقرار ا. عدم وبالتالي الاح اب انقسام عذى النسبي التمم ل نظام و شجع

 المتطرفة. الاح اب تأم ر نمو عذى النسبي التمم ل نظام  شجع  ما
ن  الصغ ر  الاح اب تصبح آن  لى و ؤدى ال ب ر . الاح اب س طر   سهل آن النظام   ا شأن من وا 

 ادار  لتش  ل اللا مة الاغذب ة لح ا   ها ل  نسب ا ال ب ر  الاح اب حاجة تستغل انتها  ة، أح اب

 مصالح تحق ق  لى الصغ ر  الاح اب فتسعى ،المحذ ة أو العامة المنتخبة المجالس أو الح ومة،

 العامة. المصالح حساب عذى ولو لها خاصة
 مباشر . نوابهم  ختارون لا المواطن ن  جعل الاح اب س طر  ظل في القوائم، مع النسبي التمم ل نأو 

 نائبا  صبح أن  م ن فالمرشح .الاح اب في مس طر  قذة  م الاخت ار   ا في  تح مون ال  ن وأنما

 ال ب ر. الح ب قائمة في اسم   وضع أن بمجرد حا ما أو
 الح ومة ادار  تش  ل  لى  دفع الاح اب من  ب ر عدد عذى المنتخب المجذس في المقاعد تو  ع وآن

 امالانسج تفقد الائتلاف ة والو اراه الح م.  راسي لاقتسام مصالحهم تتفق أصلا مختذف ائتلاف من
 النواب. ب ن الشد د ن والتبا ن الاختلاف بسبب الحا مة القراراه اتخا  عن وتعج  والاستقرار،

 
 وما بعد ا. 146فحة بس وني، عبدالغني  أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، دار المعارف بالاس ندر ة بدون سنة نشر ص1
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  جعذها مما اح اب تحالف طر ق عن الغالب في الح ومة ادار  تش  ل أن  لى  ؤدن النظام فه ا

 الاغذب ة. نظام في واحد ح ب  ش ذها التي الح وماه اداراه من تماس ا أقل
  عطي لا الناخب ،ضع فة أو مقطوعة ت ون المرشحو  الناخب ب ن النظام   ا ظل في الصذة وأن

 بغض لذقائمة المعذن النظرن البرنامج عذى  تم  نا فالتصو ه القائمة؛ في وانما المرشح في رأ  

 ح ب  ل آن عمذ ا  حدث فال ن البرنامج.  لك لتنف   اخت اره الح ب س تولى من  فا   عن النظر

 ف ها. تغ  ر دون  ي  ما القوائم  ل عذى التصو ه و جرن مرشح  ، بأسما  نتخاباهللا قائمت  عد 

 مرشح   اخت ار انصاره عذى  سهل حتى لقائمت  ارمو   الطر قة   ه مع الح ب  ستخدم العاد  وفي

 معظمهم.  عرفون لا الحالاه من  م ر في ال  ن
 التأ  د او س اساتها ح ث من النجاح عوامل لد ها  توافر لا التي الاح اب ب ن التحالف  شجع وأن 

 له ه المصالح تغ ر بسرعة ومتغ ر  دائمة وغ ر  شة التحالفاه   ه  جعل ال ن الامر ،لبرامجها

 الاحتلال ولةد في الوضع ولعل ،واستمرار ا لنجاحها  اف ة شعب ة لد ها ل س التي الصغ ر  الاح اب

 من  انتخاب ة دور   ل في التحالفاه وتغ ر وتعدد ا وانقساماتها الاح اب لت و ن ممال الاسرائ ذي

 .1 من
 الصغر من مؤ د   حجم  ان مهما السذطة من ح ب أن ا احة عذى القدر  عدم  لى نو ؤد

 والضعف.
 .الانتخاب ة ودوائر م النواب ب ن الروابط ضعف  لى ا ضاً  و ؤدن
  لك  أتي ح ث ،الناخب ن بجمهور صذت  من أ مر من  الح ب بموقف ار  ن المرشح فو  و جعل

 .التالي المقام في
 واضحة غ ر الاح اب أن أو ،ح بي نظام بها ل س التي البلاد في النظام   ا تطب ق  صعب وأن 

 حق ق ة. مختذفة س اس ة برامج  اه أح اب بها ل س أو ت و نها، في المعالم
 وتطب ق . فهم   صعب لذناخب ن بالنسبة معقد نظام أن  ال م ر ن لدى النظام   ا  بدو  ما
 نظام في ترى آن   ة اسالس الانظمة من عددا  من لم الح م ادواه استقرار عدم فان  لك ومع

 الس اسي. الاستقرار من قدرا و نتج الس اس ة الاقذ اه لتمم ل الفرصة  ت ح ان  النسبي التمم ل
 

الصفحاه  1989الاردن  –عمان  –ب روه و الا ذ ة لذنشر والتو  ع  –ت م، سع د " النظام الس اسي الاسرائ ذي " دار الجذ ل  1
331-494. 
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 الس اس ة قوتها حسب الس اس ة لذجماعاه متناسب تمم ل  تحقق آن  م ن النسبي التمم ل فبواسطة

 آن مفاده ال ى الجو رن الانتقاد من الرغم عذى و لك الس اس ة، للاقذ اه بالحر ة و سمح الواقع ة.

 ساعد أح انا ن فإ   لك مختذفة. توجهاه تممل التى  ب ر بش ل الاح اب تعدد  لى أدى النظام   ا

 س ر عذى سذباً  التأم ر  لى  ؤدن مما ةإلىانفص ةإلىخ  اف ار لتمم ل صغ ر  اح اب   جاد عذى

 بعض في دىأ ا ضا وان   .التشر ع ة لوظ فتها أدائها في منها التشر ع ة خاصة الن اب ة المجالس

 السر ع. الو اراه وتبدل الح م ادواه استقرار عدم  لى الحالاه
  ما مع نة. عرق ة او د ن ة، اقذ اه لتمم ل النسبي التمم ل نظام  طبق من الدستور ة الانظمة ومن

  الولا اه  الحد مة البذدان في ا م ة لها ل س  ةإلىالاش  و  ه  .الممال سب ل عذى ولبنان نفذسط  في

  :الخارجي التدخل  نف  ومنها  ب ر  أ م ة لها القد م العالم بذدان بعض في انها ح ن في المتحد .
 فاختلا عذى وت ون عرق ة)جنس( أو د ن ة طائفة أ مرمن توجد آن الدول بعض في  حصل ح ث
 ح ث الاوسط الشرق في بذدان في  ما الشعب، غالب ة بق ة مع مندمجة غ ر أو تجانس عدم أو

 أو ،ب نها تجانس لا  ون خارج ة وتدخلاه تار خ ة لعوامل ونت جة عرق ة أو د ن ة اقذ اه توجد

 الطائفت ن ب ن الخلاف نأ لدرجة مملا قبرص في  ما  .العام مح طها مع تتجانس أن لها لا راد

 العقد  من  متصارعت ن دولت ن  لى الج  ر  تقس م  لى أدى  ونان ة لى والقبرص ة  التر  ة القبرص ة

  .الماضي القرن من السابع
 اساس عذى  رت   ال ى بالقائمة الانتخاب اساس عذى1لبنان في الانتخابي النظام  قوم الامر و  لك

 دائر  ل ل  المخصصة  الن اب ة المقاعد تقسم آن الانتخابي النظام  شترط ح ث د ني؛ طائفي

 بعدد طائفة  ل تختص بح ث ،القانوني النظام في المحدد  الد ن ة الطوائف من عدد ب ن انتخاب ة

 بقانون فقالمر  الجدول ت فل ولقد الانتخاب. قانون في الوارد التحد د وفق الن اب ة المقاعد من مع ن

 الاولى ب روه لدائر    ون الد ن ة.فمملا لطوائفهم طبقا انتخاب ة دائر   ل نواب عدد بتحد د الانتخاب

 ال امول ك ولذروم واحد. مقعد المارون ة لذطائفة   ون أن شرط عذى الن ابي المجذس في مقاعد ممان ة

 
 .88صفحة 1998و أ مة الد مقراط ة في لبنان" عمل مشترك صادر عن المر   الذبناني لذدراساه  1996الانتخاباه الن اب ة 1



 

55 

 

 مقعد ال امول ك والارمن  واحد، مقعد ةالانج ذ  لذطائفة و واحد، مقعد الارمو  س ولذروم واحد، مقعد

 .1دعمقا ملامة رمو  سالأ والارمن حد،وا
 دائر  وعشر ن ستا جم عا عدد ا  بذغ التى الإنتخاب ة الدوائر جم ع في الطائفي قس مالت   ا و ستمر

 الوج  عذى (99عدد ا)  بذغ التى النواب مجذس مقاعد مجموع  صبح حتى البلاد نحا أ جم ع في

 الدر  ة لذطائفة مقاعد ( 6) و لذش عة مقعدا ( 19) و السن ة لذطائفة مقعد 20 :ألآتي الطائفي

 الارمو  س لذروم مقعدا (11و)  ال امول ك لذروم مقاعد ( 6و) المارون ة لذطائفة مقعدا (30و)

 (1و)  سالارمو  للارمن مقاعد (4و)  ال امول ك للارمن مقعد (1و) لانج ذ ةا لذطائفة مقعد (1و)
 .2للاقذ اه" مقعد
 الدول من عددا نأ  لا ،د مقراط اً  العرق ة أو  ن ةالد الاقذ اه تمم ل تبر ر صعوبة من الرغم وعذى

 لم التى الاقذ ة تمم ل النظام   فل بح ث الن اب ة، المجالس انتخاب في النظام   ا  طبق قذ ل ل س
 تمم ل عدم بأن  لك تبر ر تم وقد مملا. مصر في  ما الن اب ة، المجالس مقاعد من نص با تنل

 آن  م ن ان  خاصة الامة. اهفئ ب ن الفرقة  لى  ؤدى قد مما بظذم تشعر  جعذها الد ن ة الاقذ اه

 تمم ل المصرن القانوني النظام  قر وبالتالي د ن ة. اقذ ة مصالح تجا ل ن ة بحسن ولو  حدث

  المساوا   ضمن الدستور لإن للاقذ ة التم    له ا المعارض ن رأى من الرغم عذى الد ن ة الاقذ اه

  ممل النائب آن عذى  قوم ال ن د مقراطيال المبدأ مع  تنافى التم    آن  ما المواطن ن.  ل ب ن

  .الامة مجموع مصالح عن  متم     قوم ة أو س اس ة مصالح الد ن ة للاقذ ة فذ س جم عها. الامة
 الانقسام. ب ور  رع  لى ن ؤد قد  التم      ا نأ بل
 الفذسط نى التشر عي المجذس ت و ن في 1995 لسنة (13) رقم الانتخاب قانون أخ  فذسط ن وفي 

لىو  المس ح ة الد ن ة الاقذ اه بتمم ل  بتمم ل 2005 لسنة (9) رقم الانتخاب قانون وا تفى ،هود ةا 

 مجالس ه نتخابا في الفذسط ن  ن لذمس ح  ن بالتمم ل النظام   ا اعتمد وقد المس ح ة. الأقذ ة

 لسنة (12) رقم قانون من الخامسة الماد  في جا  ما  لك عذى دل لا ون  ر المحذ ة، اله ئاه

 
ول أمر أل اه التقط ع الانتخابي لذتح م المسبق في نتائج الانتخاباه في لبنان  م ن الرجوع الى  تاب " الانتخاباه الن اب ة ح1

 وما بعد ا.  113صفحة   2007" عمل جماعي صادر عن المر   الذبناني لذدراساه الطبعة الاولى 2005في لبنان 

 لى آن  لك منشور في الجدول المرافق  وقد أشار 711والدستور الذبناني" مصدر سابق صفحةخذ ل، محسن "النظم الس اس ة 2
 .326-323من صفحة 1960ن سان سنة27.تار خ18. العددالسنة المائةلقانون الانتخاب بالجر د  الرسم ة لذجمهور ة الذبنان ة، 



 

56 

 

 نصها جا  والتي 2005 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون بتعد ل 2005

  : الأتي
( لسنة 10قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ) إلى( مكرر 71" تضاف مادة برقم )

إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعص  للرئيس: يلينصها ما  2005
 وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك". الانتخاباتدوائر الهيئات المحلية، وعلى لجنة 

لىو   الد ن ة أو الس اس ة الاقذ اه لتمم ل سبيالن التمم ل عذى القائم الانتخاب نظام صلاح ة جانب ا 

 والمهن. والحرف المصالح لتمم ل استخدمت  النظم من عددا فأن العرق ة. أو
 الفردن؛ التمم ل نظام من د مقراط ا الافضل النظام أن  المصالح جماعاه تمم ل أنصار و رى

 ف ها  رتبط مصذح ة، جماعاه داخل  ع ش وأنما الدولة. داخل مع ولا  ح ا لا الفرد أن باعتبار

 تمم ل  تم ح ث د مقراط ا؛ تجا ذها  م ن ولا متنوعة. مصذح ة بعلاقاه جماعة  ل داخل الافراد

 ح اتهم. من أساس ا ج  ا منها  ستمدون التي الجماعة  طار في الافراد  ؤلا 
 واحد ، بدرجة أو ور بص الانظمة  ل في الوجود محققة ل سه الع وب أو الم ا ا   ه فان اجمالا

  ل وطب عة ظروف حسب البذدان، بعض في الع وب تذك أو الم ا ا،   ه بعض  وجد قد وأنما

 خلال من توا ن خذق محاولة  لى ترمي مختذطة انتخاب ة بنظم بذدانال تأخ  ول لك س اسي. مجتمع

 النسبي. والتمم ل الأغذب ة تصو ه نظام ب ن الم ج
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 الثاني الفصل

 الإنتخابية النظم في العام الاقتراع

 .الانتخاباتالمبحث الأول: الاقتراع العام وديمقراطية 

 المطلب الأول: شروط لا تتعارض مع مبدأ الاقتراع العام. 

‌المطلب الثاني: شروط تحد من عموم مبدأ الاقتراع العام.                        

 المبحث الثاني: الاقتراع العام في التشريعات الفلسطينية.

 .وتعديلاته 2005لسنة  10المطلب الأول: الاقتراع العام  في قانون الهيئات المحلية 

 .2005لسنة  9العامة  الانتخاباتالمطلب الثاني: الاقتراع العام في قانون 
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 الثاني فصلال
 الإنتخابية ظمنال في العام الاقتراع

 غ ر بطر ق الح م في الحقوق لممارسة وس ذة الاصل في  و(الانتخاب في التصو ه) راعتقالا

 الانتخاباه نظم أ تمه لقدو  الد مقراط ة. الغا ة لتحق ق و لك انتخابهم،  تم من طر ق عن مباشر،

 ونظام الناخب في توافر ا الواجب الشروط وأن   ا بصفةعامة. الاقتراع في المشار ة باجرا اه

  :1الآت ة الاسس عذى تقوم ونتائج   واجرا ات طب عت  ح ث من الانتخاب
 خاص واقتراع ،2 عام اقتراع :قسم ن إلىالانتخابات في بالتصو ه الاقتراع القانون فقها   قسمو 

 من مواطن ن تحرم أن شأنها من تنظ م  شروط  انه   ا مق دا أو خاصا   ون فالاقتراع  .مق د

أو اخت ار المجذس ، سوا  في اخت ار رئ س الدولة أو اخت ار المجذس الن ابي، في الاقتراعالتصو ه
 ن التال توفر أحد الشرط ن  الانتخاباه.  أن  شترط نظام الانتخاب لممارسة التصو ه في المحذي

 .غ ر ا أو  ذ هما أو اضافة شروط أخرى
نظم انتخاب ة  م ر  تشترط لممارسة المواطن التصو ه أن   ون مال ا لحد أدنى  :  انهالأولالشرط 

 . اليالممن المرو  أو ما  سمى بالنصاب 
 تشترط أ ضا أن  توفر لد   قدرا من التعذ م أو ال فا  .  : أوالمانيوالشرط 

 السابق ن. والنظم  ا لم  ق د النظام الانتخابي حق التصو ه بأن من الشرط ن 3و  ون الاقتراع عاما 
، الانتخاباهلعام في ا بالاقتراعالأخ    لىالد مقراط ة التي اتجهه عقب الحرب العالم ة الأولى 

قدرا أ بر من المساوا  ب ن المواطن ن،  نوضما، أ بر من مواطن ها في الح ا  العامة لإشراك عدد
مسألة شروط تحد د   ئة الناخب ن ال  ن لهم الحق في المشار ة في الح ا   اهال  ش واجهه  انه 

 .الانتخاباهالس اس ة،  ما واجهه مسألة أخرى تتعذق بد مقراط ة نظام تحد د الفائ  ن في 

 
 عد ا.وما ب 17بس وني، عبد الغني، مرجع سابق " الاقتراع العام" صفحة  1

 وما بعد ا. 342فهمي، مصطفى ابو   د، مرجع سابق " مبدأ الاقتراع العام" صفحة 
 289عبد الو اب، محمد رفعه وعممان، حس ن محمد، " النظم الس اس ة والقانون الدستورن"، مرجع سابق الج   الماني صفحة 2

 وما بعد ا.
 .91-90، دون بق ة الب اناه، الصفحاه 2007" طبعة الر ماون  عبدالمذك " النظم الس اس ة والقانون الدستورن3
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الانتخاب المباشر  ممل: مختذفةبش ذ   العام أو المق د  م ن أن  نظم بطرق  الانتخاباهوالتصو ه في 
 بال أس ول لك تتنوع .بالقائمة  ر المباشر، والانتخاب الفردن والانتخاب الجماعيوالانتخاب غ

 بوساطة مباشر غ ر بطر ق أو مباشر . بصور  تمارس نأ  م ن الد مقراط ة ان  ماف الانتخاب

 بالح م  قوم من باخت ار مباشر  صور  العمذي التطب ق في  أخ  أن  م ن الانتخاب فأن ،الاخر ن

 الانتخاب آن والاغذب درجة. من أ مر عذى مباشر غ ر الانتخاب   ون آن  م ن وأ ضا .مباشر 

 فرد ل ل مطذقا حقا ل س الحالت ن في للانتخاب الممارسة ول ن المباشر . الممارسة صور   أخ 

 الس اس ة النظم  ل وانما ،السذوك سي  أو السذوك حسن ،مر ضاً  أو  حاً صح ، ب راً  أم  ان صغ راً 

 من عددل الانتخاب في المشار ة تجعل التي الق ود بعض ووضع ،الانتخاب حق تنظ م عذى تتفق

 .لغالب تهم بل الشعب افراد  ل لدى تتوافر لا ،مع نة أوصاف أو شروط لد هم تتوافر ممن الناخب ن
 لد   تتوافر لا من بح ث .أساسا الانتخاب في الاشتراك عذى اق ود تفرض قد ان   لى بالإضافة   ا

 الانظمة  ل في فالقاعد  الناخب ن. جدول في أسم   ق د لا الناخب صفة لا تساب اللا مة شروطال

 في الناخب ن جدول في مق دا أسم    ن مالم الانتخاب في حق  مباشر  مواطن نلا  جو  لا أن 

 .ف ها اقامت  المسجل الانتخاب ة الدائر
  ستمد وانما ،الناخب ن جدول في أسم  ورود مجرد من الانتخاب في حق  الناخب   تسب لا وبالطبع

 ،لد   متوفر  الشروط ت ن لم   ا الحق   ا ل    ون لا بح ث ،لد   القانون ة الشروط توافر من الحق
 الق د. تصح ح طالبا الامر في  طعن آن فرد أن  ستط ع    الناخب ن. قوائم في خطأ أسم  ورد ولو

  ستط ع بل ،حق   فقد لا الناخب ن قوائم في اسم   رد ولم الشروط لد   تتوافر من فأن المقابل وفي

 تو ع وعمذ ا الجداول.  لى أسم  بإضافة الناخب ن جداول يف الق ود تصح ح في بحق  المطالبة

 من عدد  لى الس ان لعدد تبعا جغراف ا الشعب تقس م  تم ح ث ،الانتخاب ة المناطق عذى الجداول

 معا. الامن ن أو المساحة أو العدد ال ب ر  الدوائر داخل ج ئ ة ووحداه ،الانتخاب ة الدوائر
 .الآتي في الناخب في توافر ا الواجب العامة الشروط في البحث  لى  دعونا تقدم ومما
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 1الانتخابات وديمقراطيةالعام  : الاقتراعالاول المبحث

  لكو  .عامة بصفة واحدا معنى العام والاقتراع ،العام والانتخاب ،العام التصو ه مصطذحاه تأخ 

 النظم؛ف معا وواجب حق أم ،واجب أم حق أ و العام؛ الاقتراع طب عة حول النظرن الخلاف رغم

 أو عاما  ان   ا ف ما ،الاقتراع طب عة تحدد التى  ي ،لممارست  شروط من تقرره ف ما ،القانون ة

 النظر ة الاسس عن النظر بغض و لك .معا( الامن ن أم واجب أم )حقعمذ ا معناه تحدد  ما مق دا،

 حق الاقتراع بان القول عذى الفق   رتبها التى النظر ة الانتخاب.فالنتائج مانظ واضع بها  عتقد التى

 به ا أخ ت التى الس اس ة الانظمة في مطذقة وبصور  ا لى لاتترتب ،العمذي الواقع في ،واجب أن  أو

 ق ود أو شروط ووضع ،الاقتراع تنظ م  تم الانظمة  ل واجب(.ففي ان  اك) أو حق( )ان  القول

  ان ا ا ف ما الاقتراع؛ طب عة  عمذ ا تحدد التى مجمذها في  ي ،ممارست  عذى خاصة أو عامة

 وأن .2مق د واقتراع عام اقتراع  لى الأقتراع تقس م عذى القانون فقها  جرى وقد مق دا. أم عاما

  توافر لم   ا التصو ه حق من المواطن تحرم أن شأنها من شروط   انه   ا مق دا   ون الأقتراع

  :و ما  ذ هما أو ال فا   أو إلىالم ،شرط ن أحد لد  
 . أو المرو  اليالم النصاب: الأول
 وال تابة.التعذ م أو ال فا   في القرا   : الماني
ن  ان ن منغ ر المق د به  ن الشرط ن أو بأ الاقتراعالعام فهو  الاقتراعأما   م ن أن   ون هما، وا 

 .لاحقانتناولها س، لا تذغي عموم ت  مق دا بشروط عامة أخرى
 مع و لك العام، الاقتراع بمبدأ الأخ   لى الأولى العالم ة الحرب بعد الد مقراط ة النظم تجهه  ولقد

 في المواطن ن من عدد أ بر بأشراك ناح ة من  سمح العام الاقتراع لأن الد مقراطي المد تنامي

 ار ةالمش فرصة في المواطن ن جم ع مساوا   ضمن أخرى ناح ة ومن ،العامة الشؤون في التقر ر

  .دار ةوالإ الس اس ة الح ا  في
 الفرصة  ت ح ال ن العامالانتخاب() الاقتراع بتطب ق الأخ   قتضي الد مقراطي المبدأ أن صلالأو 

 ،مباشر  حق   مارس أنب والإدار ة الس اس ة الح ا  في لذمشار ة العامة الشروط ف   تتوافر ممن ل ل
 

عبد الو اب،  محمد رفعه وعممان،  حس ن محمد " النظم الس اس ة والقانون الدستورن"، مرجع سابق الج   الماني صفحة 1
 وما بعد ا. 289وما بعد ا والد تورعممان،  حس ن محمد، مرجع سابق الج   الماني صفحة   289

 .90، دون بق ة الب اناه، صفحة 2007الر ماون عبد المذك " النظم الس اس ة والقانون الدستورن" لذد تور طبعة 2
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 المواطن في مملا  شترط فلا خاصة. بشروط كا  حق  تق  د ودون ،وساطة دون  رادت  عن بالتعب ر

 قدر توافر ،الس اس ة والحر اه الحقوق من وغ ر ا ،الانتخاباه في  شارك آن في الحق ل  ل  ون

 الافراد. غالب ة لدى تتوافر لا التي الخاصة الشروط من  لك غ ر  لى التعذ م من قسط أو المال من

 فأنها ،اليالح الوقه في العام الاقتراع بنظام الاخ  تقرر المعاصر  القانون ة النظم غالب ة  انه وا  ا

 بالجنس تتعذق وشروطا ق ودا تفرض  انه ح ث المق د الاقتراع بنظام تأخ   انه قر ب وقه  لى

 تتعارض لا للاقتراع شروط  ناك و   ا نتخاب.الا في الاشتراك ل   حق ف من ال فا   أو المور  أو

 العام. الاقتراع عموم مع تتعارض وأخرى عموم ت  مع

 1العام الاقتراع مبدأو  تتعارض لا شروط :الاول مطلبال

 الدول من عدد في  ب ر  درجة  لى انخفضه قد الانتخاب حق عذى الق ود أن من الرغم عذى

 بعض وجود من الانتخاب ة النظم  ل في  منع لا التصو ه حق عموم أن  لا ،الد مقراط ة

 القانون،  حدد ا التي الشروط من مجموعة لد ة تتوفر أن مترشح أو ناخب  ل فعذى التحفظاه.

 .الاقتراع بعموم  خل  لك النظم تذك ترى لاو  ،الانتخاب قانون  ستبعد ا التي الفئاه من   ون وألا
  شارك آن الشعب افراد من طب عي فرد ل ل   ون أن تعني لا نتخاباهالا في العام الاقتراع عموم  ن

 النظم تتفق ول لك .للاعتبار فاقدا أو مر ضا ، ب را أو صغ را  ان مهما العام، الاقتراع في

 المبدأ مع تتعارض لا انها وترى والمترشح، المقترع في عامة شروط توافر ضرور  عذى الد مقراط ة

 في الشروط تذك ومن .2العام الاقتراع في المشار ة حق في الجم ع ب ن المساوا  في الد مقراطي

 :3أتي  ما والمترشح الناخب
 الجنس ة .1

 حق تحصر الد مقراط ة الانظمة  ل ول ا والدولة. المواطن ن ب ن الولا  رابطة عنوان والجنس ة

 لاجنبى   سمح فلا الترشح، في خاصة أح انا بشروط بالتجنس او ،الاصلا  المواطن ن في  الاقتراع

 ومنصوص ،طب عي أمر الشرط و  ا  .الس اس ة الحقوق ممارسة أو العام  الاقتراع في   صوه أن

 
 .151 -148وما بعد ا .خذ ل، محسن مرجع سابق " من صفحة  19بس وني، عبد الغني مرجع سابق صفحة  1
 وما بعد ا.  731، صفحة 1972لح ارن، عادل " القانون الدستورن والنظام الدستورن الاردني"،  2

 .151 -148الد تور خذ ل،  محسن مرجع سابق " الاقتراع العام والمق د" من صفحة  3
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 الأنتخاب حق  منح  جو  فلا ،الإنتخاب ة قوان نها في أو المعاصر العالم ردسات   ل في عذ  

  لك وتقدم بذده لغ ر العامة المصالح  حقق بما  أب  ولا ،بذده غ ر لبذد بالولا  لا د ن لأن  للاجنبي

 الوطن ح م في  شارك أن لا حق أن  الس اس ة النظم  ل في ب  المسذم من ل لك عن ، الأجنبي البذد

   .مواطن   لا ادارت  او
 الاقتراع. حق ممارسة ل    ون حتى ،المتجنس في توافر ا  جب التى روطالش في الانظمة وتتفاوه

 بالوطن المتجنس لاندماج ت في التجنس عذى  من ة فتر  مرور  شترط ما الإنتخاب ة الانظمة فمن

 الدولة صالح  حقق بما الس اس ة، الح ا  في  سهم آن  م ن  حتى الوطن ل لك صوالاخلا ،الجد د

 رقم المصرن الجنس ة وقانون ،مصر في 1956 لسنة المصرن الانتخاب قانون  ان فمملا العام.

 آن  م ن  حتى المتجنس عذى سنواه خمس مرور  شترط من  الرابعة  الماد في 1975 لسنة 26

 الشرط.  لك من  ستمنى مالم ،الانتخاب حق  مارس
  :الس اسي الرشد سن بذوغ .2

  مارسها. ال ن الفرد لدى العقذي النضج من قدرا توفر  قتضي والعامة الخاصة الحقوق ممارسة ن 

 النضج.   ا لتوفر قانونا المفترضة السن وبذوغ النضج ب ن المختذفة الس اس ة الانظمة وتقرن

 تم ن  العامة للامور الوعي من حالة  لى وصل قد الفرد نأ عذى قانون ة قر نة بذوغها نأ وتعتبر

 راد الا وفق تس  ر ا  تولى ومن عن  ن ابة  قرر من اخت ار أو ،العامة الشؤون في التقر ر من

 اهفالتصر  لإجرا  الفرد تؤ ل التي المدني الرشد سن مع الس اسي الرشد سن ما توافق وغالبا العامة.

دار  القانون ة  .العامة أموره وا 
 من العد د استقرا  ومن ،الس اسي لذبذوغ المفترض السن تقر ر ا في الس اس ة الانظمة وتختذف

 به ا تقر غالب تها آن نجد الس اس ة، الانظمة من  م ر في للانتخاب المنظمة القوان ن أو الدسات ر

   ه فبذوغ الطب ع ة، أو القانون ة الموانع من سذ ما عمره من عشر المامنة سن بذغ فرد ل ل الحق

 الس اسي. البذوغ لشرط الفرد ح ا   عذى دل ل السن
 الناخب في والاعتبار الأ ذ ة توافر .3
  بذوغ الاخرى الشروط  لى بالاضافة ،الترش ح أو بالتصو ه الس اس ة الح ا  في الاشتراك حق أن

 والاعتبار. لذمقة حائ ا الفرد   ون أن  لك  لى بالأضافة  قتضي والجنس ة، الس اسي، الرشد سن

 الشرف. أو السمعة  مس بح م الفرد ادانة عدم في الأعتبار  لكو  المقة تذك دل ل  تجسد وعاد 
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 مع نة جرائم في عذ   الح م سبق قد المترشح أو ()المقترع الناخب   ون ألا نقوان ال تشترط ول لك

 مع نة، جرائم في المطذق الحرمان حالاه القانون ة الانظمة تحصرو  والاعتبار. بالشرف تخل

 بمعنى لأخرى؛ حالة من مدت  تتفاوه مؤقتا حرمانا ترتب الاخرى الانواع في الاح ام بق ة وتعتبر

 وأخرى عامة، بشروط  م ن ، ف   المقة أو باعتباره مخل بح م عذ   الح م سبق نال  الفرد آن

 عذى قر نة باعتبار ا ال من من فتر  بعد والاعتبار المقة  سترد ارت بها،آن التى وبالجر مة ب  خاصة

 .1 خطأه عن ت ف ره
 ح م  نص لم ما عامة، بصفة العقوبة تنف   مد  طوال   ون والترش ح الانتخاب حق من والحرمان

 العقوبة. تنف   انتها  بعد تستمر محدد  لمد  المدن ة الحقوق من بالحرمان الادانة
 الحرمان جوا  عذى تختذف انها  لا المؤقه، او المطذق الحرمان عذى تتفق الانظمة  انه وا ا

 وعذى لس اسي.ا الحرمان بجوا  تقر لا الدول ة والموام ق الس اس ة الانظمة وأغذب الس اسي.2

 مصر  في الحال  و  ما ،الس اس ة  الح ا  في المشار ة لذعس ر  ن تسمح لا  دولا نجد  لك خلاف

 لسنة 76 رقم القانون بموجب عدل وال ن 1956 لسنة 73 رقم القانون وفي 1923 دستور  فمن 

 الاتجاه  و  لك و ان  . الانتخاب ممارسة من الشرطة ورجال العس ر  ن  ) حرم(  عفي  1976

 .سابقا السوف تي الاتحاد رأسها وعذىالشرق  المعس ر اسم عذ ها  طذق  ان التى الدول في الغالب
 .3العام الاقتراع في المشار ة من العس ر  ن تحرم لا الدول معظم آن  و إلىالح الوضع ل ن
  ل في و و عقذ ة، بأمراض والمصاب ن عذ هم المحجور حرمان عذى الس اس ة الانظمة تتفق  ما

  العذة. ب وال  نتهي مؤقه حرمان الد مقراط ة الانظمة
 تعنى والمساوا  الاقتراع، ممارسة في المواطن ن ب ن المساوا  العام الاقتراع  قتضي  لك عدا وف ما

  محدد . انتخاب ة  دائر  في واحد صوه ناخب ل ل أن
 بطر قة الإنتخاب ة الدوائر تقس م  تم أن الانتخاباه في الاقتراع عموم ة بتحق ق  تعذق مما   لك

 لا ؤدى بح ث الأخرى، الدوائر في عدد م مع دائر   ل في المقترع ن عدد ب ن المساوا  تراعى

 
 ن:أمن قانون العقوباه الذبناني تتضمن  اك الح م بنصها عذى  65ون  ر عذى سب ل الممال الماد  1

 ل مح وم عذ   بالحبس أو بالإقامة الجبر ة في قضا ا الجنح  حرم طوال تنف   عقوبت  من ممارسة حقوق  المدن ة الات ة:"  
 الحق في آن   ون ناخبا أو منتخبا في جم ع مجالس الدولة.

 155الد تورخذ ل،  محسن مرجع سابق صفحة  2
ا العس ر  ن من حق الانتخاب طوال مد  خدمتهم القانون الانتخابي وعذى سب ل الممال من النظم الانتخاب ة التي تحرم مؤقت3

(:" رجال الجند ة ومن  م في ح مهم عذى اختلاف الرتب سوا  أ انوا من الج ش أم من قوى 28الماد  ) الذبناني، فبموجب
 لة الق ام بوظائفهم".الامن الداخذي والامن العام لا  شتر ون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومرا   م أو في حا
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 آن  جب    الدوائر. ب ن فعذ ة مساوا  عدم  لى مباشر، غ ر بطر ق ولو ،الإنتخاب ة الدوائر تقس م

 نأ لهم ال  ن الناخب ن لعدد مساو ا ، ممذونهم النواب من عدد  ختارون ال  ن الناخب ن عدد   ون
 في المختذفة الدوائر ب ن  تناسبا   ون أن بمعنى الاخرى؛ الدوائر في النواب من العدد نفس  نتخبوا

  ممذونهم. ال  ن النواب وعدد الناخب ن، عدد
 الجداول تحر ر نظام لا ؤدى أن مراعا   قتضى عذ ها،  ترتب وما ،العام الاقتراع في1 والمساوا 

 النظام ن ا ة للأقتراع التنظ م  ضمن أن  جب     .الد مقراط ة بالمساوا  المساس  لىالإنتخاب ة

 العام. الأقتراع م ا ا تحق ق عذى  ساعد ف لك ،تخاب ةالإن القوائم وتدق ق تحر ر واجرا اه
 الشعب اراد  عذى تقوم فالد مقراط ة الاساس ة. الد مقراط ة ر      عد أن  ،العام الاقتراع م ا ا ومن

 الرأى اتجا اه لمعرفة الوسائل أ م أحد الانتخاباه في العام قتراعوالا ،العام الرأى عنها  عبر التى

 فعلا ومشار تهم مم ن عدد لأ بر العام الاقتراع في المشار ة في بالحق الاقرار فأن وبالتالي العام.

 في المشار  ن حجم من التقذ ل نأ ح ن في لذشعب. العامة الاتجا اه عذى الاصدق المؤشر  عد

 الح ا  في المسا مة في حقهم من  ب ر  قطاعاه مانوحر  الق ود من الم  د ووضع العام الاقتراع

  لى .و ضاف،والاضطراباه الت مر  م ر ان  الد مقراط ة، ما الابتعادعن عذىمدى  دل ،الس اس ة

 شعور و ع   العامة، بالشؤون ا مر الا تمام عذى الافراد  دفع العام الاقتراع في التوسع آن تقدم ما

  و رامت وم انت  با م ت  الفرد
 التصو ه السرن. .4

 بشرط أن  تم التصو ه بطر ق سرن، واستمنا  تج   قوان ن الانتخاب للأم  ن، الانتخاباهوتأخ  نظم 
بأنفسهم أن  دلوا بأصواتهم  لا  ستط عونالخاصة، ال  ن  الاحت اجاهولذم فوف ن وغ ر م من  ون 

بح ث  سمعهم أعضا  الذجنة  شفا  فتسمح لهم أن  بدو ا ، الاستفتا أو  الانتخابعذى بطاقاه 
 وحد م. الانتخاب ة

أن التصو ه السرن مسألة جو ر ة في البنا    لىراجع  الانتخاب ةوالأخ  به ا الق د في  ل النظم 
لضمان  لأن الد مقراط ة تعتمد في تحق ق غا اتها عذى سر ة التصو ه، الد مقراطي لذنظام الس اسي

 
عمان،  –ال تاب المالث، م تبة دار المقافة لذنشر والتو  ع  –"خضر عبد ال ر م عذوان " الوس ط في القانون الدولي العام 1

 .200 -190الصفحاه من  1997
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أ بر من الحر ة لذناخب فلا   ون خائفا ممن  تح م في ح ات  العمذ ة أو  م ن ان  مارس عذ   قدر 
 .ضغوطا تخل بحر ت  في الاخت ار

 : تصو ه الناخب بنفس    .5
أو  بدا  الرأن في الاستفتا   الانتخابتنص عذى أن  باشر الناخب حق  في  الانتخابوغالب ة نظم  

ت و ر  راد  الناخب   لى لك أن التصو ه بالإنابة  م ن أن  ؤدن ، بةبنفس ، وتحظر التصو ه بالإنا
اجبارن وتوقع عقوبة  الانتخابأ مر برو ا في النظم التي تعتبر  ةال الإش الأصذي الحق ق ة. و  ه 

 عذى المتغ ب عن ممارسة التصو ه بنفس .
 1 :المرشح في  ضاف ة عامة شروط .6
 لدى توافر ا  جب التي تذك جانب  لى اضاف ة شروطا المرشح في المختذفة الانتخاب نظم تشترط

 توافر ا الواجب الاضاف ة الشروط ونجمل ،الت رار لعدم ها ل  نح ل والتي   ر ا السابق ،الناخب

  :الآتي في المرشح في
 الناخب. في المطذوبة الشروط المرشح لدى تتوفر أن (أ
 .المرشح في الانتخابي النظام  تطذبها التي الشروط نفس   رشح آن  ر د من لدى تتوافر أن (ب
 لذناخب. بالنسبة بذوغها الواجب السن من أعذى ،الغالب في و ي ،مع نة سن بذوغ (ه
  لذمتجنس. بالنسبة الجنس ة ا تساب عذى مع نة  من ة فتر  مضى (ث
   مع نة. لمد  عنها المترشح الانتخاب ة الدائر  في أو البلاد في الاقامة (ج
   وال تابة. القرا   تعذم شرط (ح
  .الانتخاب نظام في محدد  وظائف من استقالت  أو عامة، وظائف شغل عدم (خ

 2العام الاقتراع مبدأ عموم من تحد شروط الثاني: بالمطل

 أن دون التصو ه في حق   مارس أن  م ن  الدولة في الس اسي الرشد سن بذغ فرد أن أن الأصل

 د مقراط ة من انتقاصا الخاصة الق ود تذك وتعد .الد مقراطي الهدف تخدم لا خاصة ق ود تمنع 

 شروط فهناك ،مطذقاً  ل س الانتخاباه عموم ل ن  .العام الاقتراع مبدأ لعموم وتق  داً  ،الانتخاباه
 

 .160خذ ل،  محسن مرجع سابق صفحة  الد تور 1
 .536-532الدستورن والنظام الس اسي مرجع سابق صفحة الشرقاون، سعاد وناصف، عبد الله القانون 2
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 النظم بها تقر التي الشروط ومن بالدولة. الانتخاباه في الاقتراع بعموم تخل لا الانتخاباه ملتنظ 

  :1 ذي ما اشتراط العام الاقتراع تنظ م بغرض للانتخاب القانون ة
  :بالجنس المتعذق الشرط .1
 في المشار ة حق في الدولة يمواطن جم ع ب ن المساوا  الانتخاباه في العام الاقتراع ي عن

 المساوا  فمنطق والاناث. ال  ور ب ن أو ،الاناث ب ن او ،ال  ور ب ن تم    بدون و لك الانتخاب،

 وألا خذقت ، طب عة  لى استنادا العامة، الح ا  في المسا مة في حق  من  نسان  حرم ألا  قتضي

  تساوى آن  جب ح ث صوت ؛ ق مة في أو الاصواه، عدد ح ث من آخر عذى شخص  م  

 .الصوه لأمر والو ن العدد ح ث من الصوه في ناماا  و    ورا الجم ع
 التقذ د ة الد مقراط ة الانظمة في حتى ،عاما ح ما ت ن لم الجنس ن ب ن المساوا    ه نأ والواقع

 اعد .الق  ي الجنس  لى المستند  العام الاقتراع مبدأ عذى الق ود  انه ح ث ؛2قر ب وقه حتى

 ل ل المتعدد بالتصو ه عر قة أنظمة تأخ   انه ح ث الاصواه، ق مة في التم     تم  ان  ما

 1869 سنة و ومنج" ولا ة" في لذنسا  التصو ه حق منح تم وتدر ج ا الاناث. دون ال  ور من فرد

 الدستور تعد ل  ان أن  لى ،الأخرى الولا اه من عد د في لذمرأ  التصو ه حق منح وتتابع

 ب ن ساوى وب لك ،الجنس بشرط الانتخاب حق تق  د تحر م عذى نص ال ن 1920 سنة الاتحادن

 الأمر   ة. المتحد  الولا اه في الانتخاب حق في والمرأ  الرجل
 عد  ف   توفره متى دائر  من أ مر في عام انتخاب في  صوه نأ لذ  ر تقر انتخاب ة نظم و انه

 ت  د التي المصانع وأصحاب المشروعاه رؤسا   ان ح ث بر طان ا في الوضع  ان ما  ،شروط

 .1948 سنة التم     لك الغي أن  لى مرت ن التصو ه بحق  تمتعون محدد مقدار عن ق متها
 بر طان ا في الحال  ان  ما الانتخاب حق في والمرأ  الرجل ب ن ج ئ ا تم   أخرى نظم و انه

 الانتخابي السن  ان ح ن في والعشر ن الحاد ة بذوغ  من  بدأ الانتخابي الرجل سن  ان ح ث ،مملا

 أوروبا دول تدر ج ا وساره .1928 سنة حتى   لك الحال وبقي ،الملام ن سن ببذوغها  بدأ لذمرأ 

 لذنسا  التصو ه حق وا  طال ا ،فرنسا تمنح لم فمملا  منا  لك استغرق وقد ،الاتجاه  اه في الغرب ة

 
 .225-209" تق  د الاقتراع العام" صفحة  1990 ذ ة الحقوق  –الغالي،  مال منشوراه جامعة حذب  1
صفحة  1994 –القا ر   -عبد الله " نظم الانتخاباه في العالم وفي مصر" دار النهضة العرب ة الشرقاون، سعاد و د. ناصف 2
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 عذى الانتخاب حق في والمرأ  الرجل ب ن المساوا  تقرر لم سو سرا أن بل .1945 سنة في  لا

  .استفتا  وبموجب 1971 سنة  لا الاتحادن المستوى
 الرشد سن بذغ مواطن ل ل الاقتراع حق تقر ر آن ،الغرب ة الد مقراط اه في ومال  ب  المسذم والواقع

 نحو تتج  انها تعذن التي المالث العالم دول في أما ذجدل.ل قابل غ ر طب ع ا اً أمر  الس اسي،

 حق من -امرأ  أو  ان رجلا -الأمي حرمان بضرور   نادى فر ق  ناك   ال فما الد مقراط ة

 الاقتراع.
 1 :المال ة بالقدر  المتعذقة الشروط .2
 من مع ن لقدر مال ا   ون أن الناخب في تشترط التقذ د ة لذد مقراط اه الس اس ة الانظمة  انه

 في تشترط بعامة، القانون ة أو الدستور ة الاح ام  انه فقد ضر بة. من  دفع  بما  قاس ،المال

 بأن  لك تبرر مظالن تذك و انه مع ن. بقدر الضرائب دافعي من أو الملاك، من   ون أن الناخب

  غرا ه طر ق عن عذ   م رلذتأ عرضة   ون ولا العامة. بالشؤون  هتم ذ تجع الناخب لدى المرو 

 الافراد ب ن التم    تقتضي التي العدالة مع  تماشى  شتراط  أن الق د  لك أنصار و ض ف ماد ا.

 عب   قع وعذ هم الح م. نفقاه  تحمذون الضرائب دافعي لإن .اليالم الاعتبار   ا  لى استنادا

 الح م، في المشار ة حق وحد م اعطائهم وجوب  رون  لك  لى واستنادا الحا مة. اله ئة أخطا 

 حق تقرر الانظمة غالب ة جعل الد مقراطي التطور آن من الرغم وعذى س ح مون. من انتخاب أو

 الشروط لد هم تتوفر ال  ن المواطن ن ل ل الدولة شؤون وادار  العامة الس اس ة الح ا  في المشار ة

  لى استنادا العام، الاقتراع لحق التق  د مظا ر ببعض تأخ  لا اله دستور ة انظمة ان  لا العامة.

 الناخب. في توفر ا  جب ةال م اعتباراه
  :بال فا   المق د الاقتراع .3
 ل ل العام الاقتراع بحق الإقرار في الإنسان ة المساوا  مع  تنافى مما فأن  الد مقراطي لذمنطق وفقاً 

 الد مقراط اه ل ن المقترع. لدن عذم ة  فا   أو قدر  توفر اشتراط ،العامة الشروط لد   تتوافر من

 العامة الشروط أست مل ال ن الناخب في تتوافر أن باشتراطها العام الاقتراع تق د  انه التقذ د ة
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  فا   لد ة ال ن المواطن ان الشرط   ا ومؤدى ،1وال تابة بالقرا   الالمام عذى القدر  للاقتراع

 لذناخب توفر العذم ة ال فا ة آن  لى استنادا .مرو  لد     ن لم ولو التصو ه بحق  تمتع خاصة

 الح م. صلاح ة  حقق بما العامة الامور في الاستنار  لد   وتجعل المعرفة. من قدرا
 اساس  و ال ن المساوا  مبدأ مع  تناقض الق د  لك أن  رون الد مقراط ة المساوا  أنصار ول ن

 العذم من قدر عذى  تحصذوا لم  ونهم لمجرد اساسي. طب عي حق من الافراد و حرم  .اط ةالد مقر 

 بالمشار ة الا تمام عدم  لى و دفعهم العامة، بالشؤون الالمام من الام  ن  حرم  ما المقافة. او

 لصالح الشرط   ا عن تتخذى الس اس ة الانظمة من  م ر جعل ال ن الامر ،الس اس ة الح ا  في

 الق د.   ا بدون العام الاقتراع بحق الاقرار

 .الفلسطينية التشريعاتفي  العام راعتقلإا: ثانيلا المبحث

لمجالس اله ئاه المحذ ة  الانتخاباهو العامة  الانتخاباهتتطابق الخصائص العامة للاقتراع العام في 
 .التاليالعامة تتضح من  الانتخاباهمع بعض التفص لاه في الاقتراع في في التشر عاه الفذسط ن ة 

نظام الانتخاب في القوان ن الفذسط ن ة لذسذطة الوطن ة الفذسط ن ة نجد أن القانون   لىوبالرجوع 
النظام ال ن  تبع في انتخاب أعضا  المجذس التشر عي  احال بشأن 2003والمعدل  2002الاساسي 

  ان قانونالقانون العادن ل ضع اح ام . فذم ترد تذك الاح ام في القانون الاساسي  ات . وقد   لى
، ال ن تم عذى اساس  تش  ل اول مجذس تشر عي لذسذطة 1995( قد صدر سنة 13الانتخاب رقم )

عذى آن تجرى بموجب اح ام   ا القانون 2 ،الفذسط ن ة، ونصه الفقر  الاولى من الماد  المان ة
 .ةال الانتقعامة لانتخاب أعضا  المجذس الفذسط ني لتولي مسؤول ة الح م في المرحذة  انتخاباه

وأن   فترض ألا  شترط في  . عموم الاقتراعالأخ  بمبدأ فذسط ن ة عامة  انتخاباهومعنى اجرا  
أو  فا   خاصة، أو غ ر  لك من ، لد   اليم شترط نصاب  :  أند مقراطيالمرشح أن شرط غ ر 

الشروط الخاصة. وأن   تفى بشأن  أن تتوفر لد   الشروط العامة للانتخاب؛  شرط السن، والجنس ة، 

 
ولا ال   ا الامر  طبق في الولا اه المتحد  الامر   ة حتى الأن بالنسبة لذمتجنس فذ ي تعطى ل  الجنس ة  تم اختبار مدى 1

بالقرا   وال تابة وتار خ الولا اه المتحد  ونظامها الس اسي وبعد أخ ه الجنس ة  م ن  ممارسة حق الانتخاب   ا توفره المام  
 لد ة بق ة الشروط التي تحدد ا القوان ن.

 .11/12/1995الوقائع الفذسط ن ة  الجر د  الرسم ة العدد المامن  تار خ  2
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ورده في الماد  السابعة من قانون الانتخاب. وآن  توفر لدى المرشح   التيوالا ذ ة القانون ة 
لسنة  13الانتخاب ( من قانون 7)الماد  ي  تطذبها النظام الانتخابي  التي ورده ف التيالشروط 
 وفق التحد د الوارد في الفقر  المان ة من الماد  الم  ور ، و ي أن   ون الشخص فذسط ن اً  . 1995

الناخب ن النهائي  في جدولومسجلا ، الاقتراعوأن   ون قد بذغ المامنة عشر من العمر أو أ مر  وم 
التي س مارس حق الانتخاب ف ها، وأن   ون غ ر محروم من ممارسة حق  الانتخاب ةوفي الدائر  

. و ي  اه 1995لسنة  13الانتخاب وفق الاح ام التي   رتها الماد  المامنة من قانون الانتخاب 
النص عذ ها في المادت ن  ةالعام الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9الاح ام التي أعاد القانون رقم )

 العامة بتار خ الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9ول ن بصدور القانون رقم ) التاسعة والعاشر  من .
ل  حق الاقتراع  ال ن، فقد حدده الفقر  المان ة من الماد  التاسعة من  و الفذسط ني 1 13/8/2005

 : في الانتخاب بموجب   ا القانون بقولها
 : لأغراض   ا القانون  عتبر الشخص فذسط ن اً  -1"

في فذسط ن وفق حدود ا في عهد الانتداب البر طاني أو  ان من حق  ا تساب   ان مولوداً    ا-أ( 
  انه سائد  في العهد الم  ور. التيالجنس ة الفذسط ن ة بموجب القوان ن 

  ان مولودا في قطاع غ   أو الضفة الغرب ة بما ف ها القدس الشر ف.   اأو -ب( 
  ان أحد اسلاف  تنطبق عذ   اح ام الفقر  )أ( أعلاه بغض النظر عن م ان ولادت .   اأو -ج( 
  ان  وجا لفذسط ن ة أو  وجة لفذسط ني حسبما  و معرف أعلاه.   ا-د( 
 .2  ون قد أ تسب الجنس ة الاسرائ ذ ة"  ألا-ت(  

النص عذ ها في  2007لسنة  الانتخاباهالاح ام التي اعاد قرار الرئ س بقانون بشأن  نفسو ي 
 المادت ن السابعة والعشر ن والمامنة والعشر ن.

)الاقتراع  الانتخاباهوف ما  ذي نستعرض تنظ م الاقتراع العام في التشر عاه الفذسط ن ة التي نظمه 
 العامة والمحذ ة. الانتخاباهالعام( في 

 
 . العدد السابع والخمسون.الوقائع الفذسط ن ة. الجر د  الرسم ة1

عذى نتائج الانتخاباه المحذ ة بالغا   2017لسنة 9وتطب قا له ا الشرط قضه مح مة انتخاباه رام الله في الطعن رقم 2
الانتخاباه  في اله ئة المحذ ة في الدائر  محل الطعن عذى نتائجها  لمشار ة فذسط ن  ن  حمذون الجنس ة الاسرائ ذ ة وأل مه 

 نتخاباه بإجرا  الانتخاباه لتذك اله ئة خلال أربعة أساب ع.لجنة الا
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 وتعديلاته 2005لسنة  10المحلية  الانتخابات انونالعام في ق : الاقتراعالاولالمطلب 

بشأن اله ئاه 12/10/1997الصادر في  1997لسنة ( 1القانون رقم )في جا  ما   لىبالرجوع 
ومعبرا في مجمذ   بنظام الح م المحذي  بالأخ الد مقراط ة الادار ة  نجده تبنى المحذ ة الفذسط ن ة 

عن رغبة السذطة الوطن ة الفذسط ن ة في الأخ  بنظام اللامر   ة الادار ة لتحق ق الد مقراط ة الشعب ة 
المجال امام المواطن ن  لذمشار ة الفعالة في ادار  الشؤون المحذ ة عن طر ق مجالسهم المحذ ة  بإفساح

ذ ة في الماد  الاولى من القانون الم  ور بأنها  ما جا   لك في تعر ف اله ئة المح، هانالتي  نتخبو 
دارن مع ن".  قانون انتخاب  الرابعة منوقد ب نه الماد  " وحد  الح م المحذي في نطاق جغرافي وا 

أن تش  ل المجالس المحذ ة السابق المعدل لذقانون  2005( لسنة 10رقم )مجالس اله ئاه المحذ ة 
 أربعالمحذ ة في  ل المجالس المحذ ة في  وم واحد  ل  الانتخاباهباعضائها  تم   لىواسناد السذطة 

 . سنواه
 أقرهال ن سبق تبن   بالقانون ال ن  ذتوج  نحو الأخ  بالد مقراط ة الادار ة اللامر   ة ا لد تأ  لك و 

المجذس التشر عي الفذسط ني وأصدره رئ س الذجنة التنف   ة لمنظمة التحر ر الفذسط ن ة رئ س السذطة 
تعد ذ  تم  المحذ ة وال نبشأن انتخاب مجالس اله ئاه  1996( لسنة 5الوطن ة الفذسط ن ة رقم )

وتعد لات   ح ث   2005 ( لسنة 10رقم ) جد دالمجالس اله ئاه المحذ ة  انتخاباهقانون  بإصدار
 ما جا ه في القانون مرجع اه دستور ة ود مقراط ة   لىمستندا ، المحذ ة الانتخاباهأعاد تنظ م 

د  الخامسة من القانون الاساسي الفذسط ني ال ن تبنى الد مقراط ة  أساس لنظام الح م ) الما
ارسها عذى الوج  المب ن في القانون ان الشعب مصدر السذطاه  مالاساسي( ح ث نص عذى 

 الاساسي )الماد  المان ة من القانون الاساسي(.
في قواعد أعضا  المجالس االمحذ ة الفذسط ني   لىلإسناد السذطة الأساس ة نتخاب  و الوس ذة والإ

لذتأس س وا  ا  ان الأنتخاب شرطا أساس ا ، ها، لىالمشار  قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة 
غ ر  اف  مجرد النص عذ   في القانون  وس ذة لإسناد السذطة لذمجالس المحذ ة لذد مقراط ة، فأن
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توفر شروط أخرى منها الأطار الدستورن والقانوني ال ن  نظم الأنتخاب وسائر  بوحده وأنما  ج
 .والتي من شأنها أن تحقق الا داف الد مقراط ة الحر اه الس اس ة

 1996( لسنة 5رقم )تضمنها قانون  التيمن مجموع الشروط و  لقانون الأنتخاب الفذسط ني وفقاً ف
( 10مجالس الهيئات المحلية والمعدل بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )انتخاب بشأن 
الانتخاب كوسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة  اعتمدتا يتضح أنه المعدلة له والقوانين 2005لسنة 
 . ةيمحلال مجالس الهيئاتأعضاء  إلى
نجد أن  تم   ، المنظمة ل  القوان ن الفذسط ن ةطب عة الانتخاب وفقا لنصوص  خصائص لمعرفةو 

 : 1بالآتي
 . تم بالطر ق المباشر الانتخاب:  (1)

و و ،  قوم الناخبون في   ا النظام بانتخاب من  ممذهم مباشر  وعذى درجة واحد  بدون وساطة أحد
المجذس الن ابي من قبل مندوب ن عن  لأعضا ح ث  تم الاخت ار ، ع س الانتخاب غ ر المباشر

ر  الاولى. وقد  تم الاخت ار من قبل مندوبي المندوب ن ح ث آن الانتخاب غ ر و الناخب ن في الد
 المباشر قد   ون عذى درجت ن أو أ مر.

 .قائمةبطر ق ال الفردن أو الانتخاب:  (2)
اساس آن  ل من الناخب ن  ختار مرشح واحد في  ل دائر  في الانتخاب الفردن  تم الانتخاب عذى 

 في  ل أقذ م الدولة مع عدد النواب المنتخب ن. الانتخاب ةبح ث  تساوى عدد الدوائر ، انتخاب ة
أقل  الانتخاب ةعدد من الدوائر   لىف لك  قتضي تقس م الدولة ، عذى اساس القائمة الانتخاباهأما 

بح ث تقسم الدوائر وعدد النواب المطذوب انتخابهم عن ، المطذوب انتخابهمعدد النواب من مجموع 
 .القانون ف ممل  ل دائر  عدد مع ن من النواب  حدده،  ل دائر  وفقا لعدد الناخب ن في  ل منها

 : حر وسرى واخت ارن الانتخاب:  (3)
تنص عذى أن تجرى  الانتخاباهبشأن  2(13 انه الماد  المان ة في فقرتها الأولى من القانون رقم )

 .الانتخاباهحر  ومباشر . ولم ت  ر سر ة ، عامة انتخاباه، بموجب أح ام 

 
وتعد لات .ونصها " تجرن الانتخاباه بصور   2005لسنة  10الماد  السادسة من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم 1

 حر  ومباشر  وسر ة وشخص ة ولا  جو  التصو ه بالو الة".

 11/12/1995سم ة العدد المامن تار خ الوقائع الفذسط ن ة ، الجر د  الر  2
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لذهدف الد مقراطي وحتى  تحرر الناخب  حر ت  تحق قان سر ة عمذ ة اخت ار النواب من مقتض اه أ
والماد  المالمة عشر من قانون ، نص الماد  المان ة  لى. وبالنظر اخت ارهمن التأم ر المباشر عذى 

   ر السر ة من ب ن صفاه الانتخاب؛ ح ث جا  النص  النص لمأن  نجد 1995 الانتخاب لسنة
 :  الاتي

عامة حر  ومباشر ، لانتخاب رئ س السذطة الوطن ة  انتخاباهتجرن بموجب اح ام   ا القانون  -1"
 .ةال الانتقوأعضا  المجذس الفذسط ني لتولى مسؤول ة الح م في المرحذة 

رئ س السذطة الوطن ة وأعضا  المجذس الفذسط ني في آن واحد وفقا لما  و منصوص  انتخاباهتجرن 
 عذ   في   ا القانون".

  ر تولم عذى سر تها نص ال خذه من الانتخاباهبشأن  1995لسنة  13القانون ا  ا  انه مواد و 
 2005لسنة  10مجالس اله ئاه المحذ ة رقم  انتخاباه ل ن قانون .صراحة الانتخاباهسر ة 
 .عذى  لك صراحة في الماد  السادسة من  نص  وتعد لات

 الدوائر بموجب القانون  تحد د:  (4)
في عمذها لتشرف عذى الأعداد  ستقلال ةلابد من  نشا    ئة  توفر لها الا الانتخاب ةفي  ل النظم 

وتقوم بإعداد أوراق الاقتراع ، الانتخاببتنظ م تسج ل المواطن ن ال  ن تتوافر لد هم شروط : نتخاباهللا
والصناد ق التي ستوضع ف ها أمنا  ممارسة عمذ ة التصو ه، وتشرف عذى عمذ اه التصو ه في 

 ل  لك لضمان وفر  الأوراق تمه دا لإعلان النتائج.  الانتخاب ةفي  ل الدوائر  للاقتراعالمحدد  ومال 
وضمان حر تها لتحق ق المساوا  ب ن المواطن ن في الحقوق والحر اه لذمشار ة في  الانتخاباهن ا ة 

 .نتخاباهللااخت ار اله ئاه الحا مة وتحق ق الا داف الد مقراط ة 
 تراعى بطر قة الانتخاب ة الدوائر تقس م  تم أن الانتخاباه د مقراط ة بتحق ق  تعذق مما   لك

 تقس م ن ؤد لا بح ث الأخرى، الدوائر في عدد م مع دائر   ل في المقترع ن عدد ب ن المساوا 

   ون آن  جب    الدوائر. ب ن فعذ ة مساوا  عدم  لى مباشر، غ ر بطر ق ولو ،الانتخاب ة الدوائر

  نتخبوا آن لهم ال  ن الناخب ن لعدد مساو ا ، ممذونهم النواب من عدد  ختارون ال  ن الناخب ن عدد

 عدد ب ن المختذفة الدوائر ب ن تناسبا   ون أن بمعنى الاخرى؛ الدوائر في النواب من العدد نفس
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 في الحق في المواطن ن ب ن تم     ناك   ون لا حتى  ممذونهم ال  ن النواب وعدد الناخب ن،

 مة.العا الح ا  في المشار ة
دارن وتو  ع وضرورن لتنظ م عمل الجها  الإ، دوائر انتخاب ة  ام جدا  لىولما  ان تقس م البلاد 

 ؤمر في مدى د مقراط ة  وبالتالي، ب ن دوائر الانتخاب، و ؤمر عم قا في مبدأ المساوا  الاختصاصاه
 الانتخاب ةبتقس م الدوائر  الاختصاصل ا تحرص غالب ة النظم الس اس ة عذى جعل ، عمذ ة التمم ل

 .1الانتخاباهالمشرفة عذى تنف   قانون  الإدار ةارج نطاق اختصاص اله ئة خوتحد د ا 
 الانتخاب ة ي وحد  انتخاب ة قائمة ب اتها،  قوم المواطنون المسجذ ن في جداولها  الانتخاب ةوالدائر  

دوائر   لىبانتخاب مممذهم أو مممذ هم المخصص ن لتمم ل الدائر . وفي غالب ة الدول  تم تقس م البلاد 
أن   ون مدخلا  وانما تقس م الدوائر  م ن، دوائر ل س أمرا ش ذ ا أو ادار ا فقط  لىانتخاب ة. والتقس م 

 قتضي أن ، فمبدأ المساوا  في حق التصو ه  م ة وو نا . لذمساس بمبدأ المساوا  في التصو ه
أو مجذس تشر عي أو أن  )برلمان  ون عدد الناخب ن ال  ن  ممذهم نائب واحد في المجذس المنتخب 

 من التسم اه لذمجذس الن ابي أو مجذس محذي( مساو ا لعدد الناخب ن في  ل دائر  أخرى.
تنص دسات ر عذى تحد د ا أو الطر قة التي  تم بها   ا  الانتخاب ةولضمان سلامة تقس م الدوائر 

 الانتخاب ةالا  ختذف حجم الدوائر دار  لذتح م في تقس م الدوائر. واجمالمجال للإ لا  تركحتى ، التحد د
صغ ر  في  الانتخاب ةالمعمول ب  قانونا، فغالبا ت ون الدوائر  الانتخابض قا واتساعا بحسب نظام 

ب نما  قل عدد الدوائر في ظل ، الانتخاب ة  داد عدد الدوائر  وبالتاليالفردن،  الانتخابظل نظام 
 بالقائمة. الانتخابنظام 

 .2005 ( لسنة9)الفلسطيني  العامة الانتخاباتالعام في قانون  : الاقتراعالثانيالمطلب 

نجده تضمن  اه الخصائص  2005لسنة  9رقم  العامة الانتخاباهوباستعراض نصوص قانون 
ون  ر بها ح ث  تم الانتخاب بالخصائص ، العامة التشر ع ة والرئاس ة الانتخاباهلطب عة نظام 

 : ةالتال 

 
ومن الضماناه المتعذقة بعدالة تقس م الدوائر الانتخاب ة من النظم ما  جعل تحد د الدوائر الانتخاب ة  تم من قبل السذطة 1

 2017عمان  –التشر ع ة، طو قاه، مراد حامد " الوس ط في نظم الانتخاب والطعون المتعذقة بها"، دار المقافة لذنشر والتو  ع 
 135صفحة 



 

74 

 

 الانتخاب  تم بالطر ق المباشر. -1
 قوم الناخبون في   ا النظام  2005لسنة  9العامة رقم  الانتخاباهقانون من  وفقا لذماد  المان ة

، المباشرو و ع س الانتخاب غ ر ، بانتخاب من  ممذهم مباشر  وعذى درجة واحد  بدون وساطة أحد
المجذس الن ابي من قبل مندوب ن عن الناخب ن في الدور  الاولى. وقد  تم  لأعضا ح ث  تم الاخت ار 

 الاخت ار من قبل مندوبي المندوب ن ح ث آن الانتخاب غ ر المباشر قد   ون عذى درجت ن أو أ مر.
مباشر   الانتخاباهفي الماد  المان ة آن  قد قرر1995لسنة  1(13العامة رقم ) الانتخاباه ان قانون 

وحر  سوا  بالنسبة لرئ س السذطة الوطن ة أو أعضا  المجذس الفذسط ني لتولى مسؤول ة الح م في 
النص عذى  2005العامة لسنة  الانتخاباه( من قانون 2/1وقد اعاده الماد  ) .ةال الانتقالمرحذة 

لسنة  العامة الانتخاباهعامة حر  ومباشر . و  لك فعل القرار الرئاسي بقانون بشأن  الانتخاباهان 
وفي الماد  الرابعة نص ، ل ن  نص عذى أن انتخاب الرئ س مباشر  في الماد  المالمة من ، 2007

 عامة حر  ومباشر .  انتخاباهفي  عذى ان  تم انتخاب أعضا  المجذس
 : بها الانتخاب التي  تمالطر قة  -2

نظاما  جمع ب ن الانتخاب الفردن والقوائم تار ا  1995لسنة  العامة الانتخاباهوقد أعتمد قانون 
ح ث قسم الاراضي الفذسط ن ة )الضفة الغرب ة  . أو في قوائم دىالحر ة لذمرشح ن أن  ترشحوا فرا

دائر ( أقل من عدد النواب المطذوب  16عدد من الدوائر )  لىف ها القدس الشرق ة وقطاع غ  (  بما
نظم . و في حال الانتخاب الفردن ال ن ف   لذناخب أن  ختار مرشحا واحدا فقط لذمجذس انتخاب 

اب بح ث  تساوى مجموع عدد النواب المطذوب انتخابهم في  ل الدوائر مع عدد النو القانون الامر 
 المترشح ن أن  ترشحوا في قوائم.   ل امفي المجذس الفذسط ني دون  اليالإجم

الانتخاب المختذط بصفة مذ مة  أخ  بنظام 2005لسنة 9رقم العامة  الانتخاباهول ن قانون 
فنصف عدد اعضا  المجذس التشر عي  تم انتخابهم من قبل ستة عشر دائر  حسب عدد  ،لذمترشح ن

ولم  ذ م القانون في   ه الدوائر الستة عشر الترش ح من خلال القوائم فقط. ول ن النصف  . الس ان
الاخر لأعضا  المجذس  تم انتخابهم عذى اساس التمم ل النسبي بطر ق القوائم باعتبار الأراضي 
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نصه  دائر  انتخاب ة واحد . فقد قدس الشرق ة وقطاع غ  ف ها ال الفذسط ن ة في الضفة الغرب ة بما
 : 1الماد  المالمة من  عذى الاتي

 -%50الفذسط ني عذى أساس النظام الانتخابي المختذط مناصفة ) الانتخاباه قوم قانون  .1
القوائم( باعتبار الأراضي الفذسط ن ة  )نظام%( ب ن نظام الأ مر ة النسب ة )تعدد الدوائر( و 50

 دائر  انتخاب ة واحد . 
 : التالي( مائة وامنان وملامون نائبا مو عة عذى النحو 132عدد نواب المجذس )و 
 الانتخاب ةن نائبا  تم انتخابهم عذى أساس نظام )تعدد الدوائر( مو ع ن عذى الدوائر ستة وستو  66 (أ

و خصص منها ، الستة عشر حسب عدد الس ان في  ل دائر  وبما لا  قل عن مقعد واحد ل ل دائر 
 ستة نواب لذمس ح  ن من دوائر عد   تم تحد د ا بمرسوم رئاسي.

ستة وستون نائبا  تم انتخابهم عذى أساس نظام التمم ل النسبي )القوائم(باعتبار الأراضي  66 (ب
 دائر  انتخاب ة واحد .  ف ها القدس الشرق ة وقطاع غ   الضفة الغرب ة بمافي الفذسط ن ة 

 2007سنة العامة ل الانتخاباهبشأن ووفقا لذتعد ل لقانون الانتخاب بموجب القرار الرئاسي بقانون 
أصبح نظام الانتخاب  أخ  فقط بنظام التمم ل النسبي ال امل في انتخاب اعضا  المجذس التشر عي. 

 انتخاباه تم انتخاب أعضا  المجذس في  : "الرابعة  قول( من الماد  1نص الفقر  رقم ) فقد جا 
عذى أساس نظام التمم ل النسبي ال امل " القوائم" باعتبار عامة حر  مباشر  بطر ق الاقتراع السرن 
 الأراضي الفذسط ن ة دائر  انتخاب ة واحد ".

العامة  الانتخاباهبشأن  2005لسنة  (9)رقم من قانون جا  نص الماد  المامنة في الفقر  المان ة وقد 
وحر  وبطر قة سر ة  بصور  مباشر حق  في الانتخاب   مارس الناخبجامعا لخصائص الانتخاب بان 

ونص  . تجو  الو الة في ممارسة التصو ه في الانتخاب وبصور  فرد ة وشخص ة بمعنى أن  لا
 : التاليى النحو الفقر  المان ة من الماد  المامنة جمع  ل تذك الخصائص عذ

 جو  التصو ه  ولا،  مارس  ل ناخب حق  في الانتخاب بصور  حر  ومباشر  وسر ة وفرد ة"
 ."بالو الة

 .الانتخاب حر وسرى واخت ارن -3
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في الفقر  رقم  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9القانون رقم ) في الانتخاباهوجا  النص عذى سر ة 
 انتخاباهوأعضا  المجذس في اّن واحد في ، "  تم انتخاب الرئ س: بقولها 1( من الماد  المان ة1)

( بالنص عذى 69ما جا ه ب  الماد  )  لىبالإضافة   بطر ق الاقتراع السرن".عامة حر  ومباشر  
  ن  ل ناخب من الاقتراع سر ة الاقتراع في مرا   الاقتراع بتخص ص أما ن مع ولة بالستائر لتم

 ف ها بسر ة تامة.
اعضا   انتخاباهفقد فصل النص عذى سر ة  2007لسنة  الانتخاباهأما القرار الرئاسي بقانون بشأن 

. مم جا ه 2عن النص عذ ها في انتخاب الرئ س في الماد  المالمة، الماد  الرابعة من  المجذس في
 : التاليعذى النحو  الانتخاباه( بالنص عذى سر ة 74الماد  )

 خصص في  ل مر   من مرا   الاقتراع عدد من الأم نة المع ولة بالستائر لتم  ن  ل ناخب  -1"
 من الاقتراع بسر ة تامة.

 تحدد الذجنة مواصفاه   ه الأم نة بح ث ت ون موحد  في جم ع مرا   الاقتراع. -2"
 تحدد الذجنة عدد   ه الأم نة الواجب توفر ا في  ل مر   من مرا   الاقتراع".-3"

حق ترك أمر ممارست  لمطذق حر ة  ، وأن اخت ار ا ول سه اجبار ا الانتخابممارسة التصو ه في أن 
، ح ث ورد الانتخاباهبشأن تنظ م  1995( لسنة 13ف لك  تضح مما جا  ب  القانون رقم )، الناخب

والاحت ام  حق وواجب  فرض  شرف المواطنة والانتما  لذوطن الانتخاباهو  : "الإ ضاح ةفي الم  ر  
و أتي   ا القانون لب ان حقوق وواجباه المواطن ن دون أن  ق د ا ، لإراد  الشعب وخ اره الد مقراطي

فقد قرر ، اخت ارن بترك مساحة  ب ر  من الحر ة لذناخب الانتخاببأ ة ق ود". وانسجاما مع  ون حق 
وتتوفر ف   الشروط الواجب  الاقتراع(  حق ل ل من  رغب في ممارسة حق  في 15الماد  ) القانون في

فه ا  دلل عذى ان التصو ه  (.3) أن  طذب تسج ل اسم  في جدول الناخب ن ، خبتوفر ا في النا
تجرى عذى أساس نظام الأ مر ة  الانتخاباهأن اخت ارن. وأ د  لك ما   ره القانون صراحة من 

والقائمة المفتوحة، فالناخب ل س مق دا بقائمة تعد من غ ره وانما ل  أن  ختار المرشح أو  الانتخابي
 عمل القائمة التي  ر د.
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 تحد د الدوائر بموجب القانون   -4
 الانتخاب ة ي وحد  انتخاب ة قائمة ب اتها،  قوم المواطنون المسجذ ن في جداولها  الانتخاب ةوالدائر  

 ذ هم المخصص ن لتمم ل الدائر . بانتخاب مممذهم أو ممم
 الانتخاباهدوائر وأقسام دوائر أو اعتبار البلاد دائر  واحد  بحسب نظام   لىو ختذف نظام تقس م البلاد 

 .نتخاباهللاالقواعد القانون ة المنظمة  تعتمدهال ن 
نصه عذى أن تتألف  قد 1995لسنة  13الفذسط ني  الانتخابمن قانون  1(5الماد  ) انه و 

، من سه عشر دائر  انتخاب ة. الانتخاباهو قصد بها الأراضي الفذسط ن ة التي  جرن ف ها  المنطقة،
وأن  حدد النظام ال ن  صدر بموجب أح ام   ا القانون عدد مقاعد المجذس في  ل دائر  انتخاب ة 

لماد  الخامسة أن  صدر النظام بصور  تتناسب مع عدد الس ان ف ها. وأوجبه الفقر  المالمة من ا
عداد وتسج ل الناخب ن في الدوائر  المختذفة.  الانتخاب ةالم  ور فور الانتها  من عمذ اه  حصا  وا 

 ستة عشر دائر  انتخاب ة.  لىوقد تم تقس م البلاد 
وائر تعد لا عذى النص المتقدم في تقس م الد الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9وقد أحدث القانون رقم )

فقد قرره الماد  السادسة من  عذى أن ت ون ، الانتخاباه تماشى مع التعد ل ال ن طرأ عذى قانون 
الأراضي الفذسط ن ة دائر  انتخاب ة واحد  لغرض انتخاب رئ س السذطة الوطن ة الفذسط ن ة. أما 

ر الم ونة من عذى أساس نظام تعدد الدوائ الانتخاب ةلأغراض انتخاب أعضا  المجذس في الدوائر 
 سه عشر دائر  انتخاب ة.

ح ث نصه ، لما سبقت رارا  2007وجا  في القرار الرئاسي لرئ س السذطة الوطن ة بقانون سنة 
عذى أن تعتبر الأراضي الفذسط ن ة دائر  انتخاب ة واحد  لغرض انتخاب الرئ س  2الماد  السابعة

 سه عشر دائر  انتخاب ة.  لى الانتخاب ةوأبقى عذى تقس م المناطق ، عضو ة المجذس انتخاباهو 
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 الفصل الثالث

 استقلاليتهاواختصاصاتها و  الانتخاباتالجهة المشرفة على  تطور تنظيم

 

 
 

  

 .العامة والمحلية الانتخاباتالمبحث الأول: تنظيم الجهة المشرفة على 

 المحلية وتطوره.   الانتخاباتالمطلب الأول: تنظيم الاشراف على 

 العامة واستقلاليتها.                   الانتخاباتالمطلب الثاني: تنظيم الجهة المشرفة على 

 اختصاصات اللجنة المركزية للانتخابات. : المبحث الثاني

واختصاصاتها  الانتخاباتتنظيم الجهة المشرفة على  المطلب الأول:
 .واستقلالها

 والاقتراع والفرز. الإنتخابيةالمطلب الثاني: الدعاية 
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 لثالثا فصلال

 استقلاليتهاو  واختصاصاتها الانتخاباتهة المشرفة على الج تنظيمتطور 

، 1بتطور اح ام القوان ن المنظمة لها والمحذ ة العامة الانتخاباهتطور تنظ م الذجنة المشرفة عذى 
ال ن تضمن اح اما نظمه الذجنة  العامة الانتخاباهبشأن  1995( لسنة13من  صدور قانون رقم )

وقد عدله تذك الاح ام وحذه محذها اح ام ، من ح ث ت و نها واختصاصاتها ،نتخاباهللاالعذ ا 
( 9مم القانون رقم ) 2004( لسنة 4والقانون رقم ) 1995( لسنة 16رقم ) القوان ن جد د  بصدور

. 2007( لسنة 1مم القرار بقانون رقم ) العامة الانتخاباهم بشأن الذجنة المشرفة عذى 2005لسنة 
المحذ ة بتطور اح ام القوان ن التي نظمه  باهالانتخاتطور تنظ م الذجنة المشرفة عذى  و  لك

بشأن انتخاب  1996( لسنة 5اله ئاه المحذ ة وانتخاب مجالس ادارتها من  صدور القانون رقم )
بتعد ل بعض أح ام  2004( لسنة 5القانون رقم )ب ال ن عدل، اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة مجالس
اله ئاه المحذ ة مم بالقانون ، 1996( لسنة 5الفذسط ن ة رقم )انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  قانون

 2005( لسنة 10رقم )انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة م مم بقانون  1997( لسنة 1رقم )الفذسط ن ة 
 ما . المحذ ة الانتخاباهالعامة و  الانتخاباهوتعد لات  ال ن بموجب  تم توح د الجهة المشرفة عذى 

 : ما  ذي نصها عذىلمان ة من  بقرره  لك الماد  ا
المحذ ة بذجنة  الانتخاباهوفقا لأح ام   ا القانون تناط وظ فة الإدار  والاشراف عذى  .1

 المر   ة. الانتخاباه
العامة  الانتخاباهالمر   ة الصلاح اه المنصوص عذ ها في قانون  الانتخاباه  ون لذجنة   .2

 القانون."أح ام   ا مع  لا  تعارضبما 
 الانتخاباهالمحذ ة  اه الاح ام الوارد  في القوان ن السار ة بشأن  الانتخاباهوب لك صار  نطبق عذى 

 تعارض  بالقوان ن الناف   بشأن مجالس اله ئاه المحذ ة عدا ما الاح ام الخاصة  لى بالإضافةالعامة 
العامة مع أح ام قانون انتخاب مجالس  الانتخاباهبشأن وتعد لات   2005( لسنة 9رقم )من القانون 

 وتعد لات . ول لك سنتناول  لك التطور بشي  من التفص ل. 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
 

 –ة الانتخاباه المر   ة حول تش  ل ومهام لجنة الانتخاباه المر   ة لذم  د حول تطب ق نصوص القانون وفق تقر ر لجن1
 وما بعد ا.  13 م ن الرجوع الى الفصل الاول صفحة   2006فذسط ن، حول الانتخاباه التشر ع ة المان ة 
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 استقلاليتهاو العامة والمحلية  الانتخاباتالجهة المشرفة على  : تنظيمالاولالمبحث 

لابد من وجود جهة تتمتع بح اد ة وباستقلال  الانتخاباهتنظ م ا عذى انه النظم الد مقراط ةتجمع 
و  ا ما نص عذ   قانون  . الانتخاب ةوتشرف عذى العمذ ة  بالإعداد للانتخاباهومصداق ة تقوم 

بعد دخول  انتخاباهفي أول  العامة الانتخاباهبشأن "1"1995( لسنة 13العامة رقم ) الانتخاباه
من  اعتبار اله ئة العذ ا التي تتولى 1( 22، فقرر في الماد  )الاراضي الفذسط ن ة  لىالسذطة الوطن ة 

وادارن تام ن، و ي  اليموالاشراف عذ ها، بأنها تتمتع بشخص ة اعتبار ة واستقلال  الانتخاباه دار  
( من 23و و ما أ ده عذ   الماد  ) غ ر خاضعة في عمذها لأ ة سذطة ح وم ة أو  دار ة أخرى،

 القانون  ات .
من  ، بتطور اح ام القوان ن المنظمة لها العامة الانتخاباهتطور تنظ م الذجنة المشرفة عذى وقد 

ال ن تضمن اح اما نظمه الذجنة العذ ا  العامة الانتخاباهبشأن 1995 ( لسنة13صدور قانون رقم )
( لسنة 16رقم ) القوان ن جد د  بصدورحذه محذها اح ام وقد عدله تذك الاح ام و ، نتخاباهللا

م بشأن الذجنة المشرفة عذى  2005( لسنة 9القانون رقم ) مم2004( لسنة 4والقانون رقم ) 1995
 العامة. الانتخاباه

، نتخاباهللالجنة عذ ا أنشأ بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  1996( لسنة 5القانون رقم )ان و 
و ي )اله ئة و  ه تش ل بمرسوم رئاسي.  انه اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة التي  انتخاباه ي لجنة و 

 المحذ ة الانتخاباهتتولى  دار   العامة(  انه الانتخاباهعذى  فأخرى غ ر اله ئة التي تشر   ئة 
عذى مهام وصلاح اه  تنصالقانون  لك من الماد  المان ة   انهو ، والاشراف عذ ها والتحض ر لها

بموجب الفصذ ن الماني المحذ ة  نتخاباهللاوأعط ه الذجنة العذ ا  .المحذ ة نتخاباهللاالذجنة العذ ا 
واحد  ل ل دائر  انتخاب ة لتسج ل واعداد وتنظ م سجلاه  انتخاب ةوالمالث صلاح ة تع  ن لجنة 

 الناخب ن بالتعاون مع دائر  الإحصا  المر   ة.
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 وتطوره المحلية الانتخاباتف على اشر الا : تنظيمالاولالمطلب 

ال ن بقي  ح م  بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة 1996( لسنة 5رقم ) لاحظ عذى القانون 

في   ةذ فصت اتضمن أح امان  لم   2005تعد ذ  سنة  حتىتنظ م انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة 

 عذ ة فإن و  . المشرفة عذى انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة الانتخاباهتنظ م  لذجها  الادارن لذجنة 

ونقذ  ( وتعد لات  2005( لسنة )10بعد صدور قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

ب لك ، امةالع الانتخاباهالذجنة المشرفة عذى   لىالمحذ ة  الانتخاباهعذى  بالإشرافالاختصاص 

المر   ة م مذة لتنظ م الجهة  الانتخاباهالوارد  في القانون المنظمة لجنة  الاح ام العامةت مل 

 : النص عذى الّاتي 1، فقد تضمن الفصل الماني من  في الماد  المالمةالعامة الانتخاباهالمشرفة عذى 

المر   ة  الانتخاباه عمالا لأح ام   ا القانون بما  حقق الغا ة المقصود  من . تعتبر لجنة   .1

والاشراف عذ ها وت ون مسؤولة عن التحض ر لها  الانتخاباهاله ئة العذ ا التي تتولى  دار  

ناط وتنظ مها واتخا  جم ع الإجرا اه اللا مة لضمان ن ا تها وحر تها. وفي سب ل تحق ق  لك.  

 : المر   ة ما  ذي الانتخاباهبذجنة 

شرافا. بما  ضمن ن ا تها وحر تها. الانتخاباهاتخا  الإجرا اه اللا مة لإجرا   (أ   عدادا وتنظ ما وا 

 والتسج ل والاقتراع والفر . الانتخاب ةتع  ن طواقم الدوائر  (ب

والعمل عذى تطب ق أح ام   ا  الانتخاب ةالإشراف عذى  دار  وعمل الطواقم وم اتب الدوائر  (ه

 القانون.

 وتسه ل عمذهم. الانتخاباه صدار بطاقاه اعتماد لذمراقب ن عذى  (ث

 تحد د مرا   الاقتراع. (ج

 .2القانون لأح ام عداد سجلاه الناخب ن وتحد مها. وفقا  (ح

 بها بموجب أح ام القانون.ممارسة أ ة صلاح اه تناط  (خ
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المر   ة. ال ن  عتبر الإدار   الانتخاباهالمر   ة م تب  الانتخاباه عمل تحه  شراف لجنة  .2

 التنف   ة لذجنة".
ح ث  م ن أن نجد  حذ ةالم الانتخاباه ة التي  انه تشرف عذىهجالمن المف د ب ان تطور تنظ م و 

 ما . تظل واجبة التطب ق بالتالي والمحذ ة التي لم تذغ الانتخاباهبعض الاح ام الخاصة بتنظ م 
 العامة الانتخاباهالمر   ة الجهة المشرفة عذى  الانتخاباه تنظ م لجنةب الماني مطذال سنتناول في

دار    .العامة والمحذ ة الانتخاباهالتي صاره تختص بتنظ م وا 
عن رئ س  12/10/1997بتار خ  1997( لسنة 1لتنظ م اله ئاه  المحذ ة صدر القانون رقم )   ا و 

الذجنة التنف   ة لمنظمة التحر ر الفذسط ن ة رئ س السذطة الوطن ة الفذسط ن ة، بنا  عذى موافقة 
بنظام الح م المحذي  ومعبرا في  بالأخ المجذس التشر عي الفذسط ني، متبن ا الد مقراط ة الادار ة 

مجمذ  عن رغبة السذطة الوطن ة الفذسط ن ة في الأخ  بنظام اللامر   ة الادار ة لتحق ق الد مقراط ة 
المجال امام المواطن ن  لذمشار ة الفعالة في ادار  الشؤون المحذ ة عن طر ق  بإفساحالشعب ة، 

تطورا باتجاه اللامر   ة الادار ة لقانون البذد اه رقم  مجالسهم المحذ ة التي  نتخبونها، وقد جا   لك
في محافظاه الضفة مطبق ن الذ ان   انا   1954لسنة  5وقانون ادار  القرى رقم ، 1955لسنة  29

الذ ان   انا  1944لسنة  23وقانون ادار  القرى رقم ، 1934لسنة  1الغرب ة، وقانون البذد اه رقم 
 . 1من  الانتداب البر طاني عذى فذسط نفي محافظاه قطاع غ    مطبق ن

وجا  ف   تعر ف اله ئة  1996( لسنة 5 ما صدر قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
دارن مع ن".المحذ ة في الماد  الاولى بأنها "وحد  الح م المحذي في نطاق جغ  رافي وا 

مجالس اله ئاه المحذ ة  انتخاباهالتي تشرف عذى ادار   نتخاباهللاوبخصوص تنظ م الذجنة العذ ا 
بأح ام مختصر   1996( لسنة 5جا  الفصل الماني من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

ح ث نصه عذى أن   عمالا  هنتخاباللافقد ب نه الماد  المان ة مهام وصلاح اه الذجنة العذ ا 
 : ما  ذياله ئاه المحذ ة  انتخاباهلأح ام   ا القانون بما  حقق الغا ة المقصود  من   ناط بذجنة 

  عدادا وتنظ ما واشرافا. الانتخاباهلمباشر  عمذ ة ، اتخا  الإجرا اه اللا مة  افة -1
 ولجان التسج ل والاقتراع والفر . الانتخاب ةتع  ن لجان الدوائر  -2
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والعمل عذى تطب ق أح ام  الانتخاب ةالاشراف عذى  دار  وعمل   ه الذجان وم اتب الدوائر  -3
   ا القانون.

 .الانتخاب ةتع  ن الموظف ن والمستشار ن العامذ ن في م اتب الذجان في مختذف الدوائر  -4
 تسه ل عمذهم.و  الانتخاباه صدار بطاقاه  عتماد المراقب ن عذى  -5
 .الاقتراعتحد د مرا    -6
 بموجب أح ام   ا القانون. تناط بهاممارسة أ ة صلاح اه أخرى  -7

قرره الماد  الخامسة من  لك القانون أن تعتبر منطقة  ل   ئة  الانتخاب ةوبخصوص تنظ م الدوائر 
بتع  ن لجنة  نتخاباهللاواحد . وبموجب الماد  السادسة تقوم الذجنة العذ ا  انتخاب ةمحذ ة دائر  

عداد وتنظ م سجلاه الناخب ن بالتعاون مع دائر  الإحصا   انتخاب ةواحد  ل ل دائر   انتخاب ة لتسج ل وا 
تسعة أعضا  ممن لهم   لىمن خمسة  انتخاب ةوقرره الماد  السابعة أن تتش ل  ل لجنة  المر   ة.

 والح اد. وأن  ع ن رئ س الذجنة من ب ن أعضائها. بال فا   والن ا ةو تمتعون  الانتخابحق 
المعدل ال ن نص في مادت   2005( لسنة 10وبصدور قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

المر   ة.  الانتخاباهالمحذ ة بذجنة  الانتخاباهوظ فة الإدار  والإشراف عذى  أن تناط المان ة عذى
لا العامة. بما  الانتخاباهالمر   ة الصلاح اه المنصوص عذ ها في قانون  الانتخاباهوأن لذجنة 
. وب لك ت لاوتعد  2005( لسنة 10مع أح ام قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )  تعارض

وتعد لات  تنطبق عذى  2005( لسنة 9العامة رقم ) الانتخاباهصاره الاح ام الوارد  في قانون 
انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم  أح ام قانونمع  لا  تعارضالمحذ ة ف ما  الانتخاباهتنظ م 

المحذ ة الوارد  في القانون  الانتخاباهبالاح ام الخاصة   لى بالإضافة وتعد لات  2005( لسنة 10)
 الخاص باله ئاه المحذ ة.

من قانون انتخاب مجالس 1المحذ ة مملا الماد  الرابعة  الانتخاباهبومن ب ن تذك الاح ام الخاصة 
المعدل التي نصه عذى أن تش  ل المجالس المحذ ة واسناد  2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )

سنواه  أربعالمحذ ة في  ل المجالس المحذ ة في  وم واحد  ل  الانتخاباهباعضائها  تم   لىالسذطة 
وتطذب  نتخاباهللاالذجنة المر   ة  ا ما لم تستمنى بعض المجالس المحذ ة لاعتباراه تبرر  لك تقرر 
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 لا  م نالعامة  الانتخاباهمن مجذس الو را  اصدار قرار بالتأج ل لذمد  المحدد  في القانون. ففي 
 بها. الانتخاباهاستمنا  بعض الدوائر من  جرا  

وا  ا  ان الانتخاب شرطا أساس ا لذتأس س لذد مقراط ة، فأن مجرد النص عذ   في القانون  وس ذة 
نما  جب توفر شروط أخرى منها الإطار الدستورن  لإسناد السذطة لذمجالس المحذ ة غ ر  اف وحده وا 

 ال ن  نظم الانتخاب وسائر الحر اه الس اس ة.الاجرائي والقانوني 
المحذ ة بتطور  الانتخاباهالمحذ ة تطور تنظ م الذجنة المشرفة عذى  نتخاباهللاوقد ب نا بالنسبة 

ال ن تضمن اح اما نظمه  1996( لسنة 5من  صدور قانون رقم )، اح ام القوان ن المنظمة لها
وقد عدله تذك الاح ام وحذه محذها اح ام جد د  بصدور القانون ، المحذ ة نتخاباهللاالذجنة العذ ا 

( من 71وبموجب الماد  )، بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة وتعد لات  2005( لسنة 10)رقم 
تم نقل الاشراف عذى ، بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة 2005( لسنة 10رقم ) القانون

دارتها  الانتخاباه العامة مع  الانتخاباهالتي تشرف عذى  نتخاباهللاالذجنة المر   ة   لىالمحذ ة وا 
 نتخاباهللا  ف  ان تنظ م الذجنة العذ ا   لى، ول لك سنش ر ف ما  ذي 2005نها ة  انون أول 

الاح ام المنظمة   لى، مم نح ل 1996( لسنة 5المحذ ة في ظل قانون رقم ) الانتخاباهالمشرفة عذى 
والتي  تضمنها  2005ة ( لسن10القانون رقم ) ها ل العامة التي أحال  نتخاباهللالذجنة المر   ة 
 العامة. الانتخاباهم بشأن الذجنة المشرفة عذى  2005( لسنة 9القانون رقم )

بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة  تضمن النص  1996( لسنة 5 ان قانون رقم )
 تم تش  ذها اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة التي  انتخاباه، و ي لجنة نتخاباهللاعذى الذجنة العذ ا 

وقد ب ن الفصل الماني من  لك القانون مهام . بمرسوم من رئ س السذطة الوطن ة الفذسط ن ة
( لسنة 10المحذ ة رقم ) اله ئاه. وأعاد قانون انتخاب مجالس نتخاباهللاوصلاح اه الذجنة العذ ا 

 .المحذ ة الانتخاباهوتعد لات  في الفصل الماني النص عذى  دار   2005
 تم تع  ن اعضا   19961( لسنة 5مجالس اله ئاه المحذ ة ) انتخاباهووفقا لذماد  الاولى من قانون 

 من قبل رئ س السذطة الوطن ة الفذسط ن ة بمرسوم رئاسي. نتخاباهللاالذجنة العذ ا 
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وتعد لات  في الفصل  2005( لسنة 10المحذ ة رقم ) اله ئاهوجا  النص في قانون انتخاب مجالس 
الاختصاص  فأعطا االمحذ ة  نتخاباهللاالذجنة العذ ا   لىالتي اسند ا  الانتخاباهالماني عذى  دار  

بموجب القانون الم  ور،  نتخاباهللاتقوم خلالها بجم ع المهام المسند  لذجنة المر   ة  ةال انتقلفتر  
لجنة   لى 2005( مهذة  من ة لانتقال تذك المهام تنتهي بنها ة  انون أول 72وقد حدده الماد  )

 الانتخاباهالمر   ة. وبه ا التعد ل بالقانون الم  ور أن طه وظ فة الادار  والاشراف عذى  الانتخاباه
المر   ة  ما قرره الماد  المان ة من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة،  الانتخاباهالمحذ ة بذجنة 

المر   ة الصلاح اه المنصوص عذ ها  الانتخاباهلجنة   لىوالتي أ ده فقرتها المان ة عذى ان تنتقل 
انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة. مم مع قانون  لا  تعارضالعامة، و لك بما  الانتخاباهفي قانون 

م بتعد ل بعض أح ام قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  2005( لسنة 12جا  القانون رقم )
( لسنة 10( من القانون رقم )72م في الماد  الرابعة من التعد ل لذماد  ) 2005( لسنة 10رقم )
اله ئاه المحذ ة بعد نقل صلاح اتها  باهنتخالاالنهائ ة لذجنة العذ ا  عذى التصف ةبالنص  2005

 : فقرر أن نتخاباهللاالذجنة المر   ة   لى
 نتخاباهلا" تؤول الموجوداه الع ن ة والنقد ة والومائق والب اناه والإحصائ اه الخاصة بالذجنة العذ ا 

 ..".. نتخاباهللاالذجنة المر   ة   لىاله ئاه المحذ ة 
 نص عذى مهام  1997و ان الفصل الماني من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة لسنة 

عذى مهام عذ ها في النص  لذمجالس المحذ ة،  وأع د النص  نتخاباهللاوصلاح اه الذجنة العذ ا 
المحذ ة والاشراف  الانتخاباهالاختصاص بإدار   ها ل المر   ة التي نقل  الانتخاباهوصلاح اه لجنة 

بشأن قانون انتخاب مجالس اله ئاه   2005( لسنة 10من قانون رقم )1( 3عذ ها، فقد نصه الماد  )
والإشراف  الانتخاباهالمر   ة اله ئة العذ ا التي  تتولى  دار   الانتخاباهالمحذ ة  عذى أن تعتبر لجنة 

جم ع الاجرا اه اللا مة لضمان ن ا تها وت ون مسؤولة عن التحض ر لها وتنظ مها واتخا  ، عذ ها
المحذ ة  الانتخاباه سرن عذى واحدا  نتخاباهللاوعذى  لك صار تنظ م الذجنة المر   ة  . وحر تها

 التشر ع ة والرئاس ة. الانتخاباهو 
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القانون ح ث اّله بموجب ، المحذ ة والعامة الانتخاباهالاشراف عذى  توحت دأن الباحمة  ىتر وما تقدم 
الذجنة   لىالمحذ ة  الانتخاباهمهمة الاشراف عذى  محذ ةال الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 10)

وتعد لات   2005( لسنة 9المش ذة بموجب القانون رقم ) العامة الانتخاباهعذى  للإشرافالمش ذة 
ب نة بالتفص ل في اله ا ل الادار ة ومهامها الم أح ام تنظ م نإمم ف العامة ومن الانتخاباهبشأن 
 مجالس اله ئاه المحذ ة. انتخاباهعمل بها في تنظ م  دار  تي  العامة  ي  اتها ال الانتخاباهقانون 

 استقلاليتهاو  العامة الانتخاباتالمشرفة على ة جهال تنظيم: الثاني المطلب

في الفصذ ن الأول ، في الباب المالث العامة الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9أعاد القانون رقم )
( من  18واختصاصاتها وفقا لما جا  في الماد  ) الانتخاباهإدار  ب الجهة المختصةوالماني تنظ م 
 : 1التاليعذى النحو 
 .الانتخاباه لجنةأ(  
 .الانتخاباهلذجنة جها  الادارن الب(  

 المركزية وجهازها الاداري الانتخاباتلجنة  :الفرع الاول
 المركزية الانتخاباتلجنة : أولا

مرسوم بموجب  2005لسنة (9رقم ) الانتخابقانون  ( من18قا لذماد  )فو  الانتخاباه تم تش  ل لجنة 
ف   أسما  الرئ س والأم ن العام وأعضا  لجنة  و   ر، الانتخاباه عذن مع الدعو  لإجرا   . رئاسي

تعتبر اله ئة العذ ا  الانتخاباه، فإن لجنة التاسعة عشر من الماد  لما تنص عذ    وفقاً و ، الانتخاباه
والاشراف عذ ها وت ون مسؤولة عن التحض ر لها وتنظ مها واتخا  جم ع  الانتخاباهالتي تتولى  دار  

الإجرا اه اللا مة لضمان ن ا تها وحر تها. وأن الذجنة تت ون من تسعة أعضا   تم اخت ار م من 
 والمحام ن  ون الخبر . الأ اد م  نب ن القضا  الفذسط ن  ن، و بار 

ي  صدره رئ س الذجنة التنف   ة لمنظمة التحر ر أن المرسوم الرئاس 2005ولم  رد في قانون 
 . الفذسط ن ة، رئ س السذطة الوطن ة الفذسط ن ة
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ول ن التأق ه ، مؤقتة الانتخاباه ف د أن لجنة  وجا  في الفقر  المان ة من الماد  التاسعة عشر أ ضا ما
لأمر في القانون السابق. فقد  ما  ان ا الانتخاب ةول س مؤقتا بانتها  العمذ ة ،   ه المر  بمد   من ة

قانون  ول ن في تش  ذها".أربع سنواه من تار خ ... وت ون ولا ة أعضا  الذجنة : "المان ة  ره الفقر  
 الانتخاب( تحل تذقائ ا بعد  تمام جم ع عمذ اه )المر   ةالانتخاباه انه لجنة  1995نتخاب لسنة الا

 .1995لسنة  13 القانون رقممن  23/2ذماد  وفقا ل
العامة الشروط الواجب  الانتخاباهبشأن 1 2005( لسنة 9( من القانون رقم )20وقد حدده الماد  )

 الانتخاباهفي قانون  لها مم ل و  ه الشروط لم   ن، الانتخاباهتوافر ا في رئ س وأعضا  لجنة 
 : التالي ي   2005. والشروط التي نص عذ ها قانون 1995العامة لسنة 

 : الانتخاباه"  شترط ف من  ختار رئ سا أو عضوا في لجنة 
 أن   ون فذسط ن ا. -1
 ( خمسة وملام ن عاما.35ألا  قل عمره عن ) -2
 أن   ون حاصلا عذى الشهاد  الجامع ة الأولى أو ما  عادلها. -3
 ال فا   والخبر .أن   ون من  ون  -4
 أن   ون مستق م الخذق والسذوك وحسن السمعة. -5
أو في جنا ة أو جنحة  الانتخاباهألا   ون قد صدر ضده ح م قضائي باه في أنّ من جرائم  -6

 مخذة بالشرف أو الأمانة.
 ألا   ون موظفا أو عضوا في  دار  أن جمع ة خ ر ة أو   ئة أ ذ ة. -7
لذمرشح ن مد  عضو ت   الانتخاب ةامة أو  شترك في الدعا ة ع انتخاباهألا  رشح نفس  في أن  -8

 في الذجنة.
 .الانتخاب ةألا  فشي أن معذوماه أو أسرار تتعذق بالعمذ ة  -9

العامة أن  في حال  الانتخاباهبشأن  2005لسنة  9رقم  الانتخاباه( من قانون 21وب نه الماد  )
شغور مر   رئ س الذجنة أو أن عضو من اعضائها بسبب الاستقالة أو الوفا  أو المرض أو لأن 
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من تار خ شغور  أسبوع ن عذى الأ مرسبب اّخر  ع ن الرئ س بمرسوم عضوا بدلا عن  خلال 
 المنصب.

وتطو را في مهام لجنة  تغ  را 2005( لسنة 9رقم ) الانتخاباهمن قانون  1(23لماد  )قد أحدمه او 
 : التاليو م ن أن نتب ن  لك من استعراض نص الماد  الم  ور  التي جا ه عذى النحو ، الانتخاباه

 : ف ما  ذي الانتخاباه"تتممل مهام وصلاح اه لجنة 
الغا اه المقصود  العمل عذى تطب ق أح ام   ا القانون والانظمة الصادر  بموجب  بما  حقق  -1

 من .
  عداد مشار ع الأنظمة وفقا لأح ام   ا القانون تمه دا لإصدار ا. -2
ع وم قة شرف خاصة بالمراقب ن والو لا  تحدد المبادئ المسذ  ة والأصول الواجب اتباعها ضو  -3

 .2لدى تواجد م في الذجان ومرا   الاقتراع
 وضع الذوائح الداخذ ة المنظمة لعمذها. -4
ف ن والمستشار ن العامذ ن في م تبها المر  ن وم اتبها في مختذف الدوائر تع  ن الموظ -5

 .الانتخاب ة
 وتنظ م  جرا اه ووسائل الاشراف عذ ها. نتخاباهللااتخا  جم ع الاجرا اه اللا مة لذتحض ر  -6
المر  ن ومراقبة تنف   ا  الانتخاباهوم تب  الانتخاب ةالإشراف عذى  دار  وعمل م اتب الدوائر  -7

 لأح ام   ا القانون.
 ومرا   الاقتراع.، تع  ن أعضا  مرا   التسج ل -8
 .الانتخاب ةالموافقة عذى مواقع مرا   التسج ل ومرا   الاقتراع بتوص ة من م اتب الدوائر  -9
ائمة والرمو  الدالة عذى  ل منها، واعتماد الرمو  الدالة عذى الق الانتخاب ةتسج ل القوائم  -10

 .الانتخاب ة
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عداد قوائم المرشح ن  -11 الموافقة عذى طذباه الترش ح لمنصب الرئ س ولعضو ة المجذس وا 
 المحذ ة. وم ةال حف صالنهائ ة ونشر ا في ال

علامي لذناخب ن -12  .1تنظ م حملاه تمق ف مدني وا 
 .الانتخاب ةالبه في الاعتراضاه الناشئة عن عمذ ة تسج ل الناخب ن والمرشح ن والقوائم  -13
 صدار بطاقاه اعتماد لذمراقب ن المحذ  ن والدول  ن والتعاون معهم في  افة مراحل العمذ ة  -14

 .2بما في  لك تسج ل الناخب ن
 ومرشحي الدوائر. الانتخاب ةالموافقة عذى اعتماد و لا  القوائم  -15
 عاد  الانتخاب في أن مر   من مرا   الاقتراع   ا مبه وقوع مخالفاه من شأنها أن تؤمر  -16

 في نت جة الانتخاب في أن دائر  انتخاب ة.
 .3النهائ ة الانتخاباه علان نتائج  -17
 ممارسة أن صلاح ة أخرى أن طه بها بموجب أح ام   ا القانون". -18
 المركزية الانتخاباتالاداري للجنة  : الجهازثانيا  

 انتخاباه4النة ان لذج، العامة الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9( من القانون رقم )18الماد  ) جا  في
التابع لها اللا م لتم  نها من تنف   الصلاح اه والمهام المنوطة بها بموجب  دارنأن تع ن الجها  الإ

 القانون.
لذجنة  العامة الانتخاباه بشأن 2005لسنة  9لذفقر  المان ة من الماد  المامنة عشر من القانون  ووفقاً 

 : من  ا الجها  جها   دارن لتم  نها من تنف   الصلاح اه والمهام المناطة بها و تألف  الانتخاباه
 المر  ن. الانتخاباهم تب  •
 .الانتخاب ةم اتب الدوائر  •

 
 –د ة حول تسج ل وترش ح القوائم الانتخاب ة من  صداراه لجنة الانتخاباه المر   ة لذم  د  م ن الاطلاع عذى نشر  ارشا 1

 .2016الانتخاباه المحذ ة 
من اصداراه لجنة الانتخاباه  2017للاطلاع عذى س ر العمذ ة الانتخاب ة   م ن الرجوع الى تقر ق الانتخاباه المحذ ة  2

 .43-27صفحة  2017المر   ة ا ذول 
 م ن الرجوع الى تقر ق الانتخاباه المحذ ة   2017للاطلاع عذى عمذ ة النتائج الانتخاب ة التفص ذ ة للانتخاباه المحذ ة  3

 .43-27صفحة  2017من اصداراه لجنة الانتخاباه المر   ة ا ذول  2017
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(  تم تع  ن  من قبل لجنة 2005لسنة 9)في   ا القانون  الانتخاباهدارن لذجنة والجها  الإ
المر  ن وم اتب  الانتخاباهالم ون من م تب  الانتخاباهلذجنة  الإدارنوالجها  . الانتخاباه
المؤلفة من  الانتخاباهفذجنة ، والأشراف عذ ها الانتخاباه و ال ن  تولى  دار   الانتخاب ةالدوائر 

وجها  ا ، تسعة أعضا   ع نهم رئ س السذطة الوطن ة بمرسوم  سمي ف   رئ س الذجنة وأم نها العام
اللا مة لضمان  الإجرا اهوتنظ مها واتخا  جم ع  نتخاباهللامسؤولون عن التحض ر  الإدارن

 معتع  ن الأعضا  مؤقتة بأربع سنواه، ل لك  تم  الانتخاباهن ا تها وحر تها. ولأن عضو ة لجنة 
 . نتخاباهللامرسوم رئاسي  دع  ف ها  ل مر   صدر

التنف  ن لذجنة  بمسؤول اه الجها نص ممامل  2005( لسنة 9رقم ) الانتخابولم  رد في قانون  
( من 26ممذما  انه الماد  )، الانتخاب ةوم اتب الدوائر  الانتخاباهالم ون من م تب ، الانتخاباه

 1: عذى أن الجها  التنف  ن مسؤولا عن المذغي تنص 1995لسنة  13رقم  الانتخابقانون 
 المر   ة. الانتخاباهتنف   جم ع القراراه والتعذ ماه الصادر  عن لجنة  .1
 المر   ة. الانتخاباهلجنة   لىوفر  الأصواه وتقد م تقار ر ب لك  الانتخابمراقبة عمذ اه  .2
عداد نما ج جداول الناخب ن وقوائم المرشح ن وأوراق  .3  الاقتراعوصناد ق  الاقتراعتجه   وا 

وتحد د مواصفاتها  الانتخابوالأختام والومائق الأخرى المتعذقة بعمذ اه  الانتخاب ةوالمحاضر 
 .الاقتراعولجان مرا    الانتخاب ةوأش الها وطرق حفظها وتو  عها عذى الم اتب والدوائر 

المر   ة وب ن المراقب ن المحذ  ن والدول  ن ووسائل  الانتخاباهالعمل  صذة ارتباط ب ن لجنة  .4
 الأعلام والصحافة المحذ ة والأجنب ة والدوائر الح وم ة المختذفة.

 الاقتراعنتخاب ولجان مرا   الا ومحاضر الانتخاب ة ع السجلاه والومائق والجداول جمحفظ  .5
 وفر  الأصواه.

ه بتدائ ة والنهائ ة وتوق عها والتأ د من  دخال التعد لامراقبة  عداد جداول الانتخاب الا .6
لجان مرا    المر   ة أو الانتخاباهاللا مة عذى جداول الناخب ن الابتدائ ة وفق ما تقرره لجنة 

 عتراضاه المقدمة لها.الاقتراع نت جة الا
 المر   ة. الانتخاباهالق ام بأ ة مهماه أخرى ت ذفها بها لجنة  .7
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المختذفة بمساعد  م تب  الانتخاب ةفي الدوائر  الانتخاب ة الإدار واجمالا تقوم م اتب  .8
المر  ن في الق ام بأن من المهماه الم  ور  أعلاه، وتخضع لتوج هات  وتعمل  صذة  الانتخاباه

 ارتباط ب ن الناخب ن والمرشح ن وب ن الم تب الم  ور.
فوفقا ، الانتخاب ةتعد لا عذى طر قة تش  ل م اتب الدوائر  2005( لسنة 9وقد أدخل القانون رقم )

، وتصدر تذك الانتخاباهبقراراه من لجنة  الانتخاب ةئر من   تم تش  ل م اتب الدوا 1(26لذماد  )
الم ون من خمسة أعضا  بأغذب ة مذمي عدد أعضا  لجنة  الانتخاب ةالقراراه بتش  ل م تب الدائر  

الفقر  المالمة من الماد  السابقة ف من  ختار عضوا في م تب الدائر   اشترطه. وقد الانتخاباه
. وقرره الفقر  الرابعة أن تع ن الانتخاباهالشروط الواجب توافر ا في رئ س وأعضا  لجنة  الانتخاب ة

رئ س وأم ن عام  ل م تب دائر . وأ مل  الانتخاب ةفي قرار ا بتش  ل م تب الدائر   الانتخاباهلجنة 
( لسنة 13من القانون السابق ) (27/2ما  ان  شترط  نص الماد  ) 2005لسنة  الانتخابون قان

من ب ن المحام ن وأسات    الانتخاب ة )م تب( الدائر تع  ن أعضا  لجنة  أن  تم في المذغى 1995
و أ الاقتصادالجامعاه أو الحاصذ ن عذى شهاد  جامع ة في العذوم الس اس ة أو عذم الاجتماع أو 

 .الإدار 
 9الانتخاب( من قانون 27أعاده الماد  )، الانتخاب ةوبخصوص مهام وصلاح اه لجان الدوائر 

 : النص عذى أن 2005لسنة 
في الدائر   الانتخابمسؤول ة  دار  وتنظ م ومراقبة عمذ اه  الانتخاب ةتتولى م اتب الدوائر  (أ

 التابعة لها. الانتخاب ة
لذمصادقة  الانتخاباهلجنة   لىة والنهائ ة، ورفعها بتدائ جداول الناخب ن الاراف عذى  عداد الأش (ب

علانها.  عذ ها وا 
مع جم ع الومائق المرفقة  الانتخاباهلجنة   لىعضو ة المجذس ورفعها تذقي طذباه الترش ح ل (ه

 في نفس  وم تقد مها.، بها
من دقتها وموافقتها  والتأ د الاقتراعالصادر  عن لجان مرا    الانتخاب ةمراجعة محاضر النتائج  (ث

 . الانتخاباهلجنة   لىورفعها  2005لسنة  9الانتخاب لأح ام قانون 
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لسنة  13( من قانون 28عذ   في الماد  )  ان  نصلما  9/2005ولم  رد نص ممامل في قانون 
وفر  الأصواه في مرا    الاقتراعبمراقبة عمذ اه  الانتخاب ةلجان الدوائر  اختصاصمن  1995
المر   ة. وتنف   جم ع التعذ ماه والتوج هاه  الانتخاباهلجنة   لىورفع تقار ر بشأنها ، والفر  الاقتراع

 . الانتخاباهالصادر  لها من لجنة 
 ما   ره  لك الفقر  المان ة ، الانتخاب ة الإدار الوحد  الأساس ة في جها   الاقتراعوتعتبر لجان مرا   

 1995 /13وبدل نص قانون الأنتخاب . 2005لسنة  9 الانتخاب( من قانون 28من الماد  )
. الانتخاب ةلجنة مر   اقتراع مسؤولة عن تسج ل الناخب ن في منطقتها  :  لأنالمذغي ال ن  ان  قرر 

والق ام بتنظ م عمذ ة التصو ه وفر  الأصواه. أحاله الفقر   الاقتراعو  لك مسؤولة عن ادار  مرا   
 الانتخاباهالذوائح التي تصدر ا لجنة   لى 9/2005لسنة  الانتخاب( من قانون 28المالمة من الماد  )

 .والاقتراعلتحدد صلاح اه لجان مرا   التسج ل 
 ما لم    ر الح م الخاص بتع  ن أعضا  ، من اعضا  لم    ر عدد م الاقتراعوتتألف لجنة مر   

، بنا  عذى تنس ب المر   ة الانتخاباهمن قبل لجنة  الاقتراعو تم تع  ن أعضا  لجان مرا   ، احت اط
 شترط في تع  ن رئ س وأعضا   1(28ووفقا لذفقر  الرابعة من الماد  ) .  ل دائر  انتخاب ة من م تب

 : والاقتراعلجان مرا   التسج ل 
 العامة عذى الأقل. المانو ةأن   ون  ل منهم حاصلا عذى شهاد  الدراسة 

 وألا  قل عمره عن خمسة وعشر ن عاما.
 13 ( من قانون30/2بطر ق الترك ما  انه تنص عذ   الماد  ) 2005لسنة  9 ألغي القانونوقد 

 : ةالتال بالمهام  الاقتراعمر    ق ام لجنة المذغى( من) 1995سنة ل
 والنهائي. الابتدائيتسج ل الناخب ن واعداد جدول الناخب ن 

وتصح ح الجدول حسبما تقرره عند  الابتدائيالتي تقدم عذى جدول الناخب ن  الاعتراضاهالبه في 
 .الاعتراضاهالنظر في 

 علان عن أما نها.والإ الانتخابوفق ما تتطذب  اح ام قانون  الاقتراعتجه   مرا   و  عداد 
 .الاقتراعاتخا  ما  ذ م من  جرا اه لإنتظام عمذ اه 
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في الخاصة بانتخاب الرئ س وأعضا  المجذس وفق ما  و منصوص عذ    الاقتراعتنظ م محاضر 
 .الانتخاباه قانون

فر  أصواه المقترع ن الخاصة بانتخاب الرئ س وأعضا  المجذس وتدو ن نتائج الفر  في المحاضر 
 .الانتخاباهالخاصة ب لك وفق أح ام قانون 

ونشر ، الانتخاب ةالدائر   مر    لى الاقتراعوالفر  وأوراق وصناد ق  الاقتراعنقل جم ع محاضر 
 .الاقتراعنت جة الفر  في مر   

  لى والاستماعوفر  الأصواه  الاقتراعتم  ن مممذي المرشح ن أو و لائهم من مراقبة عمذ اه 
 ملاحظاتهم واعتراضاتهم واصدار القراراه المناسبة بشأنها وتدو ن  لك في المحضر الخاص.

وفر   الاقتراعتم  ن رجال الصحافة والأعلام والمراقب ن المحذ  ن والدول  ن من مراقبة عمذ اه 
 الأصواه.

عرقذة عمذ اه من أجل حفظ النظام ومنع امار  الفوضى أو الشغب ومنع  الاقتراعلرئ س لجنة مر   
 أو الساحة المح طة ب . الاقتراعوفر  الأصواه أن  خرج أن شخص من مر    الاقتراع
أما الذجنة  شخص اعتبارن . مؤقتة بأربع سنواه الانتخاباهفأن عضو ة لجنة  لما سبق ب ان  ووفقاً 

الغاه القرار  ال ن الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9من قانون الانتخاب رقم ) 1(22فقد  انه الماد  )
 الانتخاباهفي الفقر  الأولى منها تنص عذى أن تتمتع لجنة  2007لسنة  الانتخاباهالرئاسي بشأن 

دارن اليمبشخص ة اعتبار ة واستقلال  جها ا دائماً بصفتها   . وا 
 العامةالمحلية و  الانتخاباتفي قانوني  الانتخاباتلجنة  استقلالية: الثانيالفرع 

بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  2004م وتعد ذ  سنة  1996( لسنة 5لم  سبق لذقانون رقم )
التي تشرف عذى انتخاب مجالس  نتخاباهللاالفذسط ن ة أن نظم أح اما لذرقابة عذى الذجنة العذ ا 

 2005( لسنة 10في قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) لا  وجد ما ، اله ئاه المحذ ة
العامة  الانتخاباهبشأن  2005لسنة  9( من القانون رقم 22وتعد لات  نصا مماملا لنص الماد  )

 . الانتخاباهلجنة  استقلال ة قرر 
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تتمتع  هاوأن، الانتخاباهتنص عذى استقلال لجنة  2005لسنة  9( من قانون 22جا ه الماد  )فقد 
موا نة ترد  مر    الانتخاباهومن  لك تخصص لذجنة  . وادارن اليم واستقلالبشخص ة اعتبار ة 

دار  م  ان تها في العمذ ة  اليم مستقل في الموا نة العامة. وتحق قا لذشفاف ة في ممارستها عمذها وا 
تقوم لجنة  الانتخاباه( عذى الذجنة بعد انتها  22نصه الفقر  المالمة من الماد  ) ،الانتخاب ة
دارن عن نشاطاتها، و لك خلال مد  ملامة أشهر من  ع اليمبنشر تقر ر  الانتخاباه لان النتائج وا 
 وتقدم نسخة من  لذرئ س ولذمجذس. . نتخاباهللاالنهائ ة 

عنوان العامة تحه  الانتخاباهبشأن  2005لسنة  9( من القانون رقم 22الماد  ) نصجا  وقد 
 1: التالي النحو عذى الانتخاباهلجنة  استقلال ة

 .اليومبصفتها جها ا دائما بشخص ة اعتبار ة، واستقلال ادارن  الانتخاباهتتمتع لجنة  .1
 مستقل في الموا نة العامة. اليمموا نة ترد  مر    الانتخاباهتخصص لذجنة  .2
و لك ، وادارن عن نشاطاتها اليمبنشر تقر ر  الانتخاباهتقوم لجنة  الانتخاباهبعد انتها   .3

، وتقدم نسخة من  لذرئ س )رئ س نتخاباهللاخلال مد  ملامة أشهر من اعلان النتائج النهائ ة 
 التشر عي الفذسط ني(". )المجذسالسذطة الوطن ة الفذسط ن ة( ولذمجذس 

ومن  العامة. الانتخاباهو  ا التحد د ال ن   ر ب ن قوس ن  و وفق نص الماد  الاولى من قانون 
 المر   ة  ما سنوضح  لاحقا. الانتخاباهالفقر  المالمة  تب ن نوع الرقابة التي تخضع لها لجنة 

عد لات  وت 2005( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )72وبموجب الماد  )
نتقل تو  2005لا تجاو  نها ة  انون أول )د سمبر(  المحذ ة بما نتخاباهللاوجود الذجنة العذ ا   نتهي

وحصانة وفقا لذقانون رقم  استقلال ةبما لها من  المر   ة، الانتخاباهلجنة   لىمهام اختصاصاتها 
بشأن  2007( لسنة 1والقرار الرئاسي بقانون رقم ) العامة الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9)

لسنة  1 العامة رقم الانتخاباه( من القرار بقانون بشأن 12فقد جا ه الماد  ) .العامة الانتخاباه
 تؤ د بصفة عامة عذى تذك الاح ام التي نظمه طر قة خاصة لذرقابة عذى عمل الذجنة، 2007

لمجذس التشر عي ا، و الفذسط ن ة رئ س السذطة الوطن ة  يجهاه محدد    لىوأسنده الرقابة 
 الفذسط ني.
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95 

 

ونظرا لأ م ة الموضوع فقد رأ نا التفص ل في النظام الخاص لذرقابة التي تخضع ل  الذجنة العذ ا 
 : 1التاليمن خلال ب ان  نتخاباهللاالمر   ة 
د مقراطي  خضع ل   ل الاشخاص والمؤسساه الرقابة مبدأ ف ،تنفي الرقابة لا ستقلال ةالاان بدا ة 

فالرقابة مبدأ د مقراطي  ؤمن ب  فقها  القانون . و لك وفقا لذنظام المحدد لذرقابة عذ ها، القانون ة
، ح ث  سود ح م القانون عذى الجم ع و خضع ل  جم ع السذطاه الد مقراط ة وعذما  النظم الس اس ة

ن تبناه القانون الاساسي الفذسط ني في الماد  السادسة من ، واله ئاه والمؤسساه، و و المبدأ ال 
 دولة.الالقانون عذى جم ع الاشخاص القانون ة في  ح ث  سود

ل ن ما  جب ملاحظت  أن  وفقا لذقانون ل س  ل الاشخاص القانون ة في مر   قانوني واحد،    تتعدد 
تتعدد نظم الرقابة التي  خضع  ل شخص قانوني لها،  وبالتاليالدولة  القانون ة فيمرا   الاشخاص 

ن ة اعتبار ة فهناك اشخاص قانون ة فرد ة طب ع ة، واشخاص قانون ة اعتبار ة خاصة، واشخاص قانو 
المتفرعة عن اداراه السذطة التنف   ة وغ ر الادار ة التي  الاعتبار ة الادار ةعامة، منها الاشخاص 

 الانتخاباه ي من طب عة س اس ة تمارس اختصاصاه س اد ة ممل الجهة المسؤولة عن تنظ م 
ون ة الطب ع ة والاعتبار ة المجسد  لإراد  الشعب العامة لإسناد السذطة. ول لك ل س  ل الاشخاص القان

ل اه نظام الرقابة أو الجهة المنوط بها الرقابة، وانما ل ل من  ونالخاصة والاعتبار ة العامة  خضع
 .ل  تذك الاشخاص النظام الرقابي ال ن حدده القانون

تعدد وعذ   تختذف نظم الرقابة في النظم الس اس ة بإختلاف الاشخاص القانون ة وتتعدد نظم الرقابة ب
ن  ان مبدأ  عامة  شمذها جم عا، ل ن  الرقابة بصفةانواع الاشخاص القانون ة في الدولة الواحد ، وا 

: عامة مع اختلاف في نوع نظام الرقابة والجهة التي  ناط بها الرقابة عذى الاشخاص القانون ة
 . والاعتبار ة الخاصة والاعتبار ة العامة الطب ع ة

 : الرقابة قد ت ونو 
الطب ع ة أو الاشخاص  القانون ة: الفرد ةن  خضع لها جم ع الاشخاص أرقابة  ات ة و  ه  م ن 

( أو الاشخاص الاعتبار ة العامة الادار ة والاشخاص الاعتبار ة غ ر ) الشر اه الخاصةالاعتبار ة 
 الادار ة والاشخاص الاعتبار ة العامة  اه الطب عة الخاصة. أو

 
 نقلا عن رسالة موجهة من لجنة الانتخاباه المر   ة الى   ئة م افحة ال سب غ ر المشروع. 1
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قانونها ونظمها الجهاه الادار ة  (، و حدد الشر اه (الاعتبار ة الخاصة للأشخاصرقابة ادار ة 
التي لها رقابة الاشخاص الاعتبار ة الخاصة، ول س لجهة الرقابة الادار ة العامة ) د وان الرقابة( 

وفقا لما  الاختصاص بمراقبتها ما لم ت ن ممذو ة لذدولة أو تسا م الدولة ف ها بنسبة  حدد ا القانون
 .نص عذ   القانون الفذسط ني 

فهي ج   ، العامة المتفرعة عن اجه   السذطة التنف   ة في الدولة للإداراهوالرقابة الادار ة العامة 
 1أو و  ه  ختص بالرقابة عذ ها د وان الرقابة.. من السذطة الادار ة

سوا   انه اشخاص طب ع ة  خضع لها جم ع الاشخاص القانون ة في الدولة التي قضائ ة الرقابة وال
 أو فرد ة أو اشخاص اعتبار ة خاصة أو اشخاص اعتبار ة عامة متفرعة عن الدولة.

عذى الرقابة الادار ة العامة عذى جم ع أجه   الدولة  ناك   ئاه  : واستمنا خاصةرقابة س اس ة 
 الانتخاباه  نشئها القانون و منحها اختصاصاه لتنظ م اراد  افراد الشعب التي  ي من طب عة س اد ة 

او   ئاه رقاب ة خاصة  ه ئة ، اشخاص من  ممذون  في الح م  لىلإسناد سذطة الشعب الس د 
وتخضع لنظام ، و  ه اله ئة تخرج استمنا ا من نطاق الرقابة الادار ة. مشروعم افحة ال سب غ ر ال

خضوعها لذرقابة ال ات ة الداخذ ة   لى بالإضافة  ا ، خاص من الرقابة الس اس ة  حدد ا قانون  نشائها
في  لك حالة  نتخاباهللاالتي تقوم بها الجهة الادار ة العذ ا بها. ومن الحالاه الممامذة لذجنة العذ ا 

 خضع لرقابة ادار ة خارجة عن  وانما  خضع لرقابة ادار ة  ات ة  مارسها  د وان الرقابة  ات  فهو لا
الرقابة الس اس ة التي  مارسها عذ   رئ س السذطة الوطن ة، والمجذس   لى بالإضافةعذى نفس  

 من قانون د وان الرقابة. 282و 26التشر عي  ما توضح  لك المواد 
 ي شخص اعتبارن عام مستقل فهي ل سه ج  ا من الجها   المر   ة الانتخاباهفذجنة   ا و 

 ما تخضع ، فهي تخضع لرقابة  ات ة داخذ ة تمارسها عذى نفسها وبالتاليالادارن لذسذطة التنف   ة، 
ورقابة شعب ة عامة من ، قبل رئ س السذطة الوطن ة والمجذس التشر عي س اس ة منلرقابة خارج ة 

 . قبل الافراد ومؤسساه المجتمع المدني والقوى والاح اب الس اس ة وفق ما تحدده القوان ن

 
 .28/8/2005تار خ  53العدد  الجر د  الرسم ة الوقائع الفذسط ن ة،‌1
 .2004لسنة  15قانون د وان الرقابة المال ة والأدار ة رقم  2
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ونجمل تذك ، المر   ة لنظام رقابي خاص بها الانتخاباهخضوع لجنة عذى  تدلوالشوا د القانون ة 
 -: 1 ذيالشوا د ف ما 

التي صار  نتخاباهللالعذ ا ذجنة االال ن أنشأ  1995لسنة  13 الانتخاباهجا  في قانون  .1
 : ما  ذي 9/2005في قانون  المر   ة الانتخاباه اسمها الذجنة

تتمتع أن: "عذى  للانتخاباه تنصلعذ ا ذجنة اال( من قانون انشا  23الفقر  الاولى من الماد  )  انه
ت ون خاضعة في  وادارن تام ن ولا ماليالمر   ة بشخص ة اعتبار ة واستقلال  الانتخاباهلجنة 

 عمذها لأ ة سذطة ح وم ة او ادار ة اخرى".
المنظم  2005سنة ل9 ( من قانون22في الماد  ) الانتخاباهلجنة  استقلال ةوأع د النص عذى مبدأ 

 العامة. للانتخاباه
من الماد  الم  ور  عذى ان  " بعد  2نصه الفقر  المالمة تخاباهالانوبخصوص الرقابة عذى لجنة 

وادارن عن نشاطاتها و لك خلال ملامة  ماليبنشر تقر ر  الانتخاباهتقوم لجنة  الانتخاباهانتها  
 وتقدم نسخة من  لذرئ س ولذمجذس". للانتخاباهمن اعلان النتائج النهائ ة  أشهر

القانوني لذرقابة في القوان ن الفذسط ن ة  جد ان  ل س  ل مم ان من  تتبع مجمل النظام  .2
بل و جد أن   ،العامة  خضع لنظام واحد لذرقابة الاشخاص الطب ع ة والاعتبار ة الخاصة والاعتبار ة

( من  31وأن قانون الد وان في الماد  )، ل س  ل الاشخاص القانون ة تخضع لرقابة د وان الرقابة
والتي وصفتها الفقر  المان ة عشر من ، لجهاه التي  ختص بالرقابة عذ هاحدد عذى سب ل الحصر ا

: القانون ةوعذ   فرقابة الد وان لا تشمل  ل الاشخاص  . الماد  الم  ور  ب " الجهاه الادار ة"
الاعتبار ة العامة، وانما الس اد ة والاشخاص الاعتبار ة الخاصة، والاشخاص ، الطب ع ة الفرد ة

اختصاص الد وان في رقابة الاشخاص الاعتبار ة العامة الادار ة التي  ي ج   من جها   نحصر 
 ما جا  في  نتخاباهللاوأضاف النص جهاه أخرى ل س من ب نها الذجنة العذ ا ، الدولة الادارن

 ( من قانون الد وان.31الماد  )

 
المر   ة الى   ئة م افحة ال سب غ ر المشروع التي تشرح النظام الرقابي الخاص ال ن لذم  د راجع رسالة لجنة الانتخاباه  1

  طبق عذى لجنة الانتخاباه المر   ة.

 .18/8/2005تار خ  57الجر د  الرسم ة العدد  الوقائع الفذسط ن ة، 2
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وخضوعها لنظام خاص لذرقابة  لمال ةاالمر   ة لرقابة الد وان الادار ة و  الانتخاباهوعدم خضوع لجنة 
ا  ا فهي تخضع لنظام وانما تطب قا لنصوص قانون انش، ل س ف   خروج عذى المبدأ العام في الرقابة

و ي في  لك ممل الد وان ال ن  خضع لنظام خاص لذرقابة نص عذ   في قانون  خاص لذرقابة،
التي نصه عذى ان لذد وان شخص ة اعتبار ة مستقذة  خضع  1( 8( و)7( و )2انشا ه في المواد )

الرئ س والمجذس التشر عي ومجذس   لىلرقابة س اس ة  عن طر ق تقد م تقار ر سنو ة أو عند طذب 
 ( من قانون الد وان.28الماد  ) المختص  ما   ره  لك تفص لاالو را  والو  ر 
( من القانون الاساسي الفذسط ني التي 31عذى الرقابة الس اس ة ما جا  في الماد  ) اّخرو ناك ممال 

وب نه انها تخضع لرقابة رئ س السذطة الوطن ة والمجذس ، أنشأه   ئة مستقذة لحقوق الانسان
ذه ئاه الاعتبار ة العامة  اه الطب عة الخاصة والتي تخضع لنظام خاص التشر عي. وممال رابع ل

( لد وان الرقابة،   ئة م افحة ال سب 31لذرقابة عذ ها وتخرج من الاختصاص المحدد في الماد  )
والتي  2005( لسنة 1من قانون ال سب غ ر المشروع رقم ) 2غ ر المشروع التي انشأتها الماد  المالمة

. ووفقا لذماد  اليوالمذى ان اله ئة تتمتع بالشخص ة الاعتبار ة والاستقلال الادارن نصه صراحة ع
السابعة   ون رئ س اله ئة مسؤولا أمام المجذس التشر عي. و تمتع الرئ س وموظفو اله ئة بالحصانة 

 مهامهم.  بتنف  عن  ل ما  قومون ب  من اعمال تتعذق 
وضعا متم  ا ومر  ا قانون ا  مارس اختصاصاه  اه  الانتخاباهوعذ   تأخ  اله ئة المشرفة عذى 

بح ث ، الادار ةلها عن سائر سذطاه الدولة  استقلال ةول لك تقر النظم الد مقراط ة ب، طب عة س اد ة
الس ادن في  لأن جهة أن تؤمر عذى ن ا تها وح اد تها في تنظ م ممارسة حق افراد الشعب لا  م ن

 اسناد السذطة وفق الاراد  العامة لذشعب.
المر   ة في مواجهة الح ومة )مجذس الو را ( تذك  الانتخاباهمع استقلال لجنة   تنافىل لك مما 

.  ذفها بها المشرع بأعمالبالق ام  الانتخاباهالقراراه التي تصدر ا الح ومة و أنها تمذك ت ذ ف لجنة 
)من  لك نص الماد  المالمة من  الانتخاباهفتذك الاعمال  ي من صم م اختصاصها بنص قانون 

لمحذ ة( فعذى سب ل الممال ن  ر قرار مجذس الو را  رقم مجالس اله ئاه ا انتخاباهقانون 
، المحذ ة اله ئاهالت م ذ ة في مجالس  الانتخاباهبشأن  2012( لعام س. ف/م. و/01/19/14

 
 .28/8/2005تار خ  53العدد  2004لسنة  15م الجر د  الرسم ة قانون د وان الرقابة المال ة والأدار ة رق الوقائع الفذسط ن ة، 1
 2005لسنة 1قانون ال سب غ ر مشرروع رقم  2
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المر   ة باتخا  التداب ر اللا مة لإجرا   الانتخاباهلجنة  ت ذ ف: (ال ن جا  ف   في البند )مان ا
له ئاه المحذ ة في الموعد المحدد أعلاه. والصح ح ان عذى مجذس الت م ذ ة لمجالس ا الانتخاباه

، ومن مم تقوم الذجنة بممارسة الت م ذ ة الانتخاباهالو را  ابلاغ قراره بتحد د موعد  جرا  
 اختصاصاتها التي  ذفها بها القانون ول س مجذس الو را .  

 تمنع لا استقلال تهاترى أن  نتخاباهللاالمر   ة انسجاما مع الهدف الد مقراطي  الانتخاباهولجنة 
ك قرره في ، ول ل1من رقابة مؤسساه المجتمع المدني والصحف  ن و  ئاه الرقابة المحذ ة والاجنب ة

 حق لذصحف  ن ونصه عذى أن  ة لذصحف  ن ووسائل الإعلام.التال قواعد سذوك الصحف  ن الحقوق 
 .2الانتخاب ةووسائل الإعلام الراغب ن في تغط ة  افة مراحل العمذ ة 

 3أصدره مدونة لذسذوك ق ده نفسها بها استقلال تهاو  المر   ة الانتخاباهواست مالا لح اد ة لجنة 
أقره وف ها  3/3/2013بتار خ  المر   ة الانتخاباهوقد ورد في مدونة السذوك التي أصدرتها لجنة 

ومن ، بها الانتخاب ة بإداراتهانفسها والعامذ ن  أل مهمدونة السذوك التي  في المر   ة الانتخاباهلجنة 
بح اد ة ون ا ة وشفاف ة بما  ع    الانتخاب ةأ م ما جا  بها  تعذق بعمذها في الاشراف عذى العمذ ة 

 : ما  ذي استقلال تها
 ي احدى المحاور  الانتخاباهمن الا مان العم ق بأن  : انطلاقاأن جا  في صدر مدونة السذوك 

 ستقلال ةوحرصا عذى ضمان الا، لحقوق الانسان الاساس ة لذد مقراط ة،  ما انها أحد الر ائ  الاساس ة
وانطلاقا ، الفذسط ن ة الانتخاباهالمر   ة وفقا لما نصه عذ   قوان ن  الانتخاباهوح اد ة عمل لجنة 

فإننا نعذن الت امنا بمدونة ، بن ا ة وحر ة ود مقراط ة الانتخاب ةمن  وننا المؤتمن ن عذى  دار  العمذ ة 
 . السذوك

 : والهدف من المدونة أن ت ون بممابة دل ل  ذت م ب  أعضا  الذجنة أمنا  تول هم لمهامهم لضمان
 4عامة. الانتخاب ةتحق ق أعذى معا  ر الن ا ة والشفاف ة في  طار العمذ ة  .1
 . الانتخاب ةوتجنب  ل ما من شأن  أن  مس ن ا ة العمذ ة  .2

 
 وما بعد ا. 327العبد الله حس ن عذى، " الانتخاباه  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة" للاستا  صالح مرجع سابق، صفحة  1
صفحة  2017اصداراه لجنة الانتخاباه المر   ة ا ذول من  2017لذم  د  م ن الاطلاع عذى تقر ق الانتخاباه المحذ ة  2

47-54. 
 ومائق لجنة الانتخاباه المر   ة.3

 .ومائق لجنة الانتخاباه المر   ة 4
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 . نتخاباهللاوضمان سلامة عمذ ة المتابعة  .3
 والح اد ة والمهن ة والشفاف ة. ستقلال ةوتحق ق مبادئ الا .4

 : ةالتال ول لك تنطذق الذجنة في عمذها من المبادئ الاساس ة 
 الن ا ة
 الح اد ة
 الشفاف ة

ن ة المنظمة لذعمل وفقا احترام القانون وتع    الدور الق ادن في ادار  الذجنة والالت ام بالقواعد القانو 
 .الانتخاب ةلذقوان ن والانظمة والتعذ ماه الصادر  بموجبها خاصة التشر عاه 

 ون ا ة ود مقراط ة.  بحر ة الانتخاب ةواجرا  العمذ ة ، وح اد ا الانتخاباهلجنة  استقلال ةعذى  الحرص

 1نتخاباتللا اللجنة المركزية  اختصاصات: الثاني حثبالم

بتنظ م  الانتخاباهتختص لجنة المحذ ة  الانتخاباهالعامة و  نتخاباهللاالقوان ن المنظمة   لى ستنادا 
العامة والمحذ ة  ما  الانتخاباهال ن وفقا ل  تتم بإعداد السجل النهائي لذناخب ن سجل الناخب ن 

دار  عمذ ة التصو ه والفر تختص بتنظ م اجرا اه الترشح وتسج ل المترشح ن  علان نتائج وا    وا 
صدور قانون انتخاب  و لك بعد ،العامة الانتخاباهالمحذ ة او في  الانتخاباهفي  التصو ه سوا 

 : الّاتي الماد  المان ة من  عذ ة نصه  ون  ر بما، 2005( لسنة 10مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
المحذ ة بذجنة  الانتخاباهوفقا لأح ام   ا القانون تناط وظ فة الادار  والاشراف عذى  -1

 المر   ة. الانتخاباه
العامة  الانتخاباهالمر   ة الصلاح اه المنصوص عذ ها في قانون  الانتخاباه  ون لذجنة  -2

 بما لا  تعارض مع أح ام   ا القانون".
( 19العامة قد أورد ح ما مماملا في الماد  ) الانتخاباه بشأن 2005( لسنة 9و ان القانون رقم )

 2: والتي جا  نصها  الّاتي

 
لذم  د حول  تطب ق لجنة الانتخاباه المر   ة الاح ام القانون ة  لتسج ل الناخب ن والمرشح ن راجع الفصذ ن المالث والرابع من   1

 .45 -21صفحة    2006فذسط ن، حول الانتخاباه التشر ع ة المان ة  –الانتخاباه المر   ة تقر ر لجنة 
 18/8/2005تار خ  57الوقائع الفذسط ن ة ،الجر د  الرسم ة العدد  2
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والإشراف عذ ها وت ون مسئولة عن  الانتخاباهاله ئة العذ ا التي تتولى  دار   الانتخاباهتعتبر لجنة  
 اتخا  جم ع الإجرا اه اللا مة لضمان ن ا تها وحر تها...".التحض ر لها وتنظ مها و 

العامة "تعتبر  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9( من القانون رقم )19لذفقر  الأولى من الماد  ) ووفقاً 
والاشراف عذ ها وت ون مسئولة عن  الانتخاباهاله ئة العذ ا التي تتولى  دار   الانتخاباهلجنة 

 ".التحض ر لها وتنظ مها واتخا  جم ع الإجرا اه اللا مة لضمان ن ا تها وحر تها
العامة مهام وصلاح اه  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9( من القانون رقم )23وأجمذه الماد  )

 . وقد سبق ب انها الانتخاباهلجنة 

 1نتخاباتللا  الترشحو  لانتخابياالسجل  تنظيم: المطلب الأول

الحق في  من ل  حدد  ال نفي السجل الانتخابي  م ن تب ن حجم الجسم الانتخابي الفذسط ني و 
من  والترشح \من ب ان الشروط الواجب توافر ا في المواطن ل  ون لد   أ ذ ة  الانتخاباهفي الاقتراع 

 خلال تسج ذ  في سجل الناخب ن النهائي.
بشأن انتخاب مجالس  1996( لسنة 5من قانون رقم ) (9)الماد   عذ   نصما  انه ت  لىبالرجوع و 

   ا ن الناخب سجلفي  من خلال تسج ذ  أ ذ ة الانتخابل  توفر ت منقد ب نه فاله ئاه المحذ ة 
الشروط الأخرى  ىل  بالإضافةأن   ون فذسط ن ا الأولي و و  شروط أولها الشرط لد   عد فر اتو 

 .الوارد  في القانون
. بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة من  و الفذسط ني 1996( لسنة 5ولم  ب ن القانون رقم )

فقد ب نه ، 13/8/20052 العامة بتار خ الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9القانون رقم ) وبصدور
العامة  الانتخاباهقتراع في ل  حق الا ال نمن  و الفذسط ني  3الفقر  المان ة من الماد  التاسعة

 : بموجب   ا القانون بقولها )التشر ع ة والرئاس ة(
 : لأغراض   ا القانون  عتبر الشخص فذسط ن ا

 
ة راجع لذم  د حول  تطب ق لجنة الانتخاباه المر   ة الاح ام القانون ة  لتسج ل الناخب ن والمرشح ن في الانتخاباه المحذ  1

 وما بعد ا. 25صفحة  2017فذسط ن، حول الانتخاباه المحذ ة المان ة  –الفصل الرابع من  تقر ر لجنة الانتخاباه المر   ة 

 الوقائع الفذسط ن ة. الجر د  الرسم ة. العدد السابع والخمسون. 2

 .18/8/2005تار خ  57الوقائع الفذسط ن ة . الجر د  الفذسط ن ة العدد  3
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 ان مولودا في فذسط ن وفق حدود ا في عهد الانتداب البر طاني أو  ان من حق  ا تساب    ا -أ
  انه سائد  في العهد الم  ور. التيالقوان ن الجنس ة الفذسط ن ة بموجب 

  ان مولودا في قطاع غ   أو الضفة الغرب ة بما ف ها القدس الشر ف.   اأو  -ب
  ان أحد اسلاف  تنطبق عذ   اح ام الفقر  )أ( أعلاه بغض النظر عن م ان ولادت .   اأو  -ه
  ان  وجا لفذسط ن ة أو  وجة لفذسط ني حسبما  و معرف أعلاه.   ا -ث
 .1قد أ تسب الجنس ة الاسرائ ذ ة" ألا   ون -ج

( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )7جا  نص الماد  )2وفي نفس الوقه
 مارس حق الانتخاب بموجب أح ام   ا  : "بأن قرر  15/8/2005الصادر في وتعد لات   2005

 : القانون  ل من تتوفر ف   الشروط الأت ة
 أن   ون فذسط ن ا بذغ المامنة عشر  من عمره  وم الاقتراع.

 .الانتخاباهلمد  لا تقل عن ستة أشهر من تار خ  جرا   الانتخاب ةق ما في الدائر  أن   ون م
 التي س مارس حق الانتخاب ف ها. الانتخاب ةأن   ون أسم  مدرجا في سجل الناخب ن النهائي لذدائر  

   ون فاقدا لأ ذ ت  القانون ة. ألا
وتعد لات   2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )من قانون انتخاب مجالس  ما قرره الماد  المامنة 

 : أن 
 حق ل ل من توافره ف   الشروط الواجبة في الناخب أن  درج أسم  في سجل الناخب ن   .1

 التي  ق م ف ها. الانتخاب ةالعائد لذدائر  
أن  درج اسم الناخب في سجل أ مر من دائر  انتخاب ة. وا  ا توافره في الناخب  لا  جو  .2

 لتسج ل في أ مر من دائر  واحد   ترك ل  الحق في اخت ار التسج ل في أن واحد  منها".شروط ا
وتعد لات   2005( لسنة 10وقد أوجبه الماد  التاسعة من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

  3:أن الانتخاباهعذى لجنة 
 

عذى نتائج الانتخاباه المحذ ة بالغا   2017لسنة 9وتطب قا له ا الشرط قضه مح مة انتخاباه رام الله في الطعن رقم  1
ن  حمذون الجنس ة الاسرائ ذ ة وأل مه الانتخاباه  في اله ئة المحذ ة في الدائر  محل الطعن عذى نتائجها  لمشار ة فذسط ن  

 لجنة الانتخاباه بإجرا  الانتخاباه لتذك اله ئة خلال أربعة أساب ع.

 الوقائع الفذسط ن ة. الجر د  الرسم ة. العدد السابع والخمسون. 2

 الوقائع الفذسط ن ة. الجر د  الرسم ة. العدد السابع والخمسون. 3
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عن ست ن  وما ولا ت  د  لا تقلالمر   ة سجلاه الناخب ن النهائ ة قبل مد   الانتخاباه" تعد لجنة 
 .1"الانتخاباهالتي ستجرن ف ها  الانتخاب ةفي  ل الدوائر قبل  وم الاقتراع عن تسع ن  وما 

من ( 8نصه الماد  ) قدو  .الانتخاب ةومن  نا تتضح مدى ضرور  وا م ة التسج ل في السجلاه 
وتعد لات  عذى ان   حق ل ل من  2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 الانتخاب ةتوافره ف   الشروط الواجبة في الناخب أن  درج أسم  في سجل الناخب ن العائد لذدائر  
 2005لسنة ( 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )9ونصه الماد  ) التي  ق م ف ها.

في  ل الدوائر  وتنشر االمر   ة سجلاه الناخب ن النهائ ة  الانتخاباهوتعد لات  عذى أن تعد لجنة 
 .الانتخاباهالتي ستجرى ف ها  الانتخاب ة

تنص عذى أن تجرى عمذ اه تسج ل الناخب ن بصور  عذن ة  نتخاباهللاو انه القوان ن المنظمة 
( من قانون انتخاب مجالس 11. وفي   ا الس اق جا ه الماد  )2تم ن من مراقبتها والاطلاع عذ ها

 : وتعد لات  تنص عذى الّاتي 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
ائر  دالاطلاع عذ   في نفس ال المر   ة سجل الناخب ن في م ان  سهل الانتخاباهتنشر لجنة 
. و حق لأن شخص أن  قدم اعتراضا  طذب ف    دراج اسم    ا لم   ن مدرجا أو شطب الانتخاب ة

 اسم غ ره   ا  ان مدرجا ف   بغ ر حق أو تصح ح ب انات    ا ورد ف ها خطأ".
ووفقا لما تقدم فان   م ن لأن شخص تتوفر لد   شروط الناخب أن  طذب ق ده في سجل الناخب ن 

 ول  أن  طذب شطب اسم غ ره   ا  ان مدرجا ف   بغ ر حق ".، أو تصح ح ب انات    ا ورد ف ها خطأ
عذ   نصه ن ما مسجذ أصحاب الحق في الق د في سجل الناخب ن أو الاعتراض عذى ال م ن تب ن و 

 من 2005( لسنة10لمحذ ة رقم )( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه ا8الفقر  الاولى من الماد  )
( من القانون 7)الماد   وفقا لنص حق ل ل من توافره ف   الشروط الواجبة في الناخب  أن  لك
 السابق   ر ا. الم  ور

 
الصفحاه  1998عمان  –م تبة دار المقافة لذنشر والتو  ع  –العبادن،  محمد ول د " الادار  المحذ ة وعلاقتها بالسذطة المر   ة"1

 .47-42من 
وما  70عمان، بدون ب اناه نشر، صفحة  –لتو  ع صخرن، مصطفى " الن اعاه االأنتخاب ة "، م تبة دار المقافة لذنشر وا2

 بعد ا.
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( لسنة 9( من قانون الانتخاب رقم )10الماد  ) فقدالانتخاب  ةمارسلمولمعرفة فاقد الأ ذ ة القانون ة 
 : التاليحرمان فئاه من حق الانتخاب مع بعض التعد ل عذى النحو  تنص عذ   من 2005

 1:  حرم من حق الانتخاب
  لك الحق بموجب ح م قضائي نهائي. حرم منمن  (أ
 نهائي.من  ان فاقدا لأ ذ ت  القانون ة بموجب ح م قضائي  (ب
  ل من أد ن بجنا ة ولم  رد ل  اعتباره بموجب اح ام القانون. (ه
النص عذى تحد د لذفئاه  2007لسنة  الانتخاباهالرئاسي بشأن  ( من القرار29واعاده الماد  ) (ث

 : التالي المحرومة من حق الانتخاب مع تعد ل ج ئي في الح م عذى النحو
 :  حرم من حق الانتخاب

 نهائي،الحق بموجب ح م قضائي  لك  حرم منمن  (أ
 من  ان فاقدا لأ ذ ت  القانون ة بموجب ح م قضائي نهائي. (ب
  ل من أد ن بجنا ة مخذة بالشرف والأمانة ولم  رد ل  اعتباره بموجب اح ام القانون. (ه
 من حصل عذى الجنس ة الاسرائ ذ ة. (ث

خاب من أد ن بجنا ة ولم  رد ل  الانت ان  حرم من حق  2005قانون سنة  هما أنرق ب نفو   ا فال
من عذى حالة  قصر الحرمان 2007في ح ن القرار بقانون لسنة  اعتباره بموجب اح ام القانون.

 ولم  رد ل  اعتباره بموجب اح ام القانون.دون بق ة الجنا اه أد ن بجنا ة مخذة بالشرف والأمانة 

 2عليه الاعتراضاتوالفصل في النهائي إعداد السجل  :الفرع الاول

 النهائي سجل الناخب ن اعداد: أولا
 ي ان  بعد ، من ل  الحق في الانتخابال ن بموجب   حدد الخطو  التي تسبق اعلان السجل النهائي 

 في الدوائر الابتدائي تعذ ق السجلمن تسج ل الناخب ن الابتدائي عذ ها  الانتخاباهأن تنتهي لجنة 
مناطق جغراف ة ل ل   ئة محذ ة   لىتقسم البلاد فدوائر انتخاب ة   لى تم تقس م البلاد و  .الانتخاب ة

 
 الوقائع الفذسط ن ة. الجر د  الرسم ة. العدد السابع والخمسون. 1

حول خصائص عمذ ة تسج ل الناخب ن التي تطبقها لجنة الانتخاباه المر   ة راجع تقر ر لجنة الانتخاباه المر   ة حول 2
 وما بعد ا. 27الفصل الماني من التقر ر صفحة  0052الانتخاباه الرئاس ة المان ة لسنة 
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فان   ا  قتضي حتما الأخ  ، دائرتها الجغراف ة التي تحدد نطاق اختصاص مجذس اله ئة المحذ ة
المحذ ة  الانتخاباهفي  م ن اعتبار البلاد  فلا، الانتخاب ةعدد من الدوائر   لىبنظام تقس م البلاد 
المحذ ة  و أن  في  ل منطقة  الانتخاباه، لأن جو ر العامة نتخاباهللاخلافا  دائر  انتخاب ة واحد  

شؤون  بإدار  تم اخت ار مجذس محذي من المق م ن في حدود المنطقة الجغراف ة ل ممذو م في الق ام 
دوائر انتخاب ة   لىو   ا  رتبط نظام الانتخاب في الادار  المحذ ة بتقس م البلاد  تذك المنطقة المحذ ة،

ئر  من تذك الدوائر مر  ا لاقتراع الناخب ن المق م ن بتذك وت ون  ل دا، عد  وفق معا  ر تحدد قانونا
مرا   ا وفروعها قبل الإعلان عن تحد د موعد ، الانتخاب ةالدائر . و  ا  تطذب ب ان تحد د الدوائر 

 تعرف  ل ناخب عذى موطن  الانتخابي ال ن  مارس ف   حق  في الاقتراع واخت ار  حتىللاقتراع 
 الادار  المحذ ة.من  ممذ  في 

عداد السجل الانتخابي الابتدائي بتحد د  الانتخاباهفي ادار   الانتخاباهو   ا  رتبط عمل لجنة  وا 
وتحد د محطاه الاقتراع داخل ، أن الاما ن التي  قصد ا الناخبون للإدلا  بأصواتهم، مرا   الاقتراع
( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) فوفقا لذماد  المالمة الفقر  ) ت( من قانون، تذك المرا  

مسبقا وفقا لذقانون  الانتخاب ة لك بتحد د الدوائر  الانتخاباه رتبط  عمل لجنة ، وتعد لات  2005
 الانتخاب ةلأن تحد د الدوائر  ،1الانتخاباه بإجرا وقبل صدور القرار  الانتخاباهفي غ ر أوقاه  جرا  

معا  ر د مقراط ة موضوع ة عامة ومجرد  تأخ  في الاعتبار   لىالس بها  تم بالاستناد جوفئاه الم
مساحة وعدد س ان دائر  اله ئة المحذ ة المسموح بانتخاب   ئتها لإدار  المجذس المحذي لتذك اله ئة 

بموجب  المحدد  لها. و تم تحد د عدد أعضا  مجذس اله ئة المحذ ة الانتخاب ةالمحذ ة في الدائر  
قانون انتخاب مجالس  ( من71قرره نص الماد  )  و ما لك ف، نظام  صدر عن مجذس الو را 

 2: وتعد لات  بقولها 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
مساحة وعدد   لىمع ار موضوعي عام ومجرد  ستند   لى تم تقس م فئاه المجالس بالاستناد  .1

 س ان اله ئة المحذ ة.

 
وما  66عمان، بدون ب اناه نشر، صفحة  –صخرن، مصطفى الن اعاه اللأنتخاب ة "، م تبة دار المقافة لذنشر والتو  ع 1

 بعد ا.

 الوقائع الفذسط ن ة. الجر د  الرسم ة. العدد السابع والخمسون.2
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،  تم تحد د عدد أعضا  مجالس اله ئاه المحذ ة بموجب نظام  صدر عن مجذس الو را  .2
 عضوا". 15، 13، 11، 9أربع فئاه   ون عدد أعضا  ا   لىبح ث  تم تقس م المجالس 

مجالس بذد ة ومجالس محذ ة ومجالس قرو ة أو لجان ادار ة أو   لىولما  ان تقس م البلاد  
دوائر   لى وبالتالي، ( السابقة71لجان تطو ر في بعض المناطق وفقا لذمعا  ر الم  ور  في الماد  )

ضرورن لتنظ م عمل ، و الانتخاباه بإجرا ، و و أمر سابق عذى التقر ر 1 ام جدا و أمر انتخاب ة 
وتو  ع ، وتجه   سجلاه الناخب ن، نتخاباهللافي الاعداد  الانتخاباهلذجنة الإدارن الجها  

 ؤمر في مدى د مقراط ة  وبالتاليالاختصاصاه ب ن دوائر الانتخاب، و ؤمر عم قا في  مبدأ المساوا  
 الانتخاب ةعمذ ة الانتخاب، ل ا تحرص غالب ة النظم الس اس ة عذى جعل الاختصاص بتقس م الدوائر 

المشرفة عذى تنف   قانون  الإدار ةاله ئة  وتحد د ا خارج نطاق اختصاص  السذطة التنف   ة أو
 . الانتخاباه

 بضماناه لعدمف جب أن تحاط  الانتخاب ةوائر وأن  انه الجهة التي  ترك لها مهمة تحد د الد
بعد اتخا   الانتخاب ةالمساس بد مقراط تها. وفي مقدمة تذك الضماناه عدم السماح بالمساس بالدوائر 

 .الانتخاباهالقرار من الجهة المختصة بتحد د موعد  جرا  
قد خالف ما مجذس الو را   المحذ ة الفذسط ن ة أن الانتخاباهوقد حدث في التطب ق العذمي في 

( ح ث 2005( لسنة 10ذ   الماد  المالمة من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )نصه ع
مجالس اله ئاه المحذ ة في  انتخاباهاجرا   17/05/2011أن مجذس الو را  بعد أن  ان قرر في 

م بتار خ 2011( لعام س. ف/م. و/01/97/13أصدر قرارا اّخر برقم ) 22/10/2011
 : ما  ذيقرر بموجب   27/07/20112
، الف ر اه، بذد ة ال اسر ة )بذد ة: ة ولمد  عامالتال مجالس البذد اه المستحدمة  انتخاباهاجرا   تأج ل"

 بذد ة مرج بن عامر، بذد ة المتحد (، و لك لغا اه است مال اجرا اه الدمج".  
( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) خالف  لك القرار الماد  الخامسة من فقد

 لمد  ت  د عذى أربعة أساب ع. لا   ونالتي قرره أن التمد د  2005

 
 137 -124من  1998 –مر   الدفاع عن الحر اه  –ع المدني والح م المحذي"عمرو عدنان " الانتخاباه في المجتم1

 من ومائق لجنة الانتخاباه المر   ة.2
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 الانتخاب ة ي وحد  انتخاب ة قائمة ب اتها،  قوم المواطنون المسجذ ن في جداولها 1الانتخاب ةوالدائر  
حسب نظام الانتخاب المقرر قانونا فردن او  بانتخاب مممذهم أو مممذ هم المخصص ن لتمم ل الدائر 

 ئة .  وتعتبر منطقة  ل  أو بالتمم ل النسبي الج ئي أو التمم ل النسبي ال امل بالأغذب ة بالقائمة
دوائر   لىدوائر انتخاب ة. والتقس م   لىمحذ ة دائر  انتخاب ة واحد . وفي غالب ة الدول  تم تقس م البلاد 

ل س أمرا ش ذ ا أو ادار ا فقط، وانما تقس م الدوائر  م ن أن   ون مدخلا لذمساس بمبدأ المساوا  في 
ن   ون عدد الناخب ن ال  ن  ممذهم  قتضي أ التصو ه. فمبدأ المساوا  في حق التصو ه  م ة وو نا،

مساو ا لعدد الناخب ن في  ل دائر   القرون(أو المحذي أو  )البذدننائب واحد في المجذس الن ابي 
 أخرى.

فإن عذى  2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) 2ووفقا لذماد  التاسعة
علان  في الدوائر  الانتخاباهلجنة   الانتخاب ةالمر   ة أن تنتهي من  عداد سجل الناخب ن الابتدائي وا 

في  ل  الانتخاباهالمحدد لإجرا   ومال عن ست ن  وما ولا ت  د عن تسع ن  وما قبل  لا تقلقبل مد  
. وأن تنشر السجل الابتدائي ال ن أعدت  في م ان الانتخاباهالتي ستجرن ف ها  الانتخاب ةالدوائر 

( من قانون انتخاب مجالس 11)الماد  قررت   وفق ما الانتخاب ة سهل الاطلاع عذ   في نفس الدائر  
 .2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )

ت ون خلالها قابذة  ن تار خ نشر السجلاه،مسة أ ام عمل  ستمر قبول الاعتراضاه لمد  خمو  
أ ام خمسة خلال لها  الاعتراضاه المقدمة في المر   ة الانتخاباهفصل لجنة تو ، للاعتراض عذ ها

( من قانون انتخاب 12/2( والماد  )11/2وفقا لذماد  )، ر خ انتها  مد  الاعتراضاتالأول من 
المر   ة بالفصل  الانتخاباهوت ون قراراه لجنة . 2005( لسنة 10)مجالس اله ئاه المحذ ة رقم 

 أمام خلال خمسة أ ام من تار خ صدور افي الاعتراضاه عذى السجل الابتدائي قابذة للاستئناف 
م من تار خ تقد م ، و  ون ة أ اوتصدر المح مة قرار ا في الاستئناف خلال خمس الانتخاباهمح مة 

 
وتعد لات  أن " الدائر  الانتخاب ة  2005( لسنة 10 ما جا  في الماد  الاولى من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )1

 اب ة واحد ".تعتبر منطقة  ل   ئة محذ ة دائر  انتخ
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بشأن تعد ل  2017( لسنة 2من القرار بقانون رقم ) 1قرار ا في  لك نهائ ا وفقا لنص الماد  الرابعة
 .وتعد لات  2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 ما تسمى في قوان ن الانتخاب  ي القوائم  الانتخاب ةأو الجداول أو القوائم النهائي السجل الانتخابي و 
والمرتبة أبجد ا بش ل رسمي و فترض أن تحتون عذى أسما   الانتخاباه  جرا  والمعد  لأجل المنظمة

من ل  حق الانتخاب القانون ة ف  ل المواطن ن ال  ن تتوفر لد هم وقه تنظ م السجلاه الشروط 
السجل عذى   حتونأو عذى الاقل أن  المحدد. تخاباهالانبصوت   وم  بالإدلا وممارسة الاقتراع 

 جم ع اسما  من تقدموا لتسج ل اسمائهم في النظم التي تأخ  بنظام التسج ل الاخت ارن لذناخب.
قبل اتخا  القرار  و الانتها  من  عداد السجل الانتخابي  الانتخاباهأول واجباه لجنة    ا فإن و 

 السجل النهائي لذناخب ن بدونف تمه دا ل صبح السجل نهائي،، من الجهة المختصة الانتخاباه بإجرا 
ولم . الانتخاب ةو عد خطو  اساس ة لتم  ن الناخب ن من ممارسة حقوقهم ، الانتخاباه جرا   لا  م ن
أن  تم تقد م  وتعد لات  اشتراط 2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) رد في 

 تم التسج ل شخص ا أو بواسطة فأن   م ن أن  من الشخص نفس ،في سجل الناخب ن طذب التسج ل 
 و  ل بموجب و الة رسم ة أو بإنابة قر ب حتى الدرجة المان ة.

وتعد لات   2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) قانونمن وأوجبه الماد  المالمة 
علان . في الفقر  )و(  عذى الذجنة تحد ث سجل الناخب ن وا 

قانون  من (13- 8الناخب ن نهائي وفقا لما قررت  المواد من ) بأسما عذ   ل ي  صبح السجل و 
تجرى عذى أساس  عمذ ة و ، وتعد لات  2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 2: التصو ه  ذ م
( ادراج اسما  المتقدم ن لذتسج ل في السجل الانتخابي لدائرتهم التي  نتمون لها بق د الاسم الرباعي 1

ونوع وم قة التعر ف الشخص ة التي قدمها ، وعنوان اقامت  ال ن  حدده، وتار خ ولادت ، وجنس ، لذمتقدم
 ورقمها.

 توافر الشروط التي  تطذبها القانون في الناخب. (1
 المر   ة. الانتخاباهنشر سجل الناخب ن من قبل لجنة  (2

 
 14/1/2017تار خ  128الوقائع الفذسط ن ة ،الجر د  الرسم ة العدد  1
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ومضي خمسة أ ام عذى الاعلان لذسجل دون الاعتراض ، ( عدم الاعتراض عذى السجل الانتخابي 4
ام خمسة أ تضاف ، وفي حالة الاعتراض عذى السجل خلال خمسة أ ام عمل بعد اعلان ، عذ  

 الانتخاباهمن قبل لجنة  أخرى من تار خ انتها  مد  الاعتراض  تم خلالها الفصل في الاعتراضاه
خلال خمسة ا ام من تار خ صدور ا  نتخاباهللاوفي حالة استئناف قرار الذجنة المر   ة ، المر   ة

الاستئناف تصدر المح مة المختصة قرار ا في أخرى  أ ام  خمسة تضاف، الانتخاباهمن لجنة 
  صبح  السجل الانتخابي نهائي.بعد ا  لك  و  ون قرار ا في الاستئناف نهائ ا،، خلالها

الابتدائي انقضا  مهذة الاعتراضاه عذى سجل الناخب ن  جب قبل اجرا  عمذ ة التصو ه فان   من ممو 
بالاستئناف ت ون وا  ا اعترض عذى السجل وطعن عذى قراراه الذجنة  ، صبح السجل نهائي حتى

 : المدد الواجب انقضائها  الّاتي
 خمسة أ ام  ي المد  التي  م ن قبول الاعتراضاه عذى السجل الابتدائي خلالها.

نة من قبل لج في الطعونذفصل لمهذة ، في حالة وجود اعتراضاه عذى السجل الابتدائيخمسة أ ام 
 . المر   ة الانتخاباه

في الاعتراضاه أمام  للانتخاباهطعن بالاستئناف عذى قراراه الذجنة المر   ة خمسة أ ام مهذة لذ
 . المح مة المختصة

أمام المح مة  الانتخاباهالاستئناف عذى قراراه لجنة في حالة أ ام  خمسةما تقدم   لى ضاف 
أ ام من تقد م الاستئناف  خمسةالخلالها فصل المح مة في تذك الاستئنافاه خلال  المختصة  تم
 صبح سجل الناخب ن نهائ ا  والاستئنافاه انتها  المهل تذك بالفصل في الاعتراضاهوب بقرار نهائي،

 التصو ه بمقتضاه. الاقتراع  ومو تم 
 1في الاعتراضاه عذى السجل الفصل: مان ا

فإن عذى لجنة  2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )وفقا لرأ نا مما سبق أن  
علان  في  ل الدوائر  الانتخاباه  الانتخاب ةالمر   ة أن تنتهي من  عداد سجل الناخب ن الابتدائي وا 

. وأن تنشر السجل الابتدائي ال ن أعدت  في م ان  سهل الاطلاع عذ   الانتخاباهالتي ستجرن ف ها 
 .الانتخاب ةفي نفس الدائر  
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قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم وفقا لل ي  صبح السجل الانتخابي نهائي ف ما   ر فان  
مصذحة قانون ة لإتاحة الفرصة لمن ل   ،ننشر سجلاه الناخب   جبوتعد لات   2005( لسنة 10)

 .1الاعتراض عذى سجل الناخب ن في
( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )2( 12/2( والماد  )11/2وفقا لذماد  )و 

ت ون سجلاه الناخب ن التي تنشر ا لجنة ، 2017( لسنة 2وتعد لات  بالقرار بقانون رقم ) 2005
 الانتخاباهوتفصل لجنة ، قابذة الاعتراضاه عذ ها لمد  خمسة أ ام عمل من تار خ نشر ا الانتخاباه

المر   ة  في الاعتراضاه  المقدمة لها خلال خمسة أ ام  من تار خ انتها  مد  الاعتراض) الخمسة 
السجل المر   ة بالفصل في الاعتراضاه عذى  الانتخاباهوت ون قراراه لجنة ، أ ام من تار خ النشر(

و لك أمام مح مة ، من الذجنة الابتدائي قابذة للاستئناف خلال خمسة أ ام من تار خ صدور ا
التي تفصل في الاستئناف ضمن دائر  اختصاصها  الانتخاب ةالمختصة التي تقع الدائر   الانتخاباه

 . ما سبق   رهنهائ ة  الانتخاب ةوبعد ا تصبح السجلاه  ة أ ام من تار خ تقد م ،خمسخلال 
عداد السجل النهائي لذناخب ن ولذفصل في الاعتراضاه عذى السجل الانتخابي  ورقابت  من قبل وا 

 تم بعد  خطواه بعد تسج ل الناخب ن وتعذ ق السجلاه في الدوائر فان  لك الذجنة والناخب ن والقضا  
لإتاحة الفرصة لمن تتوافر لد هم شروط التسج ل  ناخب ن ولم ترد اسمائهم أو ورد بها  الانتخاب ة

 . أخطا  ل عترضوا عذى السجل الابتدائي لتصح ح 
حتى  صبح  نهائ ة وفق القانون لابد أن تمر بعد  مراحل الانتخاب ةالجداول  أن  ل ي تصبح فقد رأ نا

عرفه الماد  الاولى من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  فقد من ل  حق الانتخاب نهائي  ب ن
المر   ة وال ن  حون  الانتخاباهسجل الناخب ن النهائي بقولها ان  الجدول النهائي ال ن تعده لجنة 

 .3أسما  وب اناه الناخب ن ال  ن  مذ ون حق الانتخاب وال ن  تم اعتماده لغا اه الاقتراع
  قتضي و لك الحق.   ا ل  آن  مبه ما وجود  ستذ م التصو ه في لحق  خبالنا مباشر   ن فالأصل

 اجرا  لإم ان ة التجه   أن الاقتراع، في الحق لهم ال  ن الناخب ن جمهور بأسما  قوائم تعد آن

 بانتظام. الانتخاباه
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 عذ ها  نص مع نة قانون ة شروط توفر  ستوجب الانتخاب في الفرد حق آن سبق ف ما رأ نا ولقد

 عذى  جب العام الاقتراع في بصوت  والادلا  الس اس ة. الح ا  في  شارك آن  م ن  حتى القانون.

 عمذ ا  عقل لاف .الانتخابي السجل في التسج ل طالب لدى تحققها من التمبه الانتخاباه لجنة

 لد ة. فر متو  الشروط نأ فرد  ل من لذتمبه الانتخاباه في التصو ه اجرا  ساعة حتى الانتظار

 القوان ن تنظم ،الانتخاب في الحق ل  المواطن آن من التمبه في الانتخاب ة الذجان ولمساعد 

  تم ن حتى  .الانتخاباه اجرا  عذى سابقة مواع د في علانهاا  و  ،الناخب ن جداول في الق د  جرا اه

 وق د الوضع. بتصح ح المطالبة من الناخب ن جداول في أسمة  رد ولم الشروط لد ة توفره من

 .الاقتراع في حق  ممارسة من  تم ن حتى .النهائي الناخب ن جدول في أسمة
 الدائر    ه في الاقتراع في المشار ة لهم من جم ع بأسما  قوائم انتخاب ة دائر  ل ل توضع و   ا

 في محدد  مع نة، مد  الدائر  في وتسج ذهم اقامتهم عذى مضى من أو أصلا. ف ها المق م ن من

 الامر. له ا المنظمة النصوص
 لها ل س اسما   ضافة تم   ا الانتخاب، عمذ ة نتائج في ومؤمر جدا مهم الانتخاب ة الجداول وعمل

 عمذ ة تحاط ول لك الانتخاب. في الحق لها اسما  ح فه او الانتخاب، في المشار ة في الحق

 الانتخاباه لجنة قبل من ادار ا ومراجعتها لمراقبتها وبإجرا اه بضماناه الناخب ن جداول تحر ر

 المصذحة صاحب طذب ما   ا عذ ها الاعتراضاه في الفصلب مالمحا  قبل من وقضائ ة المر   ة

 حما ة من الانتخاب ة النظم هتقرر  ما  لى بالإضافة و لك المختصة، المح مة من  لك القانون ة

 .البحث   ا في سنب ن  ما بها الاخلال او العبث عذى والمعاقبة لها جنائ ة
 في الاشتراك في الحق ل    ون لا القوائم،   ه في أسم   رد لم فمن  .مهم أمر القوائم واعلان

 جداول أحد في الق د  و الانتخاب، لممارسة الأولي الاساسي الشرط نأ ي عن و  ا الانتخاب.

 وفات  بعد الناخب ن قوائم في مق دا شخص اسم  ظل فقد الحق   سب لا وحده الق د نأ  لا الناخب ن.

 في حق  استعمال من دائمة بصفة أو مؤقتا تحول التي الاسباب من  لك غ ر  لى عذ   الحجر أو

 باستمرار. تدقق آن  جب القوائم   ه آن  عني ال ن الامر الانتخاب،
 الناخب ن قوائم تحر ر  تم آن تتطذب الد مقراط ة المساوا   ن  لك ح ون أمر الناخب ن قوائم وتدق ق

 أحد  حرم ولا .نبالتساو  الانتخاب في حقهم  مارسوا آن فرادللأ  م ن حتى ودق قة، منظمة بطر قة

 .لد   الشروط توفر رغم حق  من
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 قوائم)جداول( في النظر اعاد   جب أن  الباحمة ترى سابقا معظمها   ر ورد التي للأسباب و   ا

 ال  ن من لد هم الشروط بتوافر الانتخاب في الحق   تسبون من فهناك مستمر ؛ بصفة الناخب ن

 في الحق لهم  ص ر وبالتالي .اعتباره   ل  رد أن  أو الس اسي الرشد سن  بذوغ ،تنقصهم  انه

 ،الرشد و بذغ   بر فالصغ ر مؤقتا؛ أو مؤبدا الحق   ا  فقد من و ناك الاقتراع. في الاشتراك
 و ل ش ئا.  عذم لا عذم بعد من و صبح  هرم أو  سجن أو عذ    حجر أو ض مر  آن  م ن وال ب ر

 مواع د في سنو ا رالنظ اعاد   ستوجب و  ا .الانتخاباه في الاشتراك في حق  عذى  ؤمر  لك

 الحال. مقتضى حسب منها لذح ف أو  ها ل للإضافة الناخب ن، قوائم في الوارد  الق ود في محدد 
 الناخب، في الشروط لد   توافره ال ن لذشخص   ون القوائم لمراجعة المحدد  المد  تذك وخلال

 حق لهم من قوائم في اسم  وق د الاوضاع تصح ح  طذب أن ،الإنتخاب ة القوائم في اسم   رد ولم

 .1الانتخاباه في الاشتراك
 أ مر في أو ،الإنتخاب ة دائرت  غ ر في أو دائر ، من أ مر في خطأ اسم  ورد ال ن لذشخص نأ  ما

 .الإنتخاب ة دائرت  في ق ده تصح ح  طذب أن ،قائمة من
ي ل ل صاحب مصذحة قانون ة أن  عترض امام لجنة جا ه المواد في قوان ن الانتخاب تعطولقد

 المر   ة وأن تبه في الاستئناف الانتخاباهلجنة   لىو م ن  أن  ستأنف عذى قرار ا  . مر   الاقتراع
 .من المح مة المختصة

 جب بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  2005( لسنة 10)رقم من القانون  2(9وفقا لذماد  )و 
ان تعد سجلاه الناخب ن النهائ ة قبل مد  لا تقل عن ست ن  وما ولا  نتخاباهللاعذى الذجنة المر   ة 

( من نفس القانون عذى 11وأوجبه الماد  )، نتخاباهللات  د عن تسع ن  وما من الموعد المحدد 
وان   حق لأن شخص ، الانتخاب ةائر أن تنشر سجل الناخب ن في  ل الدو  المر   ة الانتخاباهلجنة 

ب شطب اسم غ ره   ا  ان مدرجا في أو  طذ، بطذب  دراج اسم    ا لم   م مدرجا أن  قدم اعتراضاً 
و ستمر قبول الاعتراضاه لمد  خمسة  بغ ر حق أو تصح ح ب انات    ا ورد ف ها خطأ. سجل الناخب ن

المر   ة  الانتخاباهبأن تصدر لجنة  ( من القانون الم  ور اعلاه12أ ام عمل. وقضه الماد  )
 ان  وا  ا. 3الاعتراض قراراتها في الاعتراضاه المقدمة لها خلال خمسة أ ام من تار خ انتها  مد  
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فقد أوجبه الفقر  المان ة من ، دول الناخب نالاعتراض  تعذق بق د شخص اّخر أو عدم ق ده في ج
ابلاغ الشخص الآخر  الاعتراضقبل البه في  2005 ( لسنة10( من قانون رقم )13الماد  )

المر   ة قابذة  الانتخاباهبالاعتراض ل تم ن من ابدا  دفاع  بشأن الاعتراض. وقراراه لجنة 
فان   جب انقضا  مهذة الاعتراضاه عذى سجل  وعذ   المختصة. الانتخاباه مح مةللاستئناف امام 

لابد في حالة وجود اعتراضاه عذى السجل الابتدائي  او الناخب ن الابتدائي دون الاعتراض عذ  ،
بالفصل و ، المر   ة الانتخاباهانتها  مهذة الفصل في  الطعون من قبل لجنة من الانتظار حتى 

في  نتخاباهللابالاستئناف عذى قراراه الذجنة المر   ة ما لم  طعن ، ف ها  صبح السجل نهائ ا
أمام المح مة المختصة  ففي   ه الحالة تؤجل الصفة النهائ ة لذسجل  ها ل  الاعتراضاه المقدمة

 تم خلالها فصل المح مة في تذك ، المواع د المتقد   لىة أ ام أخرن  ضافة خمسالانتخابي لمد  
نتها  المهل تذك بالفصل في اة أ ام من تقد م الاستئناف بقرار نهائي. وبخمسالاستئنافاه خلال 

 التصو ه بمقتضاه. الاقتراع  ومالاعتراضاه والاستئنافاه  صبح سجل الناخب ن نهائ ا و تم 
المحذ ة بما ورد في قانون  اباهالانتخو م ن است مال نظام الاعتراض عذى سجل الناخب ن في 

وفق ما جا  في الماد   بما لا  تعارض مع قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ةالعامة  الانتخاباه
 المان ة من  لك القانون.

بالاعتراض عذى اعمال لجان مرا   التسج ل  الإدار ةالرقابة  2005لسنة  9 الانتخابقد نظم قانون ف
( من 38. فالماد  )الانتخاباهأمام لجنة  الانتخاب ةوالاعتراض عذى قراراه م تب الدائر  ، والاقتراع
 1: الاعتراضفقرره حق ، الابتدائيعذى جدول الناخب ن  الاعتراضنظمه  الانتخابقانون 

لجنة مر   التسج ل   لىأن  قدم اعتراضا  . الابتدائيل ل من لم  رد اسم  في جدول الناخب ن 
 لإدراج أسم  في الجدول. والاقتراع

 والاقتراعلجنة مر   التسج ل   لىول ل من حصل خطأ في الب اناه الخاصة بق ده أن  قدم اعتراضا 
 . لتصح ح الب اناه الخاصة ب  في الجدول

أو عذى  غفال ق د  ل من  الانتخاب ل  حق ضا أن  عترض عذى ق د غ ره ممن ل س ول ل شخص أ
 ل  حق الانتخاب.

 
 الوقائع الفذسط ن ة. الجر د  الرسم ة. العدد السابع والخمسون. 1



 

114 

 

 تابة مرفقا بومائق الامباه خلال خمسة أ ام من تار خ نشر جدول الناخب ن  الاعتراضو قدم  
 .الابتدائي

 خلال ملامة أ ام من تار خ تقد م .  الاعتراضأن تبه في  والاقتراع مر   التسج لوعذى  ل لجنة 
فقد أوجبه الفقر  المالمة ،  ان الاعتراض  تعذق بق د شخص اّخر أو عدم ق ده في جدول الناخب ن وا  ا

أو من  و ذ  ، ابلاغ الشخص الآخر الاعتراضقبل البه في  2005( من قانون 38من الماد  )
 1بالاعتراض ل تم ن من ابدا  دفاع  بشأن الاعتراض. 

 .الانتخاب ةأمام م تب الدائر   للاعتراضقابلا  والاقتراعو  ون قرار لجنة مر   التسج ل 
 الاعتراضاه الانتخاب ة فيو تم تصح ح جدول الناخب ن الابتدائي في ضو  ما  قرره م تب الدائر  

 .  ل  المقدمة 
 . الانتخاباه تم التصح ح وفق ما تقرره لجنة ، الانتخاب ةعذى قرار م تب الدائر   الاعتراضوفي حال 

الاعتراض عذى قراراه م تب الدائر   2005لسنة  9 الانتخاب( من قانون 40فقد نظمه الماد  )
 : ما  ذيفقرره  الانتخاب ة

خلال ملامة أ ام من ، الانتخاب ةل ل  ن مصذحة أن  عترض عذى أن قرار صادر عن م تب الدائر  
 تار خ تبذ غ  بالقرار.

المقدم لها خلال ملامة أ ام من تار خ تقد م ، و  ون  الاعتراضأن تبه في  الانتخاباهعذى لجنة 
 قرار ا قابلا لذطعن أمام المح مة.

 م ن من مم و ، الانتخاباهلجنة   لىوترسل نسخة عن   صبح السجل الانتخابي نهائي بعد أن  و   ا
من الجهة التي قرر لها القانون  الانتخاباهما صدره الدعو  لإجرا     ا جرا  الاقتراع عذى أساس  

وفق  نتخاباهللاتقدم  ل من  رغب في الترشح   وبالتالي، الانتخاباه  لىالاختصاص بالدعو  
 النظام المحدد قانونا لذترشح.
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 والرقابة عليه 1نظام الترشح تطورو  الدعوة للانتخاب: الثاني الفرع
 2للانتخاب والترشح الدعو : أولا

وتعد لات ،  2005( لسنة 10وفقا لنص الماد  المالمة من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
 عدادا وتنظ ما  الانتخاباهالمر   ة اتخا  الاجرا اه اللا مة لإجرا   الانتخاباهالتي ت ذف لجنة 

شرافا بما  ضمن ن ا تها وحر تها لإجرا   ما  ذ م ل عذى  عداد  الانتخاباهتعمل لجنة  وبالتالي، وا 
 . ح ن تتم الدعو  لإجرائها من الجهة المختصة قانونا بالدعو  لها الانتخاباه

 : العامة نتخاباهللاالدعو   .1
 الاقتراع.تحد د  وم و  الانتخاباهاجرا    لىبالدعو   الانتخاب ةتبدأ العمذ ة 

العامة عن رئ س السذطة الوطن ة قبل ملامة أشهر عذى انتها  مد   الانتخاباه الدعو  لإجرا وتصدر 
و نشر المرسوم  و حدد في المرسوم الرئاسي موعد الاقتراع،، ولا ة الرئ س أو المجذس التشر عي

المحذ ة،  ما  انه تنص عذى  لك الماد   وم ةال الرئاسي في الجر د  الرسم ة و عذن في الصحف 
 الانتخاباه، والماد  المان ة من القرار الرئاسي بشأن 20053( لسنة 9( من قانون الانتخاب رقم )7)

ف انه تتضمن ح ما  1995لسنة  13رقم  الانتخاباه.  أما الماد  الرابعة من قانون 2007سنة 
الأراضي   لىالأولى بعد دخول السذطة الوطن ة الفذسط ن ة  الانتخاباه  لىمختذفا لأنها جا ه بالدعو  

الفذسط ن ة وتسذمها سذطة الح م ال اتي من الاحتلال، فذم   ن قبل  لك رئاسة أو مجذس تشر عي 
 النحو ابعة غ ر مق د بفتر   من ة عذىفذسط ني في الاراضي الفذسط ن ة، ل لك جا  نص الماد  الر 

 : التالي
 صدر رئ س الذجنة التنف   ة لمنظمة التحر ر الفذسط ن ة، رئ س السذطة الوطن ة الفذسط ن ة مرسوما "

 انتخاباه قرر ف   دعو  الشعب الفذسط ني في قطاع غ   والضفة الغرب ة والقدس لإجرا  ، رئاس ا
 لانتخاب الرئ س وأعضا  المجذس الفذسط ني، و حدد موعد الاقتراع العام.، عامة، حر  ومباشر 

 
ومن المف د الاشار  الى قضا  مجذس الدولة المصرن ال ن أعتبر الامتناع عن الدعو  للانتخاب قرار ادارن سذبي   قبل الطعن 1

عذ   بالالغا ، ول س من أعمال الس اد ، راجع  تاب ،فود لر رأفه " دراسة تحذ ذ ة لقضا  مجذس الدولة المصرن في مجال 
 .80-74الصفحاه  2001، الطعون الانتخاب ة"

 .58- 53صفحة  1996القا ر ،  –البا  داود، التنظ م القانوني لعمذ ة التصو ه، دار النهضة العرب ة 2
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  صدر رئ س الذجنة التنف   ة لمنظمة التحر ر الفذسط ن ة، رئ س السذطة الفذسط ن ة مرسوما رئاس ا
 :  عذن ف  

 المر   ة. الانتخاباهأسما  رئ س وأعضا  لجنة 
 .الانتخاباهأسما  رئ س وأعضا  مح مة استئناف قضا ا 

 :  حدد المرسوم الرئاسي الم  ورو 
 .للاعتراضموعد الاعلان عن جدول الناخب ن وموعد نشر ا 
 موعد الترش ح لمر   الرئ س وعضو ة المجذس ".

 : المحذ ة نتخاباهللاالدعو   .2
انتخاب مجالس   لىمختذف من ح ث الجهة المخولة بالدعو   فالأمرالمحذ ة  الانتخاباهأما في 

بشأن انتخاب مجالس  1996( لسنة 5اله ئاه المحذ ة، فقد  انه الماد  المالمة من القانون رقم )
انتخاب رؤسا  وأعضا   بإجرا اله ئاه المحذ ة تنص عذى ان  صدر و  ر الح م المحذي قرارا 

 مجالس اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة و حدد موعدا لها.
انتخاب رؤسا  وأعضا  مجالس اله ئاه المحذ ة   لىالاختصاص بالدعو  في  الح م   ا تعد لمم تم 
مجذس الو را  بموجب الماد  الرابعة من   لى تم اسناد أمر الدعو فقد من و  ر الح م المحذي فبدلا 

ح ث جا  نص الفقر  ، بشأن قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة 20051( لسنة 10القانون رقم )
 : الأولى منها
 ل أربع سنواه بقرار  صدر من ، المحذ ة في جم ع المجالس في  وم واحد الانتخاباه" تجرى 

 مجذس الو را ".
بشأن قانون انتخاب مجالس اله ئاه  2005( لسنة 10وقد أجا ه الماد  الخامسة من القانون رقم )

في مجذس أو أ مر من المجالس  الانتخاباهالمر   ة أن تطذب تأج ل موعد  الانتخاباهالمحذ ة لذجنة 
ج ل لمد  لا و  ون التأ، الانتخاباهبشرط أن   ون التأج ل اقتضت  ضروراه فن ة وسلامة  المحذ ة،

في عموم مجالس اله ئاه المحذ ة. و صدر  الانتخاباهت  د عذى أربعة أساب ع لاحقة لموعد  جرا  
 المر   ة.  الانتخاباهطذب لجنة  بنا  عذىالقرار بالتأج ل من مجذس الو را  
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 ن ال تطب قا لذماد  السابقة 2010( لعام س. فم./02/46/13 عد قرار مجذس الو را  رقم )عملا و 
المر   ة  الانتخاباهلمجالس اله ئاه المحذ ة في قطاع غ   بنا  عذى طذب لجنة  الانتخاباهأجل 

ومن أجل است مال استعداداه لجنة  الانتخاباهمن مجذس الو را  بالتأج ل لأسباب فن ة وسلامة 
بعد تحد ده موعد ، ومعنى  لك أن ل س لمجذس الو را . الادار ة والفن ة في قطاع غ   الانتخاباه

أن  ؤجل من تذقا  نفس  الانتخاب في بعض  المحذ ة في جم ع المجالس وفقا لذقانون، نتخاباهللا
المر   ة مراعا  لضروراه فن ة  الانتخاباهالمجالس المحذ ة بدون طذب  لك التأج ل من لجنة 

 .الانتخاباهوسلامة 
 2005( لسنة 10سة من القانون رقم )عذى الرغم من صر ح نص المادت ن الرابعة والخامل ن و 
 دعو لها مجذس الو را   ل أربع  الانتخاباهبشأن قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة بأن 1

المر   ة لضرور  أقتضتها أسباب فن ة  الانتخاباهبطذب من لجنة ج ئ ا تؤجل  م ن أن و ، سنواه
 جا  قرار أساب ع فقدعذى أربعة  لا ت  دلمد   المر   ة الانتخاباهتقدر ا لجنة  الانتخاباهوسلامة 

غ ر  2010( لعام س. فم.و/ /01/52A/13رقم ) 10/06/2010مجذس الو را    الصادر في 
 -: تضمن قرار مجذس الو را  فقد متفق مع  لك

 انتخاباهبشأن  2010م. و/ س.ف( لعام /01/36/13قرار مجذس الو را  رقم )الغا   -1
 مجالس اله ئاه المحذ ة.

 انتخاباهبشأن موعد  2010س.ف( لعام  /م. و/02/46الغا  قرار مجذس الو را  رقم )و  -2
 مجالس اله ئاه المحذ ة.

 مجالس اله ئاه المحذ ة القادمة في موعد لاحق. انتخاباهتحد د موعد اجرا  و  -3
وقد تم الطعن عذى  لك القرار لمخالفت  . أن أن التأج ل في قرار مجذس الو را  لمد  غ ر محدد 

الغا  القرار   لىوقد خذصه المح مة  . 531/2010القانون بموجب قض ة مح مة عدل عذ ا رقم 
 .10/06/2010خ المطعون ف   الصادر عن مجذس الو را  بتار 

بشأن تعد ل  2012( لسنة 8أصدر رئ س السذطة الوطن ة قرار بقانون رقم ) 10/7/2012مم بتار خ 
لسنة ( 12المعدل بالقانون رقم ) 2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
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ون انتخاب مجالس قانعذى الغا  الماد  الرابعة من  نصه الماد  المان ة من القرار بقانون 2005
و ستعاض عنها ، 2005( لسنة 12المعدل بالقانون رقم ) 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
في جم ع مجالس اله ئاه المحذ ة في  وم واحد  ل أربع سنواه  الانتخاباهبالنص عذى أن تجرن 

المجذس وفقا لما تقدم  جو   انتخاباهبقرار  صدر من مجذس الو را . وأن  في حال تع ر  جرا  
عذى مراحل وفق ما تقتض   المصذحة العامة. وفي  الانتخاباهلمجذس الو را   صدار قرار بإجرا  

، ه المؤجذة التي تع ر اجرائها مع بق ة المجالس المحذ ة  ل أربع سنواهالج ئ ة    الانتخاباهحالة 
. ونص   ا التعد ل في الماد  الانتخاباهت ون مد  ولا ة المجذس بها أربع سنواه من تار خ  جرا  

تعد الفقرت ن )أ( و  وبالتالي   ا القرار بقانون.المالمة من  عذى أن  ذغى  ل ما  تعارض مع أح ام 
قد الغ تا  2005( لسنة 10الماد  الرابعة من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) )ب( من

 انتخاباهبترك النص عذى ما ورد ف هما من أح ام بخصوص مد  ولا ة المجالس التي تجرى ف ها 
 ج ئ ة مؤجذة.

 : نوع نظام الانتخاب المتبع .3
وقانون رقم ، 1995( لسنة 13العامة رقم ) الانتخاباهتضمنها قانون  يومن مجموع الشروط الت

بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة والمعدل بقانون انتخاب مجالس اله ئاه  1996( لسنة 5)
( لسنة 9أح ام القانون رقم )  لى بالإضافةالمعدلة ل   والقوان ن 20051( لسنة 10المحذ ة رقم )

الانتخاب  وس ذة  اعتمدهالعامة  تضح أن تذك القوان ن  الانتخاباهوتعد لات  بشأن  2005
أعضا  المجالس رئ س و رئ س السذطة واعضا  المجذس التشر عي و   لىد مقراط ة لإسناد السذطة 

ن ح ث طب عت  واجرا ات  وأن الشروط الواجب توافر ا في الناخب ونظام الانتخاب م . المحذ ة
 الانتخاباهتقوم عذى أسس واحد  والتي سبق ب انها في قانون  العامة والمحذ ة الانتخاباهونتائج  في 
المحذ ة تقوم عذى  الانتخاباهوعذ ة  م ن القول بأن ، نتجنب ت رار او  2  ر اسبق العامة والتي 

 : الّاتيونوضح  لك في ، أساس التمم ل النسبي بنظام القوائم
الانتخاب الفردن  تم الانتخاب عذى اساس أن  ل من الناخب ن  ختار نظام في سبق ان ب نا أن  

عذى اساس القائمة فتقتضي تقس م  الانتخاباهأما  . الانتخاب ةمرشح واحد في دائر  اله ئة المحذ ة 
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تعتبر منطقة  ل   ئة محذ ة دائر  انتخاب ة واحد ، بح ث  و الانتخاب ةعدد من الدوائر   لىالدولة 
تقسم الدوائر وعدد النواب المطذوب انتخابهم لعضو ة   ل مجذس بذدن أو محذي وفقا لعدد الناخب ن 
، في  ل منها، ف ممل  ل دائر  مجذس محذي م ون من عدد مع ن من النواب تحدده أح ام القانون

 بشأن انتخاب مجالس 1996( لسنة 5الماد  الأولى من قانون رقم ) ما جا  في تعر ف المجذس في 
 عني مجذس اله ئة المحذ ة و شمل مجذس البذد ة  اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة بأن المجذس المحذي

أو المجذس المحذي أو المجذس القرون أو الذجنة الادار ة أو لجنة التطو ر أو أن مجذس اّخر  ش ل 
 ن.وفقا لأح ام القانو 

في تسج ل  الانتخاباهتبدأ لجنة  الانتخاباه جرا    لىالمجالس الن اب ة بعد الدعو   انتخاباهفي و 
والمحذ ة( بعد اعلان الجهة المختصة قانونا عن موعد اجرا   )العامةبنوع ها  نتخاباهللاالترش حاه 
المر   ة قد انهه  الانتخاباه ت ون لجنةبعد أن  الانتخاب ةح ث  شرع في ادار  العمذ ة ، الانتخاباه

 .  جرا اه  عداد السجل النهائي لذناخب ن
نظام الانتخاب الفردن تار ا قد اعتمد  1996قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة لسنة  ان لقد و 

تقس م الاراضي  في ظذ  وعذى  لك الاساس تم . الحر ة لذمرشح ن أن  ترشحوا فرادا أو في قوائم
 الفذسط ن ة. 

أخ  بنظام التمم ل النسبي  2005( لسنة 10 ة رقم )ول ن قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ
، ح ث ال م القانون الترش ح من خلال القوائم فقط، بصفة مذ مة لذمترشح ن الانتخاب ةلانتخاب القائمة 

باعتبار  ل  القوائم المغذقةلنسبي بطر ق انتخاب اعضا   ل مجذس محذي عذى اساس التمم ل ا و تم
 : نص الماد  الرابعة عشر في الفقر  المان ة منها عذى الاتي واحد . وفقدائر  انتخاب ة وحد  

 ".و."تعتبر قائمة المرشح ن مغذقة 
انتخاب مجالس  فانونبتعد ل بعض اح ام  2005( لسنة 12وقد اعاده الماد  المالمة من قانون رقم )

من  مغذقة حتىالنص عذى أن تعتبر قائمة مرشحي القائمة  2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
 .1ح ث ترت ب الاسما 

 
بتعد ل بعض اح ام قاانون  2005( لسنة 12قانون رقم )ر  المان ة  من وقد أ ده عذى  لك الماد  المالمة البند )ب( من الفق1

 .2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
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ال امل في انتخاب اعضا  مجالس ولقد أصبح نظام الانتخاب  أخ  فقط بنظام التمم ل النسبي 
( من الماد  الرابعة عشر من قانون انتخاب مجالس 1نص الفقر  رقم ) فقد جا . اله ئاه المحذ ة
 . 1 تم الترش ح ضمن قوائم انتخاب ة عذى أساس التمم ل النسبي : " قولاله ئاه المحذ ة 

حر  ومباشر   انتخاباهو   ا قرر قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة انتخاب أعضا  المجذس في 
 .دائر   ل   ئة محذ ة ال امل فيعذى أساس نظام التمم ل النسبي بطر ق الاقتراع السرن 

قرره من الغا  لحق الافراد  قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة ف ماأن  2 رى بعض القانون  ن و 
لا في الترشح بصفة فرد ة مخالفا لذقانون الاساسي، فما قررت  الماد  الرابعة عشر من أن الترش ح 

( من القانون 26ر قة غ ر قانون ة الح م ال ن قررت  الماد  )ط لا من ضمن قوائم انتخاب ة  ذغ ب   ون
 3: ما  ذيالاساسي الفذسط ني التي تقرر 

وجماعاه ولهم عذى وج  الخصوص الحقوق  أفرادا" لذفذسط ن  ن حق المشار ة في الح ا  الس اس ة 
 : الّات ة

 وفقا لذقانون. ها ل تش  ل الأح اب الس اس ة والانضمام  -1
 تش  ل النقاباه والجمع اه والاتحاداه والروابط والأند ة والمؤسساه الشعب ة وفقا لذقانون. -2
 مممذ ن منهم  تم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا لذقانون. لاخت ار الانتخاباهالتصو ه والترش ح في  -3
 تقذد المناصب والوظائف العامة عذى قاعد  ت افؤ الفرص. -4
عقد الاجتماعاه الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعاه العامة والموا ب  -5

 والتجمعاه في حدود القانون.
( من القانون الاساسي بنصها 120بقانون عادن  ما قرره الماد  ) لا  عدلون الاساسي والقان

"لا تعدل أح ام   ا القانون الاساسي المعدل  لا بموافقة أغذب ة مذمي : الصر ح غ ر القابل لذتأو ل أن
 أعضا  المجذس التشر عي الفذسط ني".

 واجرا ات  المحذي الترشح لذمجذس نظام تطور: مان ا
 .1996في قانون  الترشح لذمجذس المحذي (1

 
 العدد المامن والخمسون. –الجر د  الرسم ة  -الوقائع الفذسط ن ة1

 رأن لذد تور احمد الخالدن في مقالة منشور  عذى الانترنه.2

 .9/3/2003تار خ   2ر د  الفذسط ن ة . عدد الج الوقائع الفذسط ن ة، 3
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بشأن  1996( لسنة 5لرئاسة اله ئة المحذ ة أو لذعضو ة بمجذسها في القانون رقم ) الترشح   ان
انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  بدأ بتسج ل الشخص ال ن تتوفر ف   الشروط في سجل الناخب ن 

( من القانون السابق 21 تم ترشح  وفقا لذماد  ) ان و ، العائد لمنطقة اله ئة المحذ ة التي  ق م ف ها
في المهذة المحدد  بنص الماد  ، التابعة ل لك المجذس الانتخاب ةبتسج ل ترشح  لدى الدائر    ره 

و نتهي التسج ل لذترشح ، المحدد لإجرا  الاقتراع خلال  ومال والتي تبدأ قبل أربعة وأربع ن  وما من 
أن قبل أربعة وملام ن  ، الترشحلذرئاسة ولعضو ة المجذس المحذي بنها ة مد  العشر  أ ام من بد  

تقبل طذباه الترش ح بعد انقضا  العشر  ا ام المخصصة  ولا،  وما من الموعد المع ن أصلا للاقتراع
 لتسج ل الترش حاه. 

من  لك القانون  انه تقرر استمنا ا عذى عدم جوا  تسج ل مرشح ن بعد انتها   1(21ول ن الماد  )
 م نها أن تقرر تسج ل ترش حاه بعد انتها   نتخاباهللالذجنة العذ ا ح ث قرره أن ا، مهذة الترش ح

بتسب ب القراراه الاستمنائ ة  نتخاباهللاولم  ق د النص الذجنة العذ ا ، المد  المحدد  لذتسج ل بقرار منها
 :  الاتيو ان نص الماد   بتسج ل ترش حاه بعد انتها  مد  الترشح.

التابعة ل لك المجذس قبل  الانتخاب ة" بدأ تسج ل المرشح ن لرئاسة وعضو ة المجذس لدى الدائر  
تقبل طذباه الترش ح  ولا، أربع وأربع ن  وما من الموعد المع ن أصلا للاقتراع و ستمر لمد  عشر  أ ام

 ".للانتخاباهبعد المد  الم  ور   لا بقرار من الذجنة العذ ا 
توجب عذى  ل مرشح  المذغى 1996لسنة  5( من القانون 22ولاست مال الترشح  انه الماد  )

وأن  دفع المرشح لعضو ة المجذس ، لرئاسة المجذس المحذي أن  دفع مبذغ خمسمائة د نار أردني
 تأم ن  رد في حال انسحاب ، المحذ ة نتخاباهللاالمحذي مبذغ مائة د نار لحساب الذجنة العذ ا 

 . المحدد للاقتراع، و  لك  رد في حال فو  المرشح ومال المرشح من الترش ح قبل عشر  أ ام من 
النمو ج حسب ، الانتخاب ةالذجنة   لى قدم طذب الترشح  ان من القانون السابق  2(23ووفقا لذماد  )

المحدد  ومال  وم قبل  34  لى وم  44 )منوخلال مهذة العشر  أ ام ، الانتخاباهمن لجنة  المعد
 -: للاقتراع( المحدد  أنفا، وأن  تضمن الطذب

 اسم المرشح رباع ا. .1
 

 .30/1/1997تار خ  16الوقائع الفذسط ن ة العدد  1
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 الاقتراع.عمر المرشح  وم  .2
 المرشح ف ها. الانتخاب ةعنوان المرشح في الدائر   .3
 رقم تسج ل اسم  في سجل الناخب ن. .4
 توق ع  عذى طذب الترشح. .5
 اسم وعنوان مممذ  المعتمد. .6

 -: من القانون السابق تشترط في المرشح 1(24و انه الماد  )
 . بذوغ سن الملام ن لمرشح الرئاسة (1
 والعشر ن لمرشح العضو ة بالمجذس المحذي.بذوغ سن الخامسة  (2
 وتتوفر ف   شروط الناخب.، أن   ون اسم  مدرجا في سجل الناخب ن (3
 مح وما عذ   في جنحة مخذة بالشرف أو بجنا ة.   ون ألا (4
أن  قدم المرشح الموظف أو المستخدم في و ار  الح م المحذي أو في أن جها  من أجه   الأمن  (5

  ئة أو المحامي لها، أن  قدم استقالت  مرفقة بطذب الترشح.العام أو في مجذس اله
 أن   ون مق ما ضمن اله ئة المحذ ة المرشح لمجذسها. (6
 مرشحا في دائر  أخرى.   ون ألا (7
 أن  قدم شهاد  بدفع جم ع الرسوم والضرائب المستحقة عذ   لصالح المجذس. (8

 الانتخاب ة( من القانون السابق نشر قوائم المرشح ن في مرا   الدوائر 25بعد  لك أوجبه الماد  )
(  جو  لأن شخص 26وفي مقار المجالس قبل موعد الاقتراع بأربعة وعشر ن  وما. وبموجب الماد  )

التابع لها،  اب ةالانتخالذجنة   لىأن  قدم اعتراضا  تاب ا مب نا ف   أسباب اعتراض  عذى الترش حاه 
 الانتخاباهلجنة تعطي  (27الماد  )  انه. و 2و لك خلال ملامة أ ام من تار خ نشر قوائم المرشح ن

وت ون قراراتها ، سذطة الفصل في الاعتراضاه المقدمة لها خلال ملامة أ ام من انتها  مد  الاعتراض
قابذة للاستئناف أمام المح مة المختصة خلال ملامة أ ام من تار خ صدور ا. والمح مة المختصة 

خلال ملامة أ ام  ها ل القانون السابق عذ ها أن تفصل في الاستئنافاه المرفوعة  ( من28وفقا لذماد  )
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وت ون قراراتها في   ا الشأن نهائ ة غ ر قابذة لذطعن عذ ها أمام أن جهة أخرى. ، من تار خ تقد مها
 وب لك تصبح الترش حاه نهائ ة في انتظار  وم الاقتراع لذتصو ه عذ ها.

قرر في  ح ث المحذ ة تطورابشأن انتخاب مجالس اله ئاه  2005( لسنة 10القانون رقم ) أحدثمم 
تخاب ة عذى أساس التمم ل النسبي وفق أن التسج ل لذقوائم  تم ضمن قوائم ان الماد  الرابعة عشر  من 

 . ةالتال التفص ل في الفقر  
 الخاص بانتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة2005لسنة 10القانون  فيالترشح  (2

القوائم والغا  الترش ح الفردن فقد أورد وانسجاما مع نظام التمم ل النسبي وقصر حق الترشح بنظام 
مجالس اله ئاه المحذ ة الاح ام  انتخاباهبشأن  20051( لسنة 10الفصل الخامس من القانون رقم )

 : التفص ذ ة لنظام الترش ح بالقوائم فأوجبه الماد  الرابعة عشر  ما  ذي
 أن  تم الترش ح ضمن قوائم انتخاب ة عذى أساس التمم ل النسبي.

الواحد  عن أغذب ة عدد المقاعد المخصصة  الانتخاب ة جب ألا  قل عدد المرشح ن في القائمة و 
 .نتخاب ةالالذدائر  

وفق ، المر   ة الانتخاباهلدى لجنة  الانتخاباهأن  تم تسج ل القوائم التي ترغب في المشار ة في 
 الأنظمة والإجرا اه والتعذ ماه التي تضعها الذجنة.

 وأن تعتبر قائمة المرشح ن مغذقة، وت ون اسما  المرشح ن ف ها مرتبة حسب أولو ة  ل مرشح.
مرشح ها، ولها الحق أ ضا في الاشتراك في  الانتخاباهتسمي القوائم التي سجذه لدى لجنة 

 تحه أسم وشعار تختاره لنفسها. الانتخاباه
 : التاليوقد ب نه الماد  الخامسة عشر  اجرا اه الترشح بطر ق القائمة عذى النحو 

مجالس اله ئاه المحذ ة قبل أربعة وأربع ن  وما  نتخاباهبالترش ح لإ طذباه القوائم بدأ قبول  -1
تقبل طذباه الترش ح  ولا من الموعد المع  ن ل وم التصو ه في الاقتراع و ستمر لمد  عشر  أ ام،

 المحدد أصلا للاقتراع. ومال بعد انتها  مهذة العشر  ا ام التي تنتهي قبل أربعة وملام ن  وما من 
أن تطذب سحب ترشحها  الانتخاباهو جو  لذقائمة التي سجذه طذب ترشحها لدى لجنة  -2

 .الانتخاب ةبال امل في المد  المحدد  قانونا والتي تنتهي قبل  وم من بد  الفتر  القانون ة لذدعا ة 
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 ما  جو  لواحد أو أ مر ممن ترشح ضمن القائمة أن  طذب /  طذبوا سحب الترشح من  -3
مممل القائمة التي   لىخطي  قدم  الراغب في سحب ترشح   بإشعار ون طذب السحب و ، القائمة

المر   ة، عذى أن  تم  لك الاجرا   الانتخاباهلجنة   لىو سذم نسخة من الاشعار ، ترشح ضمنها
 قبل  وم ن من الموعد المحدد لنها ة الفتر  القانون ة لتقد م طذباه الترش ح.

قبل   م ن ملْ م ان المرشح المنسحب، ي من الترشح في القائمةوفي حالة الانسحاب الج ئ -4
 نها ة فتر  الترشح.

الانسحاب لبعض المترشح ن عذى ترت ب بق ة المرشح ن في القائمة،  جب اعلام  مرأ   ا -5
المرشح ن المتبق ن عذى الترت ب  بإقراراهالجد د لذمرشح ن مرفقا  المر   ة بالترت ب الانتخاباهلجنة 

 الجد د، و لك خلال المد  القانون ة المحدد  لتقد م طذباه الترشح.
أن عدد المرشح ن في القائمة أصبح  قل   لىوا  ا أدى انسحاب مرشح أو أ مر من القائمة  -6

الشواغر خلال ، ولم تتم ن القائمة من مل  الانتخاب ةعن أغذب ة عدد المقاعد المخصصة لذدائر  
  ذغى تسج ل القائمة.، فتر  الترش ح
تقدم طذباه  12005( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )16ووفقا لذماد  )

المر   ة، خلال العشر  ا ام التي تنتهي قبل  الانتخاباهلجنة   لىالترش ح وفق النمو ج المعد ل لك، 
ذموعد المع ن أصلا للاقتراع. و جب أن  تضمن طذب تسج ل القائمة أربعة وملام ن  وما السابقة ل

 : ةالتال لذترشح الب اناه 
 .(2) والرم  أو الشعار الدال عذ ها الانتخاب ةأسم القائمة  -(1
 الأسما  الرباع ة لذمرشح ن في القائمة، وأعمار م، وعناو نهم، وأرقام تسج ذهم في سجل الناخب ن.-(2
 أسما  المرشح ن في القائمة.ترت ب  -(3
  قرار من  ل مرشح في القائمة بقبول ترش ح ، وفق الترت ب الوارد في طذب الترش ح.-(4
 أسم وعنوان منسق القائمة والمفوض بالتوق ع عنها. -(5
 عنوان مقر القائمة  ن وجد. -(6

 
 .18/8/2005تار خ  57الجر د  الرسم ة العدد  1
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 أن  رفق بطذب الترش ح نسخة من البرنامج الانتخابي لذقائمة. -(7
 من   شترط 1(17وفقا لذماد  )2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) ان و 

وأن تتضمن ، %20ألا  قل تمم ل المرأ  في القائمة المقدمة لانتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة عن 
 : (2) عن لا  قل ل قائمة من القوائم حدا أدنى لتمم ل المرأ  

 الاسما  الملامة الأولى في القائمة.امرأ  من ب ن  -)أ(
 . امرأ  من ب ن الاسما  الاربعة التي تذي  لك -)ب(
 . امرأ  من ب ن الاسما  التي تذي  لك -)ج(

بتعد ل بعض أح ام قانون  2005( لسنة 12صدر قانون رقم ) 8/9/2005بتار خ  ل ن  
تم بموجب الماد  الأولى من  تعد ل الماد   2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 :فقد جا  نصها  الّاتي معدل.ال 2005( لسنة 10رقم )( من القانون 17)
لتصبح  2005( لسنة 10مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) ( من قانون انتخاب17" تعدل الماد  )

 : التالي 
في اله ئة المحذ ة التي لا    د عدد مقاعد ا عن ملامة عشر مقعدا  جب ألا  قل تمم ل المرأ   -1"

 : عن مقعد ن
 واحد  من ب ن الخمسة أسما  الأولى في القائمة. امرأ  (أ
 . واحد  من ب ن الخمسة أسما  التي تذي  لك امرأ  (ب

مقاعد ا عن ملامة عشر مقعدا  خصص مقعد لذمرأ  من ب ن في اله ئة المحذ ة التي    د عدد -2"
 الأسما  الخمسة التي تذي بند )ب( أعلاه.

 ستمنى من أح ام البند )أ( أعلاه اله ئاه المحذ ة التي  قل عدد الناخب ن ف ها وفقا لذجدول  -3"
حر ة اخت ار الأما ن  الانتخاب ةناخب، وفي   ا الحال تترك لذقوائم  ألفالنهائي لذناخب ن عن 

 المخصصة لذمرأ  من ب ن مرشح ها.
ة، تحل م انها المرأ  التي تذ ها في تسذسل المقاعد   ا شغر مقعد لذمرأ  في مجذس اله ئة المحذ  -4" 

 ".ها ل المخصصة لذمرأ  في نفس القائمة التي تنتمي 
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بح م جد د عدل في قد جا ه المعدل  2005( لسنة 10الماد  الخامسة عشر من القانون ) انه و 
المذغى، والجد د ف   أن القانون  1996( لسنة 5( من القانون رقم )21الح م ال ن  ان في الماد  )

الصلاح ة الاستمنائ ة التي  انه لذجنة  بطر ق الترك بعدم النص عذى ألغي 2005( لسنة 10رقم )
قبل أربعة وملام ن  التي تنتهيح  شبجوا  تقر ر قبول مترشح ن بعد انتها  مد  التر  نتخاباهللاالعذ ا 

  وما من الموعد المع ن أصلا للاقتراع.
ترش ح ان   شترط في  وتعد لات  20051( لسنة 10وقد ب نه مواد الفصل السادس من القانون رقم )

الواحد  عن أغذب ة عدد  الانتخاب ة قل عدد المرشح ن في القائمة  ما سبقه الاشار  بأن لا  القائمة
الس اله ئاه المحذ ة تقرر بخصوص تمم ل لذمرأ  في مج وأن . 2الانتخاب ةالمقاعد المخصصة لذدائر  

في اله ئة المحذ ة التي لا    د عدد مقاعد ا عن ملامة عشر مقعدا  جب ألا  قل تمم ل المرأ  ان  
وامرأ  مان ة من ، لخمسة الأولى في القائمةو لك بترش ح امرأ  واحد  من ب ن الاسما  ا، عن مقعد ن

وفي اله ئة المحذ ة التي    د عدد مقاعد ا عن ملامة عشر  . ب ن الاسما  الخمسة التي تذي  لك
لذمرأ  من ب ن الأسما  الخمسة التي تذي الخمسة المان ة من المرشح ن مالث  خصص مقعد  مقعداً 

المرأ  الم  ور  أنفا اله ئاه المحذ ة التي  قل عدد الناخب ن و ستمنى من أح ام تمم ل  في القائمة.
حر ة اخت ار الأما ن  الانتخاب ةو ترك لذقوائم ، ف ها وفقا لذجدول النهائي لذناخب ن عن ألف ناخب

 المخصصة لذمرأ  من ب ن مرشح ها.
ها، وت ون أسما  لذناخب أن  حدث أن تعد ل عذ  لا  م نمغذقة ت ون المرشح ن  بأسما وأن القائمة 

لذقائمة الحق و عذ ها ووقعوا  ل أمام اسم .  اتفقواالمرشح ن ف ها مرتبة حسب أولو ة  ل مرشح التي 
وعذ ها أن تضمن  في طذبها لذترشح و  لك  .الانتخاباهفي اخت ار اسمها وشعار ا للاشتراك في 

وأرقام تسج ذهم في سجل  ،وعناو نهم،   تب أعمار مالأسما  رباع ة لذمرشح ن في القائمة. و ت ون 
 قرار من  ل مرشح في القائمة بقبول ترش ح  وفق الترت ب الوارد و رفق بطذب التسج ل  الناخب ن.
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وعنوان  عنها. وأن  تضمن الطذب اسم وعنوان منسق القائمة والمفوض بالتوق ع في طذب الترش ح.
 لذقائمة. الانتخابينسخة من البرنامج  أن  رفق بطذب الترش حمقر القائمة  ن وجد.  ما  جب 

في  20051( لسنة 10مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) قانون انتخابمن  (18واشترطه الماد  )
 : ما  ذيالمرشح ضمن القائمة 

 بذوغ سن الخامسة والعشر ن في  وم الاقتراع. (أ
، وأن (2)أن   ون اسم  مدرجا في سجل الناخب ن النهائي العائد لذدائر  التي  ترشح عنها  (ب

 الناخب. تتوفر ف   شروط
 مح وما عذ   في جنحة مخذة بالشرف أو بجنا ة.   ون ألاج( 
مستخدما( في و ار  الح م المحذي أو في أن من أجه   الأمن العام أو في  أو)موظفا    ون ألاد( 

 قبولها. ما  ف دالترشح  وأرفق بطذب لا   ا قدم استقالت  اله ئة المحذ ة أو محام ا لها، 
أن  قدم استقالت ، أما   ا القانون فقد اشترط  ما  ف دو ان القانون السابق   تفي بأن  قدم المترشح 

بموجب الماد  المان ة من القانون أع د  8/9/2005بتار خ و  قبولها. ما  ف دطذب الترشح  مع بان  رفق
( لسنة 10) المحذ ة رقمبتعد ل بعض أح ام قانون انتخاب مجالس اله ئاه  2005( لسنة 12رقم )

ح ث جا  أن  قدم استقالت   ما  ف دأن   تفى بأن  قدم المترشح  : أنالسابقالوضع  وتعد لات  2005
 : التالينصها عذى النحو 

( 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )18" تضاف فقر  تحمل الرقم )و( لذماد  )
 : ما  ذينصها  2005لسنة 
أنفسهم الاستقالة عذى رؤسا  وأعضا  مجالس اله ئاه المحذ ة وموظف ها الراغب ن في ترش ح  -" و

رفاق الاستقالة بطذب الترشح، ولو ار  الح م المحذي أن ت ذف من تراه مناسبا من  من مناصبهم وا 
 د المنتخب وتولي المجذس الجد الانتخاباهل تولى الق ام بمهامهم لح ن  جرا   الموظف ن العموم  ن

 .3مهام "
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رشح لمجذسها لمد  لا تقل عن سنة من تار خ  جرا  ت ت( وأن   ون مق ما ضمن اله ئة المحذ ة الم
 مرشحا في دائر  أخرى.   ون وألا .الانتخاباه

عذى  ل قائمة انتخاب ة أن تدفع مبذغ خمسمائة د نار أو ما  عادل  من العمذة ( 19اشترطه الماد  )و 
 تأم ن  عاد لذقائمة في حال فو  ا بمقعد عذى الاقل أو ، المر   ة الانتخاباهالمتداولة لحساب لجنة 

 . الانتخاب ةفي حال انسحابها من الترش ح قبل بد  الفتر  القانون ة لذدعا ة 
المر   ة بتسج ل طذباه الترش ح  الانتخاباه( تقوم لجنة 16ووفقا لذفقرت ن المالمة والرابعة من الماد  )

. وتصدر شهاد  ل ل قائمة تتضمن ساعة خلال المد  المنصوص عذ ها في   ا القانون المقدمة لها
ذى ورقة الاقتراع مرتبة وتار خ تقد م الطذب ورقم تسج ل القائمة لد ها. عذى أن تظهر أسما  القوائم ع

 المر   ة. الانتخاباهلتار خ ووقه تسج ذها لدى لجنة  وفقاً 
( لذقائمة التي قدمه طذبا لترشحها أن تطذب سحب ترش حها قبل  وم من بد  15وأجا ه الماد  )

 ما أجا ه لواحد أو أ مر ممن ترشح ضمن قائمة أن  طذب سحب  .الانتخاب ةالفتر  المحدد  لذدعا ة 
ونسخة لذجنة ، خطي  قدم  لمممل القائمة التي ترشح ضمنها بإشعارش ح  من القائمة، و لك تر 

أن   ون  لك الطذب قبل  وم من نها ة الفتر  القانون ة لتقد م طذباه  . عذىالمر   ة الانتخاباه
 انه نسخة طذب الانسحاب من قائمة الترش ح  قدم لذجنة    االترش ح. و لاحظ أن النص لم  ب ن ما 

وما الح م ، المر   ة الانتخاباهالمر   ة من خلال مممل القائمة، أم  قدم مباشر  لذجنة  الانتخاباه
 . م مباشر  لذجنةقد   ا

انسحب مرشح أو أ مر من القائمة قبل نها ة فتر  الترش ح، لها أن    ا1( 15/4ولذقائمة وفقا لذماد  )
ترتب عذى  لك ترت ب جد د لأسما  المرشح ن في القائمة  جب  وا  اتمل  م ان المرشح المنسحب. 

المر   ة بالترت ب الجد د خلال فتر  الترش ح مع أخ  اقراراه المرشح ن  الانتخاباهاعلام لجنة 
و ان عدد ، لم تتم ن القائمة من مل  الشواغر خلال فتر  الترش ح وا  االمتبق ن عذى الترت ب الجد د. 

 تذغى القائمة بجم ع المرشح ن. الانتخاب ةغذب ة عدد المقاعد المخصصة لذدائر  المرشح ن  قل عن أ
المر   ة بتسج ل طذباه الترش ح المقدمة لها، التي استوفه الشروط  الانتخاباهوبعد  لك تقوم لجنة 

المر   ة،  الانتخاباهوما  عادلها من العمذة المتداولة لحساب لجنة  وأودعه مبذغ خمسمائة د نارأ
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أو في حال ، القائمة في حال فو  ا بمقعد عذى الأقل  لى عاد ب ن نص القانون  المبذغ  ماو  ا 
. وتصدر شهاد  ل ل قائمة الانتخاب ةانسحاب القائمة من الترشح قبل بد  الفتر  المحدد  لذدعا ة 

تتضمن ساعة وتار خ تقد م الطذب ورقم تسج ذها لد ها، و جب أن تظهر أسما  القوائم عذى ورقة 
 المر   ة. الانتخاباهتسج ذها لدى لجنة  الاقتراع مرتبة وفقا لتار خ ووقه

 لجنة الانتخاب لعمذ ة الترشح رقابة: مالما
وتعد لات   12005( لسنة 10نظم الفصل السادس من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

تقوم لجنة  وبموجبها، عمذ ة الترش ح لذه ئاه المحذ ة وتسج ل القوائمالاح ام التي  جب اتباعها في 
وأوجب عذى لجنة  ها الشروط التي حدد ا القانون،لبتسج ل القوائم المرشحة متى توافره  الانتخاباه
وفي مقار  الانتخاب ةنشر أسما  القوائم ومرشح ها ضمن  ل قائمة في مرا   الدوائر  الانتخاباه

لمن تتوافر لد هم شروط الناخب و لك حتى  تسنى ، المد  التي حدد ا القانونالمجالس المحذ ة  قبل 
عذى من القانون صره قف لك الحق  ، ولإشرا   في رقابة صحة التسج ل، أن  طذع عذ ها ضمانا لحقة

استعمال حق  في الاعتراض أمام لجنة   ون ل   وبالتاليلهم الحق في الانتخاب وفق القانون، 
بدور ا في الرقابة  الانتخاباهلجنة ب  تقوم  ما بالإضافة  ا ، (2)عذى أ ة مخالفة لذقانون الانتخاباه

جرا اه ادارتها لذعمذ ة  ال ات ة عذى الاداراه التابعة لها  .الانتخاب ةلعمذ ة الترش ح وا 
الترش ح  ه( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة ق د14لماد  )أن ا  لىوقد سبقه الاشار  

ه أن  تم ضمن قوائم انتخاب ة عذى أساس التمم ل النسبي بالقوائم المغذقة. وقد ب نه الماد  طفاشتر 
الشروط الواجب توافر ا في  2005( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )18)

 . لذمجالس المحذ ة الانتخاباه القائمة فيالمرشح ضمن 
لأن شخص  2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )( من 22واعطه الماد  )

التابع  الانتخاب ةالذجنة   لىخلال ملامة أ ام من تار خ نشر قوائم المرشح ن أن  قدم اعتراضا  تاب ا 
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 ب  أسباب اعتراض  ومرفقا أو لأ مر من مرشح ها. مب نا في طذب  لها عذى القائمة أو عذى مرشح
 لتي تؤ د اعتراض .الإمباتاه ا

الذجنة أن  20051( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )23وأل مه الماد  )
خلال ملامة أ ام من تار خ انتها  مد  تقد مها. وت ون  ها ل تصدر قراراتها في الاعتراضاه المقدمة 

 قراراتها قابذة للاستئناف أمام المح مة المختصة.
بنشر أسما  القوائم واسما  المرشح ن ضمن  ل قائمة، في مرا    الانتخاباهتقوم لجنة بعد ان و   ا 
 جو  فان   ، وفي مقار المجالس المحذ ة قبل موعد الاقتراع بأربعة وملام ن  وما.الانتخاب ةالدوائر 
تراضا  تاب ا خلال ملامة أ ام من تار خ نشر قوائم المرشح ن، أن  قدم اع لأن شخصقانون وفقا لذ

التابع لها، مب نا ف   أسباب  الانتخاب ةالذجنة   لىعذى القائمة أو عذى مرشح أو أ مر من مرشح ها، 
وعذى الذجنة أن تصدر قراراتها في  اعتراض . وأن  رفق بالاعتراض الإمباتاه التي تؤ د اعتراض .

خلال ملامة أ ام من تار خ انتها  مد  تقد م الاعتراضاه، وت ون قراراه  ها ل الاعتراضاه المقدمة 
ة التي  قع المجذس البذدن داخل نطاق اختصاصها المح مة المختصالذجنة قابذة للاستئناف أمام 

و لك خلال ملامة أ ام من تار خ صدور ا من الذجنة. وتصدر المح مة المختصة وفقا لذماد   الم اني،
 خلال خمسة أ ام من تار خ تقد مها. ها ل في الاستئنافاه المرفوعة  ( قرار ا24)
. م أو عذى المرشح ن لذمجذس المحذيالاعتراض عذى القوائ أح ام( 22د نظم القانون في الماد  )وق

خلال ملامة أ ام  ها ل ( عذى الذجنة أن تصدر قراراتها في الاعتراضاه المقدمة 23) وأوجبه الماد 
وت ون قراراتها في البه في الاعتراضاه قابذة للاستئناف أمام المح مة ، مد  تقد مها تار خ انتها من 

وبعد ا  و  ون قرار المح مة في   ه الحالة نهائي.. المختصة خلال ملامة أ ام من تار خ صدور ا
 تصبح الترش حاه نهائ ة وعذى اساس منها تجرن عمذ ة الاقتراع.

وفق ما جا  في المادت ن المان ة والعشر ن  طر قة وأح ام الاعتراض عذى الترش حاه أن وتفص ل 
 تانظمالذتان  2005( لسنة 10والمالمة والعشر ن من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 نتخاباهللااعمال الذجان التابعة لها المختصة بتسج ل قوائم المرشح ن عذى  خاباهالانترقابة لجنة 
، الانتخاب ة تم نشر أسما  القوائم ومرشح ها ضمن  ل قائمة في مرا   الدوائر بعد أن   أن، المحذ ة
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 م ن لأن شخص أن  قدم  في مقار المجالس المحذ ة  قبل موعد الاقتراع بأربعة وملام ن  وما،
ة لانتها  مد  نشر أسما  القوائم ومرشح ها ) أربع وملام ن التال اعتراضا  تاب ا خلال الا ام الملامة 

و جب أن تتوفر في الاعتراض  . التابع لها  عترض ف   عذى القائمة الانتخاباهلجنة   لى وما( 
 : ةالتال الشروط 

 الانتخاب ةالذجنة   لىمصذحة  حم ها القانون  شخص صاحبأن  قدم الاعتراض من أن 
 .1التابع لها 

 أن  قدم الاعتراض م توبا.
ة لانتها  مد  نشر أسما  القوائم ومرشح ها التال خلال الا ام الملامة أن  قدم الاعتراض 

 . الأربع والملام ن
 التابع لها مقدم الاعتراض. الانتخاب ةالذجنة   لىأن  قدم الاعتراض 

أن   ون الاعتراض منصبا عذى القائمة أو عذى مرشح أو أ مر من مرشحي القوائم في 
 .الانتخاب ةالدائر  

لجنة   لىأن  ب ن أسباب اعتراض  عذى المرشح أو عذى القائمة في الاعتراض المقدم 
 التابع لها. الانتخاباه

 الإمباتاه التي تؤ د اعتراض .أن  رفق مع اعتراض  
 2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) 2ووفقا لذمادت ن المان ة والمالمة

ت ون ، المر   ة الانتخاباهلجنة   لىالمحذ ة  الانتخاباهالذتان اسندتا وظ فة الادار  والاشراف عذى 
لها وتنظ مها، وتنف  ا لما جا  في   ا القانون  المر   ة مسؤولة عن التحض ر الانتخاباهلجنة 

المتقدمة  التسج ل لذقائمةرفض قبول طذب  الانتخاباه( من  فان عذى لجنة 20وبخاصة نص الماد  )
 : ةالتال المحذ ة في الحالاه  نتخاباهللالذترشح 

 
 13ن رقم وتطب قا لشرط تقد م الطعن من صاحب مصذحة  حم ها القانون قرره مح مة قضا ا انتخاباه رام الله في الطع 1

برد الطعن ش لا عذى قرار لجنة الانتخاباه المر   ة لعدم تق م  من صاحب المصذحة ال ن قدم الاعتراض لذجنة  2017لسنة 
 الانتخاباه ول س  و من طعن بالاستئناف عذى قرار الذجنة المر   ة للانتخاباه.
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لم   ن الطذب مستوف ا الشروط المنصوص عذ ها في قانون انتخاب مجالس اله ئاه    ا-أ( 
 المحذ ة.

 . تب ن لذجنة عدم صحة الب اناه التي تضمنها الطذب   ا-ب( 
 . تب ن لذجنة عدم صحة الومائق المرفقة بطذب التسج ل   ا-ج( 
(، أو  ان 1 ان طذب تسج ل القائمة استخدم اسم أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجذة)    ا-د( 

و لك رغم اشعار  الشعار خاصا بقائمة انتخاب ة غ ر مسجذة ل نها معروفة في الاراضي الفذسط ن ة،
 .المر   ة القائمة طالبة التسج ل بوجود ممل   ا التشاب  أو التطابق في الشعاراه الانتخاباهلجنة 

تحه اسم أو شعار  وحي بأنها لذسذطة الوطن ة،  الانتخاب ة ان طذب تسج ل القائمة    اأو  - ت( 
 السذطة الوطن ة.  لىأو أن القائمة تنتمي 

الشخصي تف د ان المرشح دفع جم ع  مرشح باسم لم تقدم القائمة شهاد  ل ل    اأو  -ن( 
 الرسوم والضرائب المستحقة عذ   لصالح المجذس المحذي.

بنشر أسما  القوائم واسما  المرشح ن ضمن  ل  الانتخاباهتقوم لجنة  2(21وفقا لنص الماد  ) مم
، وفي مقار المجالس المحذ ة قبل موعد الاقتراع بأربعة وملام ن الانتخاب ةقائمة، في مرا   الدوائر 

( لأن شخص خلال ملامة أ ام من تار خ نشر قوائم 22 جو  وفقا لذماد  )سبق   ره   وما. و ما
أن  قدم اعتراضا  تاب ا عذى القائمة أو عذى ، المرشح ن، أن قبل  وم الاقتراع بأحدى وملام ن  وما

التابع لها، مب نا ف   أسباب اعتراض . وأن  رفق  الانتخاب ةالذجنة   لىح ها، مرشح أو أ مر من مرش
( أن تصدر قراراتها في 23وعذى الذجنة وفقا لذماد  ) بالاعتراض الإمباتاه التي تؤ د اعتراض .

خلال ملامة أ ام من تار خ انتها  مد  تقد م الاعتراضاه، وت ون قراراه  ها ل الاعتراضاه المقدمة 
 ذجنة قابذة للاستئناف أمام مح مة البدا ة التي  قع المجذس البذدن داخل نطاق اختصاصها الم اني،ال

( 24و لك خلال ملامة أ ام من تار خ صدور ا من الذجنة. وتصدر المح مة المختصة وفقا لذماد  )

 
ح ث قضه المح مة بعدم قبول  2/2017راجع  في  لك  موضوع الطعن أمام مح مة انتخاباه ب ه لحم في الدعوى رقم 1

 الاستئناف لعدم تطابق الشعار  لذقائمة المعترض عذى شعار ا مع الشعار الّاخر ال ن استعمذت  القائمة الأخرى.
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خلال خمسة أ ام من تار خ تقد مها، و  ون قرار المح مة في  ها ل قرار ا في الاستئنافاه المرفوعة 
 .1  ه الحالة نهائي

عشر المر   القانوني لمنسق القائمة نظمه الماد  السادسة  الانتخاب ةعذى مرشحي القوائم  وتسه لاً 
الحق في أن  الانتخاب ةوالمفوض بالتوق ع عنها، فذ ل قائمة انتخاب ة مسجذة لدى الذجنة  الانتخاب ة

ول ل  . وعذى الذجنة أن تصدر شهاد  باسم  ل مممل، تقدم اسم وعنوان منسقها مممذها لدى الذجنة
. الانتخاباهبفي أن أمر  تعذق  الانتخاب ةمممل قائمة الق ام بتمم ذها أمام الذجنة وم اتب المناطق 

 و لا  عنها  مراقب ن في مختذف عمذ اه الانتخاب،  ما  حق ل ل قائمة انتخاب ة أن تع ن و  لا أو
 .راعالاقتمن الذجنة قبل سبعة أ ام عذى الأقل من موعد رسم ا تم اعتماد م و 

و لاحظ عذى نص الماد  المان ة والعشر ن السابقة التي نظمه الاعتراض عذى المرشح ن أو عذى 
 القوائم المه

 : ةالتال  هاملاحظالرشحة 
عبار  "  جو  لأن شخص " أن  استخدمهمن  لك أنها ، جا ه بص اغة غ ر محدد  : أنهاالأولى

 ممن تتوافر لد ة شروط الناخب. أن  قدم الاعتراض،وجوب النص  د فيفذم  ر ،  قدم الاعتراض
التابع لها عذى  الانتخاب ةالذجنة   لىالماد  قرره أن الاعتراض ال تابي  قدم  أن: الأخرىوالملاحظة 

فذم  وضح النص  ل  جو  أن  قدم المعترض اعتراض  ، القائمة أو عذى مرشح أو أ مر من مرشح ها
المترشحة في دوائر انتخاب ة  الانتخاب ةالتابع لها عذى مرشح أو أ مر في القوائم  الانتخاب ةالذجنة   لى

و  ل لذشخص أن  عترض عذى قائمة التابع لها الشخص المعترض، أ الانتخاب ةخارج حدود الذجنة 
 اعتراض أو  ل  م ن أن  قدم  .الانتخاب ةأو عذى مرشح أو أ مر من مرشحي القوائم في غ ر دائرت  

 المر   ة مباشر . الانتخاباهلجنة   لى

 
عذى ح م صادر من   2017لسنة 1010والطعن رقم  2017لسنة 1009وقد طبقه مح مة النقض في الطعن مدني رقم 1

لأن الح م الصادر  2017لسنة 208، و2017لسنة 207مح مة قضا ا انتخاباه اله ئاه المحذ ةن برد طذبي وقف التنف   رقم 
الطعن بالنقض  ون  ل س صادرا من محا م الاستئناف وانما من مح مة قضا ا  عن مح مة قضا ا الانتخاباه المحذ ة لا قبل

( من قانون انتخاب مجالس 24الانتخاباه المحذ ة والتي أح امها في الاستئناف عذى قراراه لجنة الانتخاباه نهائ ة وفقا لذماد  )
 وتعد لات . 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم)

مح مة انتخاباه ب ه لحم قضه المح مة برد الطعن لأن  طعن عذى ح م سابق نهائي لا قبل  2017لسنة  5وفي الطعن رقم 
 .2017لسنة  4، والطعن رقم 2017ة نلس 3الطعن عذ  . و  لك الامر في الطعن رقم 
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المقدم لها الاعتراض عذى النحو المتقدم أن تفصل في الاعتراض التي تنظر  الانتخاب ةوعذى الذجنة 
و لك في مد   من ة أقصا ا ملامة أ ام من تار خ انتها  مد  تقد م الاعتراضاه، التي تنتهي بعد ، ف  

 ملامة أ ام من انتها  مد  النشر لأسما  القوائم ومرشح ها التي حددتها الماد  الحاد ة والعشر ن من
 بأربعة وملام ن  وما. 2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

رفض قبول طذب  الانتخاباه( لم تنص صراحة أن عذى لجنة 20الماد  ) أن: والملاحظة المالمة
ح ث قد  فهم أن الرفض ، تسج ل قائمة انتخاب ة   ا  ان ب  أحد الاسباب الم  ور  في   ه الماد 

لتوافر  ل الاسباب الم  ور  جمذة.  ما أن نص الماد  جا  بح م عام في تقر ره ان عذى لجنة 
وط المنصوص عذ ها لم   ن مستوف ا الشر    ارفض قبول طذب تسج ل قائمة انتخاب ة  الانتخاباه

عذما بأن   ا القانون نص عذى شروط بعضها اخت ارن وبعضها مانون غ ر جو رن ، في   ا القانون
أو  ( مملا.16اشترطه الماد  ) عنوان   ماغ ر  أو ان  أن   تب اسم مرشح ملامي ول س رباعي، 

 عند التسج ل. أبر  اخرى غ ر التي أن  استعمل بطاقة تعر ف أ
أن  الانتخاباهولم  رد في قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة تحد دا لذمد  التي  جب عذى لجنة 

ولا الح م في حالة عدم اصدار قرار بالرفض أو القبول.  تقرر خلالها رفض قبول طذب التسج ل،
 ن أوجب العامة، ال الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9( من القانون رقم )57ممذما أوجبت  الماد  )

، خلال عشر  أ ام من تار خ تقد م  ترش ح القائمةعذى الذجنة أن تصدر قرار ا برفض أو قبول طذب 
وا  ا لم  صدر القرار بالقبول أو الرفض خلال تذك المد  فإن الطذب  عتبر موافقا عذ   ح ما خلال 

 خمسة عشر  وما من تار خ تقد م . 
من قانون  1(21أوجبه الماد  ) لعضو ة المجذس المحذي رشحالت الرقابة عذى است مالا لعمذ ة   ا و 

بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة نشر اسما  القوائم ومرشح ها لعضو ة  2005( لسنة 10رقم )
قبل الموعد المحدد للاقتراع ، وفي مقار المجالس المحذ ة الانتخاب ةالمجذس المحذي في مرا   الدوائر 

 .  ومابأربعة وملام ن 
حق  أولا ل ان   ون ،  تضح من الشروط الواجب توفر ا في المواطن ل ترشح لذمجذس المحذيو 

المحذ ة  جب أن تتوافر لدن المترشح الشروط الوجب توافر ا في  الانتخاباهفي  فذذترشح. الانتخاب
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  لى بالإضافة 2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )الوارد  في قانون  الناخب
 . الشروط الواجب توفر ا لدى المرشح

أن   حق  2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )( 8فقد ب نه الماد  )
ل ل من توافره ف   الشروط الواجبة في الناخب أن  درج أسم  في سجل الناخب ن العائد لذدائر  

أن  درج اسم الناخب في  لا  جو . وأن  1و  ون ل  الحق في الترشح ف ها، التي  ق م ف ها الانتخاب ة
دائر  انتخاب ة، وا  ا توافره في الناخب شروط التسج ل في أ مر من دائر  واحد  ففي  سجل أ مر من

 .وف ها فقط  جو  ل  ان  ترشح ،  ه الحالة  ترك ل  الحق في اخت ار التسج ل في أن واحد  منها
الشروط  2005( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )7وقد عدده الماد  )

و  ون  . موجب أح ام   ا القانونب الانتخاب والترشحالواجب توفر ا ف من ل  الحق في ممارسة حق 
 : الامر قابلا للاعتراض في حالة عدم توفر تذك الشروط التي من أ مها

المحدد لإجرا   ومال أن   ون قد أتم المامنة عشر  عاما من العمر أو أ مر في و  أن   ون فذسط ن ا.
التي س مارس حق  الانتخاب ةأن   ون اسم  مدرجا في سجل الناخب ن النهائي لذدائر  و  الاقتراع.

 الانتخاب ف ها.
 .الانتخاباهلمد  لا تقل عن ستة أشهر من تار خ  جرا   الانتخاب ةأن   ون مق ما في الدائر  و 
 ألا   ون فاقدا لأ ذ ت  القانون ة. و 

 2فرزالو قتراع الاو  الانتخابية الدعاية: الثانيالمطلب 

 3الانتخابية الدعاية: الاولفرع ال

القانون ة المختذفة التي تقوم بها اله ئاه  الانتخاب ةبأنها النشاطاه  الانتخاب ةالدعا ة  وقد عرف القانون
( من القانون 59لجمهور الناخب ن.  فالماد  ) الانتخاب ةالح ب ة المسجذة والمرشحون لشرح برامجهم 

 
امام مح مة انتخاباه رام الله ال ن استنده ف   الجهة الطاعنة عذى قرار لجنة   2017لسنة  3راجع موضوع الطعن رقم 1

 ذ ة التي ترشح عنها.الانتخاباه المر   ة الى أن اسم مرشح غ ر مدرج في سجل الناخب ن النهائي العائد لذه ئة المح

العبدالله، صالح حس ن عذي " الانتخاب  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة "، دار ال تب القانون ة، دار شتاه لذنشر والبرمج اه 2
 وما بعد ا.  261صفحة 

 .277-269العبدالله، صالح حس ن عذي  " الانتخاب  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة "،المرجع السابق 3
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العامة ب نه ان الدعا ة تعني أن ل ل مرشح لمنصب رئ س  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9رقم )
من  ما  راهتنظ م  ضمن قائمة أو  ان مرشحا مستقلا، السذطة أو لعضو ة المجذس التشر عي،

والطر قة التي  بالأسذوبلجمهور الناخب ن،  الانتخاب ةالنشاطاه المختذفة المشروعة لشرح برامج  
 مع القوان ن والأنظمة السار ة. لا  تعارض را ا مناسبة، بما 

قائمة للذمرشح أو  الانتخاب ةي المنطقة ف  دفها التأم ر عذى الرأن العام لذناخب ن، الانتخاب ةالدعا ة 
المرشح ن ال  ن /استمالة الناخب ن واقناعهم بانتخاب المرشح   لىالوصول   لىوالسعي  المرشح ن،

وعاد  تحدد القوان ن . 1تتم الدعا ة لصالحهم لإعطا  صور  ج د  لذمرشح من خلال برنامج  الانتخابي
وتتم خلال تذك الفتر  ال من ة المنافسة ب ن المرشح ن رسم ا وب ن مؤ د هم. ، الانتخاب ةفتر  الدعا ة 

والرقابة عذ ها  الانتخاب ةقواعد قانون ة لضبط تنظ م الدعا ة  نتخاباهللاوتضع القوان ن المنظمة 
 عمالا لمبدأ المشروع ة والمساوا  ب ن المرشح ن بالقدر المم ن ح ث من المستح ل تحق ق المساوا  

، أو تفاوه قدراتهم  ان ب ن المرشح ن من  م من ح ب السذطة الحا مة   االتامة عمذ ا خاصة 
  .المال ة
 : 2التاليعذى الاسس الملامة  ةالانتخاب الاح ام القانون ة المنظمة لذدعا ة تقوم  ول لك

 الانتخاب ةبأن ت ون الاقوال والافعال والوسائل المستخدمة في الدعا ة  : و لكالمشروع ة .1
 وأتعتمد في لافتاتها أو مذصقاتها أو نشراتها أو مؤتمراتها  فلا مشروعة من وجهة نظر القانون،

 المرشح ن الأخر ن وت   ف رأن جمهور الناخب ن.مس راتها عذى الخداع وال  ب أو الق ف في حق 
بعدم تدخذها لصالح بعض المرشح ن، وعدم السماح  : و لكالادار ةح اد سذطاه الدولة  .2

باستخدام المال العام والعقاراه العامة لصالح بعض المرشح ن، والح اد ف ما تنظم  من نشاطاه 
عض القوان ن حظرا عذى العامذ ن في رسم ة وتضع  من نشراه دعائ ة، وفي   ا الصدد تضع ب

 سذطاه الدولة الق ام بتو  ع  ستماراه الانتخاب أو منشوراه لمصذحة أحد المرشح ن.
بها تحق ق نوع من المساوا  الماد ة ب ن المرشح ن في تنافسهم لذتأم ر عذى  : و قصدالمساوا  .3

بمنح الفرص المت افئة ل ل المرشح ن وب ن القوائم لذتعب ر عن أف ار م وبرامجهم ، الرأن العام
 

 . 277دالله، صالح حس ن عذي  " الانتخاب  أسذوب د مقراطي لتداول السذطة "، مرجع سابق صفحة العب1
فذسط ن، حول الانتخاباه التشر ع ة  –لذم  د حول الاح ام القانون ة لذدعا ة الانتخاب ة راجع تقر ر لجنة الانتخاباه المر   ة 2

 وما بعد ا. 45الفصل الخامس صفحة  2006المان ة 
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في الأما ن المخصصة  : سوا الانتخاباه  لىالمستخدمة لذدعو  1في  ل وسائل الاعلام الانتخاب ة
، لذصق الاعلاناه المحدد ما  قرر المساوا  في تخص ص الاما ن  الانتخاب ةفمن النظم ، لذمذصقاه

ووضع أن مذصقاه خارجها   ون غ ر قانوني. وتقرر من القواعد والاجرا اه ما   فل ل ل 
ووضع حد أعذى للانفاق  ،المرشح ن استخدام وسائل الدعا ة التي  ج   ا القانون عذى قدم المساوا 

 .الانتخاب ةعذى الدعا ة 
ساس المساوا  أمن النظم ما  نص عذى  الانتخاب ةولأ م ة اتاحة فرص متساو ة لذمرشح ن في الدعا ة 

الذجنة العذ ا المشرفة عذى   لىفي الدستور وتسهر عذ ها مؤسسة دستور ة، ومن النظم ما  سند الأمر 
 .2الانتخاباه

( من  عذى 30حرص القانون السابق لانتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة عذى النص في الماد  )قد و 
. الانتخاب ةموقف الح اد التام في جم ع مراحل العمذ اه  وأجه تها المختذفةأن تذت م السذطة التنف   ة 

 الانتخاباهم ة بإصدار النشراه والإعلاناه التي تبر  أ  نتخاباهللاوتقوم الو ار  والذجنة العذ ا 
 2005( لسنة 10( من القانون رقم )26وتحث المواطن ن عذى المشار ة ف ها، و و ما اعاده الماد  )

جرا اه المشار ة".مض فة فقط جمذة  النص عذ   حرف ا،  " وتوضح لهم شروط ومتطذباه وا 
بح ث ، الانتخاب ةقد حدد فتر   من ة لذدعا ة  1996( لسنة 5( من القانون رقم )31و انه الماد  )

وعشر ن ساعة من  لك الموعد  أربع، وتنتهي قبل للاقتراعالمحدد  ومال تبدأ قبل امني عشر  وما من 
( من 27الدعائ ة من  لك الموعد. وقد أدخذه الماد  ) اهال الفعالمحدد للاقتراع. وحظره  افة 

تعد لا طف فا عذى مواع د الدعا ة 20053( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
)بدل الأمني عشر  وما في القانون  أسبوع نقبل  الانتخاب ة، ح ث قرره أن تبدأ الدعا ة الانتخاب ة

قبل أربعة  الانتخاب ةتراع، وأعاده النص عذى أن تتوقف الدعا ة المحدد للاق ومال السابق( من 
وعشر ن ساعة من موعد الاقتراع، فتتوقف  افة المهرجاناه والتجمعاه والمس راه والدعا اه 

 
الصفحاه  1998وأ مة الد مقراط ة في لبنان " عمل مشترك صادر عن المر   الذبناني لذدراساه  1996نتخاباه الن اب ة الا1

 وما بعد ا. 451الصفحاه  1998عمل مشترك صادر عن المر   الذبناني لذدراساه 451-455

د ة، والانتها اه الس اس ة والادار ة والتأم ر في حول ما حدث من تجاو اه في الحملاه الانتخاب ة وعدم ت افؤ الام ان اه الما2
وأ مة الد مقراط ة  1996حر ة الناخب ن في التطب ق العمذي في الانتخاباه الذبنان ة  م ن الرجوع الى  تاب" الانتخاباه الن اب ة 

 .256و  174و  80الصفحاه  1998في لبنان " عمل مشترك صادر عن المر   الذبناني لذدراساه 
 .18/8/2005تار خ  57ر ده الرسم ة العدد الج3
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ستصدر خلال   ه الفتر ، وغ ر  لك من  التيالتذف  ون ة والا اع ة والدعا اه المنشور  في الصحف 
 . أش ال الدعا ة

( سنة 10( من القانون رقم )28الماد  )ف المحذ ة الانتخاباهالق ود عذى الدعا ة في وقد ب ن القانون 
 .تفص لالعذى الق ود عذى الدعا ة وأما نها ب هنص المحذ ة الانتخاباهبشأن  2005

التي  تع ن عذ ها  الانتخاباهلجنة   لى قدم أن اعتراض حول البرنامج الم  ور وقد ب ن القانون أن 
 أن تبه ف   خلال مد  أقصا ا أربع وعشر ن ساعة".

لذجنة  20051( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )31وأعطه الماد  )
الن ابة   لىالوارد  في   ا القانون  الانتخاب ةالمر   ة  حالة من  خالف أح ام الدعا ة  الانتخاباه

 العامة.
أن  لم  حدد الجهة التي  2005( لسنة 10عذى قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )و لاحظ 

 . (28 ما جا  في الماد  ) الانتخاب ة قدم لها الاعتراض عذى مخالفة ما  جب مراعات  في الدعا ة 
 .الانتخاباهلجنة   لىالعامة   ر صراحة أن الاعتراض  قدم  الانتخاباهفي ح ن أن قانون 

 الانتخاباهالعامة و  الانتخاباهفي القوان ن المنظمة لها في أح ام  الانتخاب ةلذرقابة عذى الدعا ة و 
 . المحذ ة
الحمذة العامة الانتخاباهبشأن  22005( لسنة 9رقم )الانتخاباتنظم الباب السادس من قانون فقد 

لذمرشح ن، والفتر   الانتخاب ة( من ح ث الترو ج لذبرامج 65)  لى( 59في المواد من ) الانتخاب ة
الدعا ة  اهال فعفي تنس ق  الانتخاب ةم اتب الدوائر  ودور ،الانتخاب ةال من ة المحدد  لذدعا ة 

وفي الماد  ، ، وتنظ م برامج المرشح ن في وسائل الاعلامالانتخاب ةوالنشراه الاعلام ة ، الانتخاب ة
 .3الانتخاب ة( فصذه في الق ود عذى الدعا ة 64)
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 -: وحما تها ما  ذي الانتخاب ةو لاحظ عذى النصوص المنظمة لذدعا ة 
 أن النصوص لم تب ن لنا ما ي الجرائم التي ترت ب من جرا  مخالفة   ه الق ود وما ي عقوباتها،

نص عذى  ون  جر مة  عاقب عذ ها القانون بعقوبة فمن الافعال التي ورد   ر ا في الق ود ما لا 
استمرار  الانتخاب ة: مملالتي حدده الجرائم  الاح ام لا في قانون العقوباه العام ولا في محدد ،
دعو   وأ،   الدعا ة، أو عقد اجتماع انتخابي في  ن سة أو جامعفتر بعد انتها   الانتخاب ةالدعا ة 
 الانتخاب لقائمة  عتقد انها الأفضل في رأ  ...الخ.  لىفي خطبة جمعة أو ش خ في  ن ست  قس س 
 الانتخاباهلجنة   لى( بالنص عذى تو  ل الأمر 64القانون في الفقر  السادسة من الماد  ) وا تفى

المح مة المختصة. فإ ا   لى( 64( و )63بأن لها أن تح ل  ل من  مبه  خلال  بأح ام المواد )
  ون الح م بترك الامر اخت ار ا  فلا، الانتخاب ة ان في الافعال مخالفة لنصوص تنظ م الدعا ة 

طة التقد ر ة في أن تح ل المخالفاه القانون ة لذمح مة المختصة، و  ا الفهم لذسذ الانتخاباهلذجنة 
 ." أن  م نها أن لا تح ل..أن تح ل الانتخاباهالاخت ار ة لذجنة جا  من عبار  " لذجنة 

أن  الانتخاباه( عدم تحد د "المح مة المختصة" التي لذجنة 64/6  لك  ؤخ  عذى نص الماد  )
، ولم ت  ر   ف  م ن الانتخاب ةالخارج ن عذى النصوص القانون ة المنظمة لذدعا ة   ل هاتح ل 

العامة  ي  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9تحد د ا، فالمح مة المنصوص عذ ها في القانون رقم )
المش ذة بموجب أح ام   ه القانون لذنظر في الطعون  الانتخاباهوفقا لذماد  الأولى "مح مة قضا ا 

 شمل اختصاصها الجرائم  ( ولا33" و ي محدد  الاختصاصاه  ما قرره  لك الماد  )لانتخاب ةا
 الوارد  في   ا القانون. الانتخاب ة

 نتخاباهللا1 2005( لسنة 01)رقم في القانون  المحذ ة الانتخاباهى الدعا ة في الرقابة عذأما 
القانون السابق أح اما تتعذق حتى لم  تضمن ولا  القانون نجده صنصو   لىالمحذ ة، فبالرجوع 

، وحتى أن  لم  تضمن ح ما بإل ام الناخب ن بإ الة الانتخاب ةبالمعاقبة عذى المخالفة لأح ام الدعا ة 
 بعد انتها  ا. الانتخاب ةلدعا ة مظا ر ا
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ح اما تنظم مراقبة نقاه ورده أفقد  1ورقابت   الانتخاب ةتمو ل الصرف عذى الدعا ة  وبخصوص
 ما ورده ، المحذ ة نتخاباهللاومصادر التمو ل في القوان ن المنظمة  الانتخاباهالمشار ة في 

 الانتخاباهوح ث اّصبحه لجنة  . العامة نتخاباهللااح اما ب لك الخصوص في القوان ن المنظمة 
العامة والمحذ ة فأن  من المنطق أن تطبق  اه الاح ام لذرقابة  الانتخاباه ي المشرفة عذى  المر   ة

وله ا من المف د  . المحذ ة الانتخاباهالعامة أو  الانتخاباهسوا  في  الانتخاب ةعذى تمو ل الحمذة 
ب نها لذصذة الوم قة المحذ ة  الانتخاباهالعامة وقانون  الانتخاباهالربط ب ن الاح ام الوارد  في قانون 

 ا.مموضوع ا ومن ح ث الجهة المشرفة عذى تطب قه
القواعد التي تضبط نفقاه اجرا  العامة  نتخاباهللا 2005( لسنة 9رقم )مواد القانون نظمه وقد 

تنظ م مصادر تمو ل الحمذة ب الانتخاباه القانون بشأنفي  الانتخاب ةومراقبة تمو ل الحمذة  الانتخاباه
( حدود الصرف عذى 101الماد  ). فقد جا  في الانتخاب ة، وحدود الصرف عذى الحمذة الانتخاب ة
 حظر عذى ، فقرره أن الانتخاب ةحمذة ( مصادر تمو ل ال100الماد  ) ما ب نه  . الانتخاب ةالحمذة 

من أن  الانتخاب ةذى أموال لحمذت  الحصول ع الانتخاباهأن قائمة انتخاب ة أو مرشح  شترك في 
عذى  ل قائمة  مباشر. وأوجبهمصدر أجنبي أو خارجي غ ر فذسط ني بش ل مباشر أو غ ر 

خلال مد   الانتخاباهلجنة   لى، و ل مرشح شارك ف ها، أن  قدم الانتخاباهانتخاب ة اشتر ه في 
أقصا ا شهر من تار خ  علان نتائج الانتخاب النهائ ة، ب انا مفصلا بجم ع مصادر التمو ل التي 

 .الانتخاب ةحصل عذ ها والمبالغ التي أنفقها أمنا  الحمذة 
نصه الماد   2005( لسنة 10)ف قانون  المحذ ة الانتخاباهو ل والصرف في تمالالرقابة عذى وفي 

 : ( بقولها32)
أن تقدم خلال شهر من تار خ  علان النتائج النهائ ة  الانتخاباهعذى  ل قائمة شار ه في  .1

 لذقائمة، ومصادر تمو ل الحمذة، وأوج  الصرف. الانتخاب ةالحمذة  فال ت مفصلا  ب ن  اال م شفا 
( 1في الفقر  ) ها ل المشار  المال ةالمر   ة أن تطذب أن ت ون ال شوفاه  الانتخاباهلذجنة  .2

 من   ه الماد  مدققة من مدقق حساباه قانوني".
المحذ ة وتمو ذها والرقابة عذ ها  الانتخاباهفي  الانتخاب ةو لاحظ عذى القوان ن التي نظمه الدعا ة 

.  ما لم تقرر ق ودا عذى مصادر تمو ذها، أنها لم تقرر عقوباه عذى من  خالف ح م من أح امها
. ومن مم فه ه النصوص تقرر الت اماه أدب ة لا توجد الانتخاب ةولا حدودا لذصرف عذى الحمذة 

 . عقوباه  خشا ا من  خالف تذك الاح ام

 
في التطب ق العمذي للاح ام المتعذقة بتمو ل الحمذة الانتخاب ة في الانتخاباه الفذسط ن ة راجع تقر ر لجنة الانتخاباه المر   ة  1
 وما بعد ا. 83صفحة  2006ع ة المان ة سنة فذسط ن. حول الانتخاباه التشر  –
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 1والنتائجت اصو الاوفرز  الاقتراع: الثاني لفرعا
بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة ال ن نصه مادت  رقم  2005( لسنة 10بصدور القانون رقم )

 نتخاباهللاالمحذ ة جم ع المهام المسند  لذجنة المر   ة  نتخاباهللا( عذى أن تمارس الذجنة العذ ا 72)
 الانتخاباهلجنة وبعد  لك تباشر  2005نها ة  انون أول  لا  تجاو الوارد  في   ا القانون بما 

العامة  الانتخاباهتم توح د الجهة المشرفة عذى  2005المر   ة مهامها، فمن  نها ة  انون أول 
بتعد ل بعض أح ام  2005( لسنة 12صدر قانون برقم ) 8/9/2005وبتار خ المحذ ة،  الانتخاباهو 

 : مادت  الرابعة عذى الّاتيوال ن نصه  2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
( 10) المحذ ة رقم( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه 72الماد  )  لى( 2" تضاف فقر  تحمل رقم )

 : نصها ما  ذي 2005لسنة 
 نتخاباهلاالخاصة بالذجنة العذ ا "تؤول الموجوداه الع ن ة والنقد ة والومائق والب اناه والإحصائ اه 

، دون الإجحاف بحقوق الموظف ن والعامذ ن ف ها وفقا نتخاباهللاالذجنة المر   ة   لىاله ئاه المحذ ة 
 لأح ام القانون".

المر   ة  ي الجهة الوح د  المشرفة عذى ادار  وتطب ق القوان ن  الانتخاباهوب لك أصبحه لجنة 
بنوع ها. والمتتبع له ه القوان ن  جد انها تتضمن تنظ م ن مختذف ن  الانتخاباهبوالنظم الخاصة 

جرا  عمذ اه التصو ه والفر  واعلان نتائج للاقتراع و   بما  ناسب طب عة  ل منهما. الانتخاب و لكا 
 .المحذ ة الانتخاباهالاقتراع في  تنظ م: أولا

المحذ ة والأنظمة التي  نتخاباهللاوفقا لذقانون المنظم  الاقتراعلإجرا اه عرض ف ما  ذي سنحاول 
( لسنة 10القانون رقم )والمحذ ة، ح ث أقر  نتخاباهللاالمنظمة المر   ة  الانتخاباهها لجنة تضعو 
أن تضع  الانتخاباه( من  لذجنة 70بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة في الماد  ) 22005

 ناف   الو را . وت ونوالتي تصدر بقرار من مجذس ، 3الانتخاباهالأنظمة اللا مة لتنف   اح ام قانون 

 
 .135 – 123البا ، داود مصدر سابق صفحة  الد تور1
 .18/8/2005تار خ  57الجر ده الرسم ة العدد 2
 قامه لجنة الانتخاباه المر   ة بوضع عدد من الانظمة التي تنظم عمذها ح ث وضعه:3

 .29/10/2015، وفي 28/11/2010وعدل في  3/6/2004المر   ة" ال ن أقر في " النظام الاساس لذجنة الانتخاباه 
و  لك وضعه النظام الادارن لذجنة الانتخاباه المر   ة. والنظام المالي لذجنة الانتخاباه المر   ة.ونظام الرقابة والتدق ق  

 لذجنة الانتخاباه المر   ة.ونظام المشتر اه لذجنة الانتخاباه المر   ة.
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لىو  من تار خ نشر ا في الجر د  الرسم ة. جانب  لك توجد أح اما أخرى تنظم اجرا اه التصو ه  ا 
المحذ ة ورده في القوان ن التي نظمه انتخاب مجالس اله ئاه  الانتخاباهوفر  واعلان النتائج في 

 .المحذ ة الفذسط ن ة
( لسنة 5 انه الماد  المالمة من قانون رقم )فقد ، التطور التشر عي بالخصوص الاشار   لىتجدر و 

تحدد موعد الاقتراع في  (المذغى)مجالس اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة  انتخاباهبشأن  1996
حر  ومباشر  لانتخاب  انتخاباهالمحذ ة بقرار  صدر من و  ر الح م المحذي بإجرا   الانتخاباه

 جرا    لى والداعية. و  ا التحد د ل وم الاقتراع رؤسا  وأعضا  مجالس اله ئاه المحذ ة الفذسط ن 
في الماد  الرابعة  2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة اعاد النص عذ   القانون رقم )

 : التالي، عذى النحو مع التعد ل
 ل أربع سنواه بقرار  صدر ، المحذ ة في جم ع المجالس في  وم واحد الانتخاباهتجرى  .1

 مجذس الو را .من 
 ومال في مجذس من المجالس في غ ر  الانتخاباه ان  ناك موجب قانوني لإجرا     ا .2

( من   ه الماد ، ت ون ولا ة المجذس المنتخب 1المحذ ة حسب الفقر  ) الانتخاباهالمحدد لإجرا  
 : وفقا لما  ذي

،  انه الفتر  المتبق ة من مد  ولا ة المجذس من تار خ تحقق الموجب القانوني أ مر من عام   ا (أ
 تعتبر فتر  المجذس الجد د  ي ما تبقى من مد  الولا ة المحدد  قانونا.

، متبق ة من مد  ولا ة المجذس أقل من عام من تار خ تحقق الموجب القانوني انه الفتر  ال ب(   ا
 ولفتر  جد د  لمد  أربع سنواه.، تعتبر فتر  المجذس الجد د  ي عن الفتر  المتبق ة من الولا ة السابقة

المر   ة أن تطذب  الانتخاباهلذجنة  2005( لسنة 10وأجا ه الماد  الخامسة من القانون رقم )
في مجذس أو أ مر من المجالس المحذ ة لمد  لا ت  د عذى أربعة أساب ع،  الانتخاباهتأج ل موعد 

 ، و صدر قرار التأج ل عن مجذس الو را .الانتخاباه  ا اقتضه  لك الضروراه الفن ة وسلامة 
بموجب القرار  2005ة ( لسن10تم تعد ل الماد  الرابعة من القانون رقم ) 14/5/2012وبتار خ 

 : التالينصه الماد  المان ة من  عذى  2012( لسنة 8بقانون رقم )
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 ل أربع سنواه بقرار  صدر ، المحذ ة في جم ع المجالس في  وم واحد الانتخاباهتجرى   .1
 من مجذس الو را .

 جو  لمجذس الو را   صدار قرار  (1المجالس وفقا لذفقر  ) انتخاباهفي حال تع ر  جرا   .2
 عذى مراحل وفق ما تقتض   المصذحة العامة. الانتخاباهبإجرا  

 ،الانتخاباهت ون مد  ولا ة المجذس لأربع سنواه من تار خ  جرا   (أ
واستلام  الانتخاباه ستمر المجذس المنته ة ولا ت  في تس  ر أعمال المجذس لح ن  جرا   (ب

 المجذس المنتخب لمهام .
بموجب  ألغى  15/8/2005بتار خ20051( لسنة10) القانون رقم ر رئ س السذطة الوطن ةاصدبإو 

 نتخاباهللامحدما تنظ ما جد دا  بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة، 1996( لسنة 5القانون رقم )
التي أورد ا  بالأح اموف   أعاد تنظ م عمذ ة الاقتراع والفر  وتو  ع المقاعد واعلان النتائج  المحذ ة،

عذى النحو  الحادن عشر والباب الماني عشر، العاشر والباببالخصوص في الباب التاسع والباب 
 : التالي

مجالس اله ئاه المحذ ة تجرى  انتخاباهبشأن  2005( لسنة 10لذماد  الرابعة من القانون رقم ) وفقاً ف
ما لم   ن  ناك موجب قانوني  ،سنواه أربعالمحذ ة في جم ع المجالس في  وم واحد  ل  الانتخاباه
،  صدر من مجذس الو را  المحذ ة. بقرارفي بعض المجالس  الانتخاباه تع ر مع   جرا  لذتأج ل 

 . ذم  عد الامر مناط بقرار من و  ر الح م المحذيف
 الانتخاباهفي قانون  لذح م الواردمماملا  ح ما المحذ ة الانتخاباهفي قوان ن  لم  رد لاحظ أن  و 

 العامة ال ن اعتبر  وم الاقتراع  وم عطذة رسم ة. 
لمر   لم  عط  22005( لسنة 10رقم )قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة   لك  لاحظ ان و 

الاقتراع الم تظ عند حذول الساعة السابعة مسا   م ان ة تمد د أو طذب تمد د ساعاه الادلا  
( لسنة 10( من القانون رقم )41بالصوه الانتخابي بعد الساعة السابعة، و ل ما قررت  الماد  )
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وجد  اوا   ، حل  و أن  عند حذول الوقه المحدد لانتها  الاقتراع  جب  قفال باب الاقتراع 2005
 في مر   الاقتراع عدد من الناخب ن مصطف ن للاقتراع أمام المحطة، ف سمح لهم فقط بالاقتراع.

 الانتخاباهالمحذ ة نصوصا تخول لجنة  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 10ولم  تضمن القانون رقم )
 الانتخاباه قتراع فيالاالمر   ة أن تضع نظاما خاصا لتم  ن أفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن من 

عذى عدم  2005( لسنة 10العامة.  ما لم  نص القانون رقم ) الانتخاباه و الحال في  المحذ ة  ما
قتراع بالسلاح ممل الح م ال ن  قرره قانون لامر   ا الأمن  لىجوا  دخول أفراد الشرطة وأفراد قوى 

 العامة. الانتخاباه
النص عذى ممل الاجرا اه  2005( لسنة 10ولم  رد في قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

الاقتراع  التي  انه تنص عذى أن  شرف عذى  العامة، الانتخاباهالتفص ذ ة التي تتضمنها قوان ن 
لاقتراع في مر   الاقتراع المع ن من قبل الذجنة، وأن عذى أعضا  الطاقم التواجد في مر   ا طاقم

 حد أقصى. وفي حال تغ ب رئ س الذجنة  للانتخابالمحدد  ومال تمام الساعة السادسة من صباح 
 من الأعضا بدلا عن الغائب  الانتخاب ةأو أحد أعضا  الطاقم أو جم عهم  وفد م تب المنطقة 

طاقم بد ل من  بتع  ن الانتخاباهأما   ا تغ ب جم ع أعضا  الطاقم فتقوم لجنة ، المع ن ن احت اط
بأن طارئ  طرأ عذى  الانتخاب ةوعذى طاقم مر   الاقتراع  بلاغ م تب المنطقة  . الاعضا  الاحت اط

 التالي ومال   لىوان    ا تع ر لأسباب قا ر  الاقتراع في أحد مرا   الاقتراع  ؤجل الاقتراع  تش  ذ .
وعدم النص عذى ممل تذك الاح ام التفص ذ ة في قانون انتخاب مجالس  . الانتخاباهبقرار من لجنة 

 المر   ة، الانتخاباه انه لجنة    اقد  م ر التساؤل حول ما  2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
 ولاتطبقها في العامة، الانتخاباهالمحذ ة تطبقها في  الانتخاباهالاشراف عذى  ها ل التي انتقل 

 الانتخاباهبف ما لم  رد بشأن  ح م خاص المحذ ة  الانتخاباهفي  أم تطبقها المحذ ة، هالانتخاب
المر   ة ان تضع تذك الاح ام التفص ذ ة في  الانتخاباهربما من الافضل لذجنة  .به ا الشأن المحذ ة

 المجالس المحذ ة. انتخاباهبلائحة خاصة 
ان عذى طاقم مر   العامة من  الانتخاباه ما لم  رد في القانون ح م ممامل لما ورد في قانون 
الاقتراع، التواجد في أما ن مناسبة في مر   ، الاقتراع أن  سمح لو لا  المرشح ن والقوائم المعتمد ن

وعذ   أن  سجل في المحضر ، و م نهم من مراقبة الاقتراع، اسمائهم وحضور مفي المحضر  و دون



 

145 

 

أ ة ملاحظاه أو اعتراضاه  بد ها أن منهم و لك ف ما  تعذق بعمذ ة الاقتراع، وأن  صدر القراراه 
مر   الاقتراع أ مر من و  ل واحد عن  ل مرشح لمنصب  جو  أن  تواجد في  المناسبة بشأنها. ولا

 المجذس ف  تفى بحضور و  ل واحد عن  ل قائمة.  القوائم لعضو ةوفي حالة مرشحي ، الرئ س
ان  قبل افتتاح عمذ اه الاقتراع  قوم العامة من  الانتخاباهلم  نص عذى ممل ما جا  في قانون و 

أسما  أعضا  طاقم مر   الاقتراع الحاضر ن، وأسما   طاقم مر   الاقتراع بتنظ م محضر  تضمن
الطاقم، و ختم المحضر بخاتم ، و لا  المرشح ن والقوائم المعتمد ن الحاضر ن وشهاداه اعتماد م

من موظفي الطاقم ومن و لا  المرشح ن الحاضر ن. و قوم رئ س طاقم مر   الاقتراع بفتح  و وقع
وو لا  المرشح ن والقوائم لذتأ د من خذو ا من أ ة ورقة اقتراع.  أعضا  الطاقم الاقتراع أمامصناد ق 

 .بعد انتها  الاقتراع ولا  جو  فتح أن منها  لا عند البد  بعمذ اه فر  الأصواه، مم  قفل الصناد ق
 الانتخاباهبشأن  20051( لسنة 10القانون رقم ) جرا اه الاقتراع في  ب نه من الاح ام التيو 

قبل بد  الذجنة عمذ ة الاقتراع،  قوم نصه عذى ان   ( من  التي38الماد  ) لمجالس اله ئاه المحذ ة
رئ س محطة الاقتراع أو من  قوم مقام  بفتح صندوق الاقتراع أمام أعضا  الذجنة وو لا  المرشح ن 

فتح   لا عند البد   جو   مم  ع د  قفال  بالقفل أو الختم الخاص، ولا لذتأ د من أن  فارغ تماما،
 بعمذ اه الفر . 

المع ن للاقتراع ب نه  ومال وفي الوقه المحدد لبد  عمذ ة الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا في 
 : الّات ةو ي رئ س محطة الاقتراع اتباعها عذى ( الاجرا اه التي 39الماد  )

 و ة الناخب، ومن أن  تحقق رئ س محطة الاقتراع أو من  ختاره من أعضا  لجنت  من  .1
 اسم  مدرج في سجل الناخب ن الخاص بالمحطة و ؤشر عذ  .

 قوم رئ س محطة الاقتراع أو من  ختاره من أعضا  لجنت  بتسذ م الناخب ورقة الاقتراع  .2
 مختومة بخاتم الذجنة وموقعة من رئ سها.

، ح ث  قوم الم ان المخصص ال ن ت فل ف   السر ة  لى توج  الناخب بورقة الاقتراع  .3
 جو   ولا ( في المربع المعد ل لك في الورقة أمام القائمة التي  ختار ا،(Xبعلامة الناخب بالتأش ر 

 ل  التأش ر عذى أ مر من قائمة واحد .
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  ضع الناخب ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها عذى مرأى من لجنة الاقتراع.  .4
 عذى الص اغة انها )و ؤخ الناخب ن.  جرن شطب اسم ال ن استذم ورقة اقتراع من سجل  .5

فال ن  تم  و التأش ر ، ان   تم شطب من  نتخب من سجل الناخب ن و  ا غ ر دق ق تف د في الظا ر
 ورقة الاقتراع(. تسذم د عذى اسم  بما  ف 

ارت ب المقترع خطأ امنا  ق ام  بالتأش ر عذى ورقة الاقتراع ف م ن     ا( ان  39ب نه الماد  )  لك و 
رئ س محطة الاقتراع، ال ن  سذم  ورقة جد د  بعد التأش ر   لىتدارك  لك الخطأ بتسذ م ورقة الاقتراع 

عذى الورقة القد مة التي حدث ف ها الخطأ، و ضعها رئ س المحطة في مغذف خاص ل سذمها  بالإلغا 
 المر   ة. الانتخاباهلجنة   لىبعد  لك 

 :20051( لسنة 10القانون رقم ) ( من40ووفقا لذماد  )
القرا   وال تابة أو معاقا بصور  تمنع  من التأش ر عذى ورقة  أم ا لا  عرف  ا  ان الناخب  فان 

عذى أسم القائمة التي  مذ ها  المان ة ل ؤشرل  من الدرجة  الاستعانة بقر ب، ف م ن  الاقتراع بنفس 
منع  من الق ام بالتأش ر عذى القائمة التي  ر د ا. و ان القانون تعذ   المقترع الأمي او ال ن ب  اعاقة 

قرر بأن لذمقترع الأمي أو ال ن ب   بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  1996( لسنة 5رقم )
قتراع بما  ر د، ل  أن  ستع ن بأن شخص اّخر  مق ب  من الق ام بالتأش ر عذى ورقة الا تمنع اعاقة 

رئ س طاقم الاقتراع مراقبة اقتراع  والتأ د من تنف   رغبت .   لك وعذىبعد موافقة طاقم الاقتراع عذى 
أضافه في فقرتها المان ة ح ما جد دا مفاده أن   2005( لسنة 10القانون رقم ) ( من40ل ن الماد  )

المر   ة أن تضع الضوابط القانون ة التي  الانتخاباه فإن لذجنة  ا القانون  بدون الإخلال بأح ام
 ترا ا مناسبة لضمان عدم استغلال تصو ه الأم  ن أو المعاق ن لارت اب مخالفة لأح ام   ا القانون.

المحذ ة فان  بحذول  الانتخاباهبشأن 2 2005( لسنة 10( من قانون رقم )41ووفقا لما قررت  الماد  )
و سمح فقط لذناخب ن الموجود ن امام  عمذ ة الاقتراع  قفل باب الاقتراع، لإتمامنها ة الوقه المحدد 

 .بأصواتهم للاقتراع الإدلا محطة الاقتراع المصطف ن 
عذى أن  تولى  العامة الانتخاباهلما ورد في قانون ممامل  نصالمحذ ة  نتخاباهالافي قانون ولم  رد 

  نص عذى تواجد عدد من  ما ولم، لنظام داخل محطة الاقتراعرئ س طاقم محطة الاقتراع حفظ ا
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افراد الشرطة بالذباس الرسمي لتنف   ما  طذب  منهم رئ س طاقم مر   الاقتراع خارج مر   الاقتراع 
ولم  نص عذى عدم جوا  أن  تواجد أن من رجال الشرطة داخل مر   ، الساحة المح طة ب وفي 

الاقتراع  لا بإ ن من رئ س الطاقم ولذمد  اللا مة لحفظ الأمن والنظام حسبما  قرر طاقم مر   
 الاقتراع.

ف ما نص عذ ة بأن تقوم الشرطة بالمحافظة عذى  العامة أفضل الانتخاباهي قانون ومسذك المشرع ف
أو الإخلال بقانون  الانتخاباهوأمن المواطن، و لك دون الإخلال بن ا ة  الانتخاب ةأمن العمذ ة 
أو بحقوق الناخب ن. وأن   حظر عذى أن شخص من غ ر أفراد الشرطة ال  ن  ذبسون  الانتخاباه

داخل مرا   ، أو أدا   عاقب عذى حمذها القانون، خرأن سلاح نارن أو سلاح اّ  الرسمي حملال ن 
الاقتراع أو عذى مداخذها. ولا  جو  لأفراد الشرطة دخول مرا   الاقتراع في  وم الاقتراع، أو أمنا  

 لا بنا  عذى طذب رئ س طاقم مر   الاقتراع. و عمل أفراد الشرطة الم ذفون بتوف ر  فر  الأصواه،
 وطواقم مرا   الاقتراع. الانتخاب ةامل ومباشر مع الذجنة وم اتب المناطق بتنس ق   الانتخاباهأمن 

( من القانون رقم 42فان  وفقا لما قررت  الماد  )، وبعد اتمام عمذ ة الاقتراع باقفال محطة الاقتراع
عذى رئ س محطة الاقتراع أن  نظم محضرا  ب ن ف    المحذ ة، الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 10)

وعدد الناخب ن المسجذ ن في قوائم الناخب ن بمحطة الاقتراع التي  لناخب ن ال  ن أدلوا بأصواتهم،عدد ا
. الانتخاب ة و رئ سها، و رفق بالمحضر ا ة ش اوى أو ملاحظاه ورده من المراقب ن أو و لا  القوائم 

 مم  تم البد  فورا بفر  أوراق الاقتراع.
 الاصواه واعلان النتائج فر : مان ا

 : د)أ( فر  الاصواه وتو  ع المقاع
مجالس اله ئاه  انتخاباه بشأن1 2005( لسنة 10من القانون رقم ) (50 -44نظمه المواد من )

. فقرره أن  تم نتخاباهللاالمحذ ة عمذ ة فر  الاصواه في مرا   الاقتراع واعلان النتائج الأول ة 
ومن حق الو لا  والمراقب ن الاطلاع عذى الورقة المقرو   عذنا.  الفر  من قبل طاقم محطة الاقتراع،

ب  اتساع الم ان  التي  سمحوبالطبع بحضور من  رغب من رجال الصحافة والاعلام، في الحدود 
 عمذ ة الفر  بأن صور  من الصور. لا  ع قوبما  الاخلال بالأمن والنظام،  لىلا تؤدن  وبصور 
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خراج أوراق الاقتراع وعد ا، والتأ د من تطابق عدد الأوراق المخرجة  وتبدأ الذجنة بفتح الصناد ق وا 
من الصندوق مع عدد الاشخاص ال  ن صوتوا في تذك المحطة. مم تقوم بفر  الاصواه في  ل 

( 44و  ا ما ورد في نص الماد  ) ضور.ورقة عذنا مع تسج ذها عذى الذوح ل تم ن من رؤ تها الح
 : التاليعذى النحو 

خراج أوراق الاقتراع وعد ا .1 والتأ د من تطابق عدد الأوراق ، تبدأ الذجنة بفتح الصناد ق وا 
 . المخرجة من الصندوق مع عدد الاشخاص ال  ن صوتوا في تذك المحطة

الاصواه بتلاو  اسم القائمة المنتخبة في  ل ورقة عذنا، وتسج ل  لك عذى  الذجنة بفر تبدأ  .2
 . الذوح

 عذنا. المقرو  من حق الو لا  والمراقب ن الاطلاع عذى الورقة  .3
تعد أوراق الاقتراع باطذة في الحالاه  ( ان 45وبخصوص أوراق الاقتراع الباطذة، فقد قرره الماد  )

 الّات ة:
   ا لم ت ن الورقة مختومة بخاتم محطة الاقتراع. (أ
 المر   ة. الانتخاباه  ا لم ت ن من أوراق الاقتراع الصادر  عن لجنة  (ب
   ا  انه موقعة باسم الناخب أو مؤشر عذ ها بأ ة علامة تم   ا. (ه
 من قائمة انتخاب ة. مرأ  الاقتراع عذىورقة  في  ا تم التأش ر  (ث

وبعد  لك تأتي مرحذة  عداد محاضر الاقتراع النهائ ة وا  داعها. فبعد الانتها  من عمذ اه 
تتضمن الب اناه التي ، الفر   قوم طاقم محطة الاقتراع بإعداد وتنظ م محضر نهائي من نسخت ن

 التالي:المحذ ة عذى النحو  الانتخاباهبشأن  20051( لسنة 10( من القانون رقم )46أوجبتها الماد  )
بعد انتها  عمذ ة الفر   جب عذى لجنة محطة الاقتراع اتباع الخطواه التي   رتها الماد  السابقة 

 : و لك لذتأ د من
مع عدد المقترع ن  مطابقة عدد أوراق الاقتراع، بما في  لك أوراق الاقتراع الباطذة والب ضا ، -1

 ن. المسجذ ن في سجل الناخب 
 : وتنظم لجنة محطة الاقتراع محضرا تب ن ف   ما  ذي  -2
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وعدد . عدد أوراق الاقتراع الموجود  في الصندوق. وعدد الأصواه التي حصذه عذ ها  ل قائمة
الأوراق الباطذة. وعدد الناخب ن المسجذ ن في المحطة. وعدد الأوراق التي ألغ ه واستبدله وفقا 

  دلوا بأصواتهم.لذقانون. وعدد ال  ن لم 
 تم مم  وتسجل الاعتراضاه التي تقدم بها المرشحون أو و لاؤ م أمنا  عمذ ة الفر  أو الاقتراع. 

 توق ع المحاضر من قبل أعضا  لجنة محطة الاقتراع الحاضر ن، وتختم بختم المحطة.
سخة من  مرفقة ( من   ه الماد  عذى نسخت ن، ترسل ن1في الفقر  )  ل   تم تنظ م المحضر المشار 

المر   ة أو أنّ من م اتبها  الانتخاباهلجنة   لىبجم ع أوراق الاقتراع الصح حة والباطذة والب ضا  
 المفوضة باستلام المحاضر، التي تتأ د من حفظها بش ل دق ق.

 و تم نشر النسخة الأخ ر  من المحضر في م ان بار  في مر   الاقتراع.
 : الأول ةالنتائج )ب(  عداد 

مجالس اله ئاه  انتخاباهفي شأن  12005( لسنة 10من القانون رقم ) (55 -47نظمه المواد من )
علان النتائج النهائ ة  المحذ ة  جرا اه عمذ ة  عداد النتائج وتجم عها وفر  الاصواه وتو  ع المقاعد وا 

( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )47فقرره الماد  ) . المحذ ة نتخاباهللا
 أسرع وقه مم ن جم ع نسخ المحاضر  تسذم فيالمر   ة بعد أن  الانتخاباه قوم م تب لجنة  2005

من قبل لجان محطاه الاقتراع ل ل دائر  انتخاب ة،    ل المرسذة  والاوراق والمواد المرفقة بها، الانتخاب ة
 المدوّنة ف ها.   الانتخاب ة قوم بجمع النتائج 

ما ووفقا لنص الماد  الم  ور   تم تجم ع محاضر الفر  الخاصة بمحطاه اقتراع دائر  انتخاب ة 
 : الآت ن حضور تذك العمذ ة للأشخاص و سمح

 فو ا.وموظ الانتخاب ةأعضا  م اتب المحطاه  (أ
 . المرشحون (ب
 مممذو وو لا  المرشح ن المعتمد ن. (ه
 المراقبون. (ث
 . الصحف ون المعتمدون (ج
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في الدوائر  نتخاباهللاالمر   ة المفوض، بنشر النتائج الأول ة  الانتخاباهوبعد  لك  قوم م تب لجنة 
التي قام بتجم ع محاضر الفر  الخاصة بمحطاتها، متضمنا عدد الأصواه التي حا ه عذ ها  ل 

 قائمة.
المر   ة المفوضة باستلام وجمع نسخ  الانتخاباه م اتب لجنة( فان  عذى 48ووفق لنص الماد  )
من قبل لجان محطاه الاقتراع فور الانتها  من الاجرا اه السابقة، أن  ها ل المحاضر المرسذة 

الأول ة في  ل دائر  تابعة لها، مع أ ة طعوناه  الانتخاباهالمر   ة نتائج  الانتخاباهلجنة   لىترسل 
( لجنة 49تم تقد مها من و لا  المرشح ن أمنا  عمذ ة الفر . وقد فوضه الماد  ) اعتراضاهأو 

المر   ة أن تتخ  القراراه المناسبة في الاعتراضاه والطعوناه المقدمة، ولها أن تأمر  اهالانتخاب
 بإعاد  فر  أنّ من صناد ق الاقتراع.

 : تو  ع المقاعد (ح
، تقوم الانتخاب ةالمر   ة جم ع المحاضر والنتائج من مختذف الدوائر  الانتخاباهوبعد استلام لجنة 

 .باحتساب المقاعد التي حصذه عذ ها  ل قائمة
( من القانون 52التي حددتها الماد  ) للأح امفقا  تم احتساب المقاعد التي حصذه عذ ها القوائم و و 

و  ه  قا لطر قة "سانه لوجي".بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة وف 12005( لسنة 10رقم )
لمحذي  جب أن تحصل ل ي تشترك أ ة قائمة في عمذ ة تو  ع المقاعد بالمجذس اتتطذب أن   الطر قة

 أو أ مر %10بنسبة تحدد ا ( 51الماد  ) انه التي  صواه  تجاو  نسبة الحسمعذى عدد من الأ
عذى   تم تو  ع المقاعد لاحقا( عند ا% 8  لى)والتي تخف ضها من الأصواه الصح حة لذمقترع ن، 

فتعطي ل ل قائمة عدد من المقاعد  القوائم التي حصذه عذى أصواه صح حة تجاو ه نسبة الحسم
وفق ما قررت   تم التو  ع ( و 52وفقا لأح ام الماد  )بنسبة مجموع ما حصذه عذ   من الاصواه 

 : التالي( بالنص عذى النحو 51الماد  )
أو أ مر من  % بعد التعد ل(8أصبحه  التي)% 10 خصص ل ل قائمة انتخاب ة حا ه عذى  -1"

عدد من مقاعد المجذس بنسبة مجموع ما حصذه عذ   من  -الاصواه الصح حة لذمقترع ن
 ( من   ا القانون.52الأصواه، وفقا لأح ام الماد  )
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القائمة تو ع المقاعد التي تحصل عذ ها  ل قائمة عذى مرشح ها حسب تسذسل أسمائهم في -2
 فال ن  ذ   و   ا(. الأول)

طر قة " سانه لوجي"في تو  ع المقاعد ومفاد ا ل   ف ة تو  ع المقاعد طبقا (52د  )الماب نه وقد 
 : 1ةالتال اتباع الخطواه 

 تقوم لجنة الانتخاب في محطة الاقتراع بعد الاصواه الصح حة في الدائر . .1
لمعرفة القوائم التي حصذه نسبة الحسم  تم قسمة عدد الأصواه الصح حة في الدائر  عذى  .2

  . عذى عدد من الاصواه  تجاو  نسبة الحسم
  تم استبعاد القوائم التي لم تحصل عذى عدد من الأصواه  تجاو  نسبة الحسم. .3
م عذى أعداد تقوم بتقس م عدد الأصواه التي حصذه عذ ها  ل قائمة اجتا ه نسبة الحس .4

  تم تخص ص  ل المقاعد. و   ا{ حتى...13، 11، 9، 5،7، 3، 1}فرد ة 
 تعتبر الارقام الناتجة عن عمذ اه القسمة السابقة  ي " نواتج القسمة". .5
 مم ترتب أرقام نواتج القسمة ترت با تنا ل ا. .6
أن  نتهي   لىم التو  ع من أعذى رق تبدأ فيتقوم بتو  ع المقاعد حسب الترت ب التنا لي، أن  .7

 تو  ع  ل المقاعد.
وفي حال تساون رقم ن لقائمت ن من أرقام نواتج القسمة،  عطى المقعد لذقائمة الحاصذة عذى  .8

 عدد أقل من المقاعد في لحظة التساون.
وفي حال تساون الأرقام لدى تو  ع المقعد الأخ ر،  عطى المقعد لذقائمة التي حصذه عذى  .9

 الأصواه.عدد أعذى من 

 
طر قة " سانه لوجي"في تو  ع المقاعد تصاحبها عمذ اه حساب ة  جهذها ال م رون ول لك النتائج وفي الواقع العمذي فأن تطب ق1

رفعه لمح مة انتخاباه اله ئاه المحذ ة  2012تواج  طعون عد  فمملا في انتخاباه مجالس اله ئاه المحذ ة سنة وفقا لها 
 عد  طعون عذى طر قة تو  ع المقاعد وفقا لطر قة " سانه لوجي" ن  ر منها الطعون التال ة:

 .2017لسنة  1طعن لدى مح مة انتخاباه ب ه لحم في الدعوى رقم  -
 .2017لسنة  8ح مة انتخاباه نابذس في الدعوى رقم طعن لدى م -
 .2017لسنة  3طعن لدى مح مة انتخاباه ب ه لحم في الدعوى رقم  -
 .2017لسنة  4طعن لدى مح مة انتخاباه ب ه لحم في الدعوى رقم  -
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 ي  م ن لها أن تشارك  الانتخاباهوقد تم تعد ل نسبة الحسم التي  جب أن تحصل عذ ها القائمة في 
ح ث بتار خ ، تحصل عذ   من أصواه   اد  فوق نسبة الحسم في ن ل مقاعد في المجذس بنسبة ما

بتعد ل بعض أح ام قانون انتخاب مجالس  20051( لسنة 12صدر القانون رقم ) 8/9/2005
( من 2و 1عذى أن تعدل الفقرتان ) ونصه مادت  المالمة 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )

وقرره تخف ض  2005( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )52الماد  )
 : التالي% وجا  نصها  8  لىنسبة الحسم 

( لسنة 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )52( من الماد  )2و 1) " تعدل الفقرتان
 : التاليلتصبح   2005

% فأ مر من الأصواه الصح حة 8 تم تو  ع المقاعد عذى القوائم التي حا ه عذى نسبة  -1"
 لذمقترع ن بنسبة مجموع ما حصذه عذ   من الأصواه.

 قبل  غلاق باب الترش ح. الانتخاباهة بأسما  مرشح ها لدى لجنة أ( تودع  ل قائمة انتخاب ة قائم-2
تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغذقة من ح ث ترت ب الأسما ، وتو ع المقاعد التي تفو  بها 

 .2فال ن  ذ   و   ا( )الاول ل قائمة عذى مرشح ها وفقا لتسذسل أسمائهم في القائمة 
 : المجذس عمذ اعلان النتائج النهائ ة وبد  -د( 

بعد انتها  عمذ اه الاقتراع وفر  الاصواه وعد ا وتو  ع المقاعد عذى القوائم التي حصذه عذى 
المر   ة أو من  فوض   الانتخاباهرئ س لجنة  الحسم  عذناصواه من المقترع ن تجاو ه نسبة 

وعدد المقاعد التي  قائمة،والتي تتضمن عدد الأصواه التي حصذه عذ ها  ل  ،الانتخاباهنتائج 
( ساعة من انتها  عمذ ة الفر ، و انه 72تتجاو  ) و لك خلال مد  لا حصذه عذ ها في المجذس،

 ي ممان وأربع ن ساعة من انتها   1996( لسنة 5المهذة لإعلان النتائج في القانون السابق رقم )
 عمذ ة الفر . مم  قوم بإصدار شهاداه رسم ة لذفائ  ن.

لأح ام القانون  الانتخاب ةالحق في مراقبة مراحل العمذ ة  الانتخاب ةولذمراقب ن وو لا  القوائم 
 (.58والأنظمة والتعذ ماه الصادر  بمقتضاه وفقا لما نصه عذ   الماد  )

 
 .الجر د  الرسم ة العدد العدد المامن والخمسون1
 العدد المامن والخمسون. -لذسذطة الوطن ة الفذسط ن ةالجر د  الرسم ة  -الوقائع الفذسط ن ة2
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المعذنة  الانتخاباه(  حق ل ل ناخب أو مرشح أو و لائهم أن  طعنوا في نتائج 55ووفقا لذماد  )
وتفصل المح مة في الطعون خلال  . أسبوع من تار خ  علان النت جة المختصة خلال مة أمام المح

المر   ة بالقراراه التي تصدر ا  الانتخاباهوتبذغ لجنة  خمسة أ ام عمل من تار خ تقد م الطعن لها،
 ذها أو بعضها، تجرى  الانتخاباهلذعمل بمقتضا ا. وا  ا قضى قرار المح مة بإلغا  عمذ ة 

و انه المد  في  خلال أربعة أساب ع من تار خ صدور القرار طبقا لأح ام   ا القانون، الانتخاباه
 خ صدور قرار المح مة بإلغا  عمذ ة المذغى  ي عشر  أ ام من تار  1996( لسنة 5القانون رقم )
  ذها أو بعضها. وتعتمد في الاقتراع الماني سجلاه الناخب ن المعتمد  في الاقتراع الأول. الانتخاباه

عدا رؤسا   –وتسرن   ه الاح ام عذى انتخاب رئ س المجذس. و شترط في رؤسا  المجالس التفرغ 
 جو  الجمع ب ن رئاسة المجذس المحذي وأ ة  ولا –ة المجالس القرو ة والذجان التطو ر ة والادار 

ب ن وقد تمه مخالفة   ا الح م في بذد ة نابذس ح ث سبق أن جمع رئ س المجذس  وظ فة أخرى.
 رئاسة المجذس و ون  و  را في الح ومة.

 نظام من أحدث  و النسبي، التمم ل نظام وفق الانتخاباه في الفائ  ن تحد د أن   ره الجد ر ومن

 تنال أن  ضمن ل ون  النسبي( )التمم ل النظام به ا الاخ   لى التحول تم وقد .1بنوع ة الاغذب ة

 في عذ ها حصذه التي الصح حة الاصواه نسبة مع  تناسب الن اب ة المقاعد من عددا قائمة  ل

 .الانتخاباه
 ولا حقق .المختذفة الس اس ة  مالنظ في تطب قات  في وتعددا تعق دا أ مر النسبي التمم ل نظام آن عذى

 الواحد الس اسي النظام في تختذف النتائج   ه أن  ما  .الس اس ة الانظمة  ل في النتائج  اه

 تطب ق .  تم مستوى نأ وعذى النسبي التمم ل ش ل بحسب
 : الج ئ ةالمحذ ة  الانتخاباه  ا (

فقد نظم القانون رقم  . واعضا  المجذس المحذيلرئ س  ج ئ ة انتخاباهالظروف  جرا   وقد تقتضي
 الانتخاباه( 61 – 59)بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة في المواد من  22005( لسنة 10)

( حالاه شغور مر   59لعضو ة المجذس. فب نه الماد  ) الج ئ ة لمر   الرئ س في حالة شغوره أو
 -: الرئ س وحددتها  الاتي

 
 وما بعد ا. 87سعاد وآخر مرجع سابق صفحة  لذم  د راجع  تاب الد تور  لشرقاون1
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 : الرئ س شاغرا   ا عد مر   
 فقد أ ذ ت  القانون ة أو أصبح عاج ا عن الق ام بواجبات  بمقتضى ح م قضائي قطعي. (أ
 استقال أو توفي. (ب
   ا سحب مذما أعضا  مجذس اله ئة المحذ ة مقتهم ب . (ج

 تولى نائب الرئ س صلاح اه الرئ س ، فإ ا حدمه حالة من الحالاه الملامة الم  ور  لرئ س المجذس
لح ن اخت ار رئ س جد د لذمجذس. و نتخب أعضا  المجذس من ب نهم رئ سا جد دا لذمجذس خلال 

 شهر من تار خ شغور مر   الرئ س و لك وفقا لأح ام   ا القانون.
 :   ا1(60لذماد  ) شاغرا وفقاو عد مر   العضو 

 استقال أو توفي. (أ
 بواجبات  بمقتضى ح م قضائي قطعي.فقد أ ذ ت  القانون ة أو أصبح عاج ا عن الق ام  (ب

ة التال   ا شغر مر   عضو بالمجذس المحذي لسبب من السبب ن الم  ور ن،  تخ  المجذس الاجرا اه 
 -: لمل  الشاغر

  عذن المجذس عن شغور مر   العضو و ح ط و  ر الح م المحذي عذما ب لك. .1
العضو  ها ل قائمة التي  نتمي  تم مل  الشاغر بالعضو ال ن  ذي اّخر الفائ  ن من نفس ال .2

 ال ن شغر مقعده.
الشخص الّاخر   لى  ا لم   ن  ناك عضو  ذي اّخر الفائ  ن من نفس القائمة،  تم الانتقال  .3

 ال ن تلا اّخر مرشح حصل عذى مقعد لدى احتساب النتائج وفق طر قة "سانه لوجي".
  تم مل  الشواغر وفقا لأح ام الفقرت ن أعلاه بما لا  تجاو  نصف عدد الأعضا .  .4
في حال شغور مرا   أ مر من نصف أعضا  المجذس في اّن واحد،  عتبر ( أن  61ب نه الماد  )و 

جد د  في مد  أقصا ا شهر من  علان الشغور و لك لاخت ار  انتخاباهوتجرى ، المجذس منحلا
 وتطبق  اه الاح ام السابق ب انها. المجذس وفقا لأح ام   ا القانون. أعضا  جدد ل امل

المحذ ة/ الإعاد   الانتخاباهالمر   ة بمناسبة بد   الانتخاباهأصدرتها لجنة  ة تمق ف ةقممالا وم  نوردو 
 : التاليونورد ا  ما جا ه   2019لسنة 
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 فذسط ن -المر   ة الانتخاباهلجنة 
 2019المحذ ة/ الاعاد   الانتخاباه
ولقرار مجذس الو را  رقم  2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )  لىاستنادا 

المر   ة  الانتخاباهوالقاضي بت ذ ف لجنة  6/5/2019( الصادر بتار خ 1م./م. و/01/04/18)
المحذ ة/ الإعاد  لبعض مجالس اله ئاه المحذ ة، و لك  وم السبه الموافق  الانتخاباهبتنف   
 .الانتخاب ةمرفق المفاصل القانون ة لتنف   العمذ ة ، 13/7/2019

--------------------------------------------------------- 
 بالأ ام لتنف   الحدث تار خ التنف    المد  القانون ة اللا مة  الحدث الانتخابي

--------------------------------------------------------- 
 9/6/2019 الاحد   5   والاعتراض والنشر التسج ل

 10/6/2019 الامن ن   10   والتسج ل الترش ح باب فتح
 13/6/2019 الخم س   1  الاعتراض ئحةبلا تسج ذ  عذى المعترض تبذ غ
 14/6/2019 الجمعة   1  التسج ل عذى الاعتراضاه في ذجنةال به

 16/6/2019 الاحد   5 الاعتراضاه في بالفصل الذجنة راهقرا استئناف
 18/6/2019 الملاما    1  القوائم مرشحي لانسحاب  وم خراّ 

 19/6/2019 الاربعا    1    الترش ح باب اقفال
 0/6/2019 الخم س   1  المرشح ن بأسما  الاول ة القائمة نشر
 20/6/2019الخم س   3النشر من أ ام 3 المرشح ن عذى اهالاعتراض قبول
 22/6/2019 السبه   3 الترشح عذى الاعتراضاه في لذجنةا به
 الذجنة قراراه عذى الاستئنافاه في المح مة به
 23/6/2019 الاحد   5   السجل عذى الاعتراضاه في

 رشحالت بخصوص الذجنة قراراه استئناف
 24/6/2019 الامن ن   3     المح مة أمام
 7/6/2019 الخم س   5الترشح طذباه عذى بالاستئنافاه المح مة فصل
 فتر  بد  من  وم قبل القوائم لانسحاب  وم اّخر
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 28/6/2019 الجمعة   1    الانتخاب ة الدعا ة
 29/6/2019 السبه   13    الانتخاب ة الدعا ة بد 
 8/7/2019 الامن ن   1 ومرشح ها القوائم بأسما  النهائ ة القائمة نشر

 12/7/2019 الجمعة   1   الانتخاب ة الدعا ة عن التوقف
 13/7/2019 السبه   1     الاقتراع  وم

 16/7/2019 الملاما    3 الفر  انتها  من ساعة 72 خلال جالنتائ  علان
 16/7/2019 الملاما    7 لذمح مة النهائ ة النتائج عذى نالطعو  تقد م
23/7/2019 الملاما    5  المح مة قبل من الطعون في البه
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 رابعال فصلال

 لحق الانتخاب الحماية القانونية

 
  

  

 المبحث الأول: الحماية الادارية والقضائية لعمل لجنة الانتخابات.

 الانتخابات العامة. علىالمطلبالأول: الجهة المختصة بالرقابة 

الانتخابات المحلية وتطور على المطلب الثاني: الجهة المختصة بالرقابة 
 تنظيمها.          

                                                  .المبحث الثاني: الحماية الجنائية للانتخابات

 المطلب الأول: الجرائم الانتخابية وحماية الانتخابات جنائيا.    

 الجرائم الانتخابية في قانون الانتخابات المحلية.     المطلب الثاني:
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 الفصل الرابع

 لحق الانتخاب الحماية القانونية
الترشح والرقابة الادار ة   ف ة الانتخاب و  طب عةتتممل الحما ة القانون ة لحق الانتخاب بالنص عذى 

لجنة  اهعذى  دار  نتخاباهللاال ات ة لذجنة المر   ة  بالرقابةابتدأ  الانتخاب ةلذعمذ ة  1والقضائ ة
علان  الانتخاباهالتسج ل في  لعمذ اه الانتخاباه مرورا بالترش ح فالتصو ه وفر  الاصواه وا 
والحما ة الجنائ ة  الطعون عذ هاالفصل في ب نتخاباهللاالمر   ة ذجنة الالرقابة عذى قراراه النتائج و 

 .التاليو و ما سنحاول ب ان  في  .نتخاباهللالنظام الانتخاب وحقوق الناخب ن وفقا لذقانون المنظم 

 الانتخاباتلجنة  لعملالقضائية الادارية و  الحماية: الأولالمبحث 

ادارتها  في  جرا اه الانتخاباه داراه ان قراراه لج مشروع ةمراقبة  ين ة فتممل الحما ة القانو وت
ورقابة الذجنة المر   ة ، بد ا من أعداد قوائم الناخب ن وقراراتها في الترش حاه الانتخاب ةلذعمذ ة 

فتنظر ، مم في الرقابة القضائ ة عذى قراراه الذجنة المر   ة، الانتخاب ةعذى قراراه لجانها  نتخاباهللا
 الانتخاب ةالمحا م المختصة في مدى قانون ة قراراه الذجنة المر   ة في الاعتراضاه عذى السجلاه 

و ما  رى أغذب فقها  القانون أن الاشراف القضائي عذى الاقتراع  .الانتخاباهونتائج والترش حاه 
 افة اجرا اه عمذ ة  لك  ب افة مراحذها شاملا الانتخاب ةالعام  عني الس طر  ال امذة عذى العمذ ة 

تى  علان النتائج النهائ ة في الجدول الانتخابي ح بمراحذها التمه د ة من لحظة الق دالاقتراع ابتدا  
القانون ة والقضائ ة تستدع أولا البحث في نظم الرقابة الادار ة لقراراه الذجنة  والحما ة .2للاقتراع
القوان ن وصولا لنظر الطعون عذ ها امام الجهة المختصة بالرقابة القضائ ة في  نتخاباهللاالمر   ة 
 المحذ ة.اله ئاه  مجالس نتخاباهلاالقوان ن المنظمة في و  ،العامة نتخاباهللاالمنظمة 
 

 
د مقراط ة الانتخاباه وحقوق الناخب ن  ناك من  طالب المشرع  باقرار ا لأ م تها  ما ونظرا لأ م ة الرقابة القضائ ة لحما ة 1

في لبنان ولذم  د بالخصوص حول المطالبة بالرقابة القضائ ة عذى الانتخاباه   م ن الرجوع الى  تاب" الانتخاباه الن اب ة 
 .345-343، الصفحاه من 1998بناني لذدراساه وأ مة الد مقراط ة في لبنان " عمل مشترك صادر عن المر   الذ 1996
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 العامة الانتخاباتالرقابة في المختصة ب الجهة: الأولالمطلب 

العامة بتطور القوان ن المنظمة لها، فقد صدر عن المشرع  الانتخاباهالرقابة في  ولقد تطور تنظ م
الاراضي الفذسط ن ة في الضفة وقطاع غ     لىبعد دخول السذطة الوطن ة الفذسط ن ة  الفذسط ني

( لسنة 13رقم )منها القانون ، الانتخاباهبعد  تشر عاه ف ما  تعذق ، وبصور  ما في القدس الشرق ة
مم بالقرار الرئاسي بقانون رقم ، وتعد لات 1 2005( لسنة 9، مم عدله أح ام  بالقانون رقم )1995

 انتخاباهو  ا القرار لم  طبق ح ث من  صدوره لم تجرى  العامة الانتخاباهبشأن  2007( لسنة 1)
 وتعد لات . 2005( لسنة 9، ل لك سنفصل أ مر في أح ام القانون رقم )تشر ع ة ولا رئاس ة

 1995 ( لسنة13في قانون رقم ) الرقابة: الفرع الأول

 ال ات ة الانتخاباهلجنة  رقابة: أولا
الاقتراع عذى اعمال لجنة مر    الإدار ةالرقابة قد نظم 1995لسنة  (13رقم ) الانتخابقانون  ان 

عذى  الاعتراضنظمه  الانتخاب( من قانون 17فالماد  ) . الاقتراعقراراه لجنة مر    واستئناف
ول ل من حصل ، الابتدائيل ل من لم  رد اسم  في جدول الناخب ن   انف، الابتدائيجدول الناخب ن 

لإدراج أسم  أو تصح ح  الاقتراعلجنة مر     لىخطأ في الب اناه الخاصة بق ده أن  قدم اعتراضا 
ول ل شخص أ ضا أن  عترض عذى ق د غ ره ممن ل س لهم حق ، الب اناه الخاصة ب  في الجدول

 .الانتخابالانتخاب أو عذى  غفال ق د  ل من ل  حق 
 تابة مرفقا بومائق الامباه خلال خمسة أ ام من تار خ نشر  الاعتراض  قدم ان القانون  شترط أن و 

تقد م . خلال سبعة أ ام من تار خ  الاعتراضأن تبه في  الاقتراعجدول الناخب ن. وعذى لجنة مر   
فقد أوجبه الفقر  الرابعة ،  ان الاعتراض  تعذق بق د شخص اّخر أو عدم ق ده في جدول الناخب ن وا  ا

ابلاغ الشخص الآخر بالاعتراض ل تم ن  الاعتراضقبل البه في  1995( من قانون 17من الماد  )
لجنة  اهقرار  عذى نتخاباهللا انه الرقابة ال ات ة لذجنة المر   ة من ابدا  دفاع  بشأن الاعتراض. و 

المر   ة. و تم تدو ن  الانتخاباهللأستئناف أمام لجنة  ذةقابتتممل في أن تذك القراراه  الاقتراعمر   
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 الاقتراع، وفي حال استئناف قرار لجنة مر   الاعتراضفي  الاقتراعالب اناه التي أقرتها لجنة مر   
 المر   ة. الانتخاباه تم التصح ح وفق ما تقرره لجنة 

 نتخاباهللاعذى قراراه الذجنة المر   ة 1المختصة بالرقابة  المح مة: مان ا
الرقابة القضائ ة لعمل الجها  الإدارن فنص قد نظم  1995( 13رقم ) الباب الرابع من القانون ان 

(. فقرر تش  ل 39والماد  ) (37 -31في المواد من ) الانتخاباهعذى  نشا  مح مة استئناف قضا ا 
 ع نهم رئ س السذطة الوطن ة الفذسط ن ة ، من رئ س وأربعة قضا  الانتخاباهمح مة استئناف قضا ا 

ح ث  تم  عاد  ، الأمر ال ن  عني أن المح مة غ ر دائمة، الانتخاباهفي المرسوم الداعي لإجرا  
جد د . و شترط ف من عامة  انتخاباهدعو  لإجرا   مع  ل الانتخاباهتش  ل مح مة استئناف لقضا ا 

 تولى رئاسة وعضو ة المح مة أن   ون قاض ا تنطبق عذ   مؤ لاه تع  ن القضا  في المحا م 
أن تتم جم ع  و جبالقضا  مد  لا تقل عن عشر  أعوام.   ا النظام ة وأن   ون قد خدم في سذك 

 : اجرا اه المحا مة عذن ة. وتختص المح مة بالآتي
 : المر   ة بشأن الانتخاباهالنظر في الطعون باستئناف القراراه الصادر  عن لجنة  -1
 قبول أو رفض طذباه الترش ح لمر   الرئ س وعضو ة المجذس. -أ
 . الاقتراعفي أن مر   من مرا    الانتخاب عاد  أو عدم  عاد   -ب
 قبول أو رفض طذباه التسج ل المقدمة من أن   ئة ح ب ة.      -ج
 الأح اب أو تجمعاه الناخب ن. ائتلافتحد د الرم  أو الشعار الدال عذى الح ب أو        -د

تار خ قذم  تاب مح مة الاستئناف من صاحب المصذحة خلال ملامة أ ام من   لىو قدم الطعن 
. وتصدر المح مة قرار ا الانتخاب ةالمر  ن أو م اتب الدوائر  الانتخاباه، أو بواسطة م تب تبذ غ 

 .الاستئناففي الطعن خلال خمسة أ ام من تار خ تقد م 
أو تعد ل القراراه  لإلغا طعون المقدمة وال الاستئنافاهتختص المح مة بالنظر في   انه  ما -2

المح مة خلال  وم ن تبتدئ   لىأو الطعن  الاستئنافو قدم . المر   ة الانتخاباهالصادر  عن لجنة 
 قبل أن طعن  لتار خ تبذ غ القرار المطعون ف  ، ما لم  حدد القانون موعدا اّخر. ولا التالي ومال من 

 أو استئناف بعد  لك. 
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لغا  أو تعد ل القراراه الصادر  عن والطعون لإ الاستئنافاه نص القانون عذى ام ان ة تقد م  ان و 
المر  ن أو م اتب لجان الدوائر  الانتخاباهالمح مة بواسطة م تب   لىالمر   ة  الانتخاباهلجنة 

 الانتخاباهالاستئناف أو الطعن عبر م تب  تقد م الأفراد  لك حالمن و ان المقصود  الانتخاب ة
 المح مة مباشر .  لى تقدموا بها  ولم الانتخاب ةالمر  ن أو عبر م اتب الدوائر 

ولا تقبل لائحة استئناف أو لائحة طعن ، الدعاون أمام المح مة دون محام استا  جو  النظر في  ولا
القانون  نص عذى جوا  أن  ممل لجنة  و انأمام المح مة ما لم ت ن موقعة من محام استا . 

 الاستئنافاهالمر   ة أمام المح مة أحد مستشار ها القانون  ن. وتفصل المح مة في  الانتخاباه
 دمة لها خلال مد  أقصا ا خمسة أ ام من تار خ تقد مها.والطعون المق

 20051( لسنة 9في القانون رقم ) الرقابة: الثاني لفرعا

 ال ات ة الانتخاباهلجنة  أولا: رقابة
عذى المر   ة  الانتخاباه ال ات ة لذجنة الإدار ةالرقابة  2005لسنة  9 الانتخابوقد نظم قانون 
والاعتراض  والاقتراع،ذجان مرا   التسج ل لعمال لاا تذك بالاعتراض عذى التابعة لهاأعمال الاداراه 

 الانتخاب( من قانون 38. فالماد  )الانتخاباهأمام لجنة   ون  الانتخاب ةعذى قراراه م تب الدائر  
 : الاعتراضفقرره حق ، الابتدائيعذى جدول الناخب ن  الاعتراضنظمه 
لجنة مر     لىأن  قدم اعتراضا  . الابتدائيل ل من لم  رد اسم  في جدول الناخب ن  •

 لإدراج أسم  في الجدول. والاقتراعالتسج ل 
لجنة مر   التسج ل   لىول ل من حصل خطأ في الب اناه الخاصة بق ده أن  قدم اعتراضا  •

 . لتصح ح الب اناه الخاصة ب  في الجدول والاقتراع
أو عذى  غفال ق د  لانتخاب ال  حقول ل شخص أ ضا أن  عترض عذى ق د غ ره ممن ل س  •

  ل من ل  حق الانتخاب.
 .الابتدائي تابة مرفقا بومائق الامباه خلال خمسة أ ام من تار خ نشر جدول الناخب ن  الاعتراضو قدم 

 خلال ملامة أ ام من تار خ تقد م .  الاعتراضأن تبه في  والاقتراع مر   التسج لوعذى  ل لجنة 
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فقد أوجبه الفقر  المالمة ،  ان الاعتراض  تعذق بق د شخص اّخر أو عدم ق ده في جدول الناخب ن وا  ا
أو من  و ذ  ، ابلاغ الشخص الآخر الاعتراضقبل البه في  2005( من قانون 38من الماد  )

 بالاعتراض ل تم ن من ابدا  دفاع  بشأن الاعتراض. 
 .الانتخاب ةأمام م تب الدائر   للاعتراضقابلا  والاقتراعو  ون قرار لجنة مر   التسج ل 

 الاعتراضاه الانتخاب ة فيو تم تصح ح جدول الناخب ن الابتدائي في ضو  ما  قرره م تب الدائر  
 .  ل  المقدمة 
 الانتخاباه تم التصح ح وفق ما تقرره لجنة ، الانتخاب ةعذى قرار م تب الدائر   الاعتراضوفي حال 
الاعتراض عذى قراراه م تب  20051لسنة  الانتخاب( من قانون 40. فقد نظمه الماد  )المر   ة
 : ما  ذيفقرره  الانتخاب ةالدائر  

خلال ملامة أ ام من ، الانتخاب ةل ل  ن مصذحة أن  عترض عذى أن قرار صادر عن م تب الدائر  
 تار خ تبذ غ  بالقرار.

المقدم لها خلال ملامة أ ام من تار خ تقد م ، و  ون  الاعتراضأن تبه في  الانتخاباهعذى لجنة و 
 المح مة. قرار ا قابلا لذطعن أمام

 نتخاباهللابرقابة قراراه الذجنة المر   ة  2المختصة المح مة: مان ا
عذى قراراه  القضائ ة بالطعنالرقابة  32005لسنة  9 القانون رقم من 35 -29و 24نظمه المواد 

 الانتخاباهفقرر تش  ل مح مة قضا ا  . الانتخاباهأمام مح مة قضا ا  المر   ة الانتخاباهلجنة 
السذطة الوطن ة الفذسط ن ة بتنس ب من مجذس  من رئ س ع نون بمرسوم ، وممان قضا من رئ س 

في الماد   1995لسنة  13 الانتخابالقضا  الأعذى. وأ مل الح م ال ن  ان واردا في قانون 
، الانتخاباه  ون في  ل دعو  لإجرا   الانتخاباه( من أن التش  ل لمح مة استئناف قضا ا 31/1)
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لأن  وفقا ل لك النص  تم  عاد  تش  ل مح مة ، المح مة غ ر دائمة ال ن  ان  عني أن الأمر
جد د . مما  ف د أن مح مة قضا ا  انتخاباهدعو  لإجرا   مع  ل الانتخاباهاستئناف لقضا ا 

مح مة دائمة  جب أن ت ون في  ل  2005لسنة  9 الانتخاباهالتي نص عذ ها قانون  الانتخاباه
 ة.عام انتخاباهمر  تجرن ف ها 

من قانون  1(33الاح ام التي  انه تنص عذ ها الماد  ) 2005لسنة  9قانون الانتخاب  ألغيوقد 
التي  انه تشترط ف من  تولى رئاسة وعضو ة المح مة أن   ون ، 1995لسنة  13الانتخاب رقم 

القضا  قاض ا تنطبق عذ   مؤ لاه تع  ن القضا  في المحا م النظام ة وأن   ون قد خدم في سذك 
قضا  مح مة قضا ا    ون لدىأن   شترط لان  ل  لك ؤخ  عذى  . و مد  لا تقل عن عشر  أعوام

 خبر . الانتخاباه
وفقا لما جا  في المادت ن الرابعة والعشر ن والمالمة والملام ن من  الانتخاباهوتختص مح مة قضا ا 

 : بالآتي 2005لسنة  9القانون رقم 
بالنظر في الطعون عذى القراراه الصادر   الانتخاباه( تختص مح مة قضا ا 24وفقا لذماد  ) -1

 : بشأن الانتخاباهعن لجنة 
 مجذس.قبول أو رفض طذباه الترش ح لمنصب الرئ س ولعضو ة ال (أ
 . الاقتراعفي أن مر   من مرا    الانتخاب عاد  أو عدم  عاد   (ب
 قبول أو رفض طذباه التسج ل المقدمة من أن قائمة انتخاب ة. (ه
 .الانتخاب ةاعتماد الرم  الدال عذى القائمة  (ث

من  الانتخاباهقذم  تاب مح مة قضا ا   لىالم  ور   الانتخاباهقراراه لجنة  الطعن فيو قدم 
، أو بواسطة قذم مح مة البدا ة في  ل دائر  انتخاب ة. تار خ تبذ غ صاحب المصذحة خلال  وم ن من 

 الطعن خلال خمسة أ ام من تار خ تقد م . بالفصل في تصدر قرار اوعذى المح مة أن 
اراه أو تعد ل القر  لإلغا ( بالنظر في الطعون المقدمة 33 ما تختص المح مة وفقا لذماد  ) -2

أو التي نص   ا القانون عذى جوا  الطعن ف ها أمام مح مة قضا ا  ،الانتخاباهالصادر  عن لجنة 
وب ن اختصاص  الانتخاباه حدث تنا ع في الاختصاص ب ن مح مة قضا ا  وحتى لا. الانتخاباه
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( أن ولا ة مح مة قضا ا 33قرره الفقر  المان ة من الماد  ) ،الانتخاب ةا  العادن في الجرائم قضال
والتي  ي من  الانتخاباهالوارد  في قانون  الانتخاب ةتشمل الفصل في الجرائم  لا الانتخاباه

 اختصاص القضا  العادن.
لتار خ تبذ غ القرار المطعون ف  ، ما  التالي ومال المح مة خلال  وم ن تبتدئ من   لىو قدم الطعن 

أن طعن  قدم بعد  لك. و جو  تقد م الطعون في  تقبل المح مة لم  حدد القانون موعدا اّخر. ولا
المر  ن أو م اتب الدوائر  الانتخاباهبواسطة م تب  أو المح مة مباشر  المحدد،  لىالموعد 

 .خاب ةالانت
الدعون من المح مة ما لم ت ن موقعة من محام استا . و ممل لجنة  في لائحة قبل النظر  ولا

أو أن محام م اول اّخر تختاره الذجنة. وتفصل ، أمام المح مة أحد مستشار ها القانون  ن الانتخاباه
 تقد مها.المح مة في الطعون المقدمة لها خلال مد  أقصا ا خمسة أ ام من تار خ 

 1/20071بقانون في القرار الرقابة: الثالث فرعال

 ال ات ة الانتخاباهلجنة  رقابة: أولا
 الانتخاباهال ات ة لذجنة الرقابة الإدار ة  2007لسنة  الانتخابوقد نظم القرار الرئاسي بقانون بشأن 

، المر   ة الانتخاباهالتابعة لذجنة  الإعتراض عذى أعمال طواقم مرا   التسج ل المر   ة في حال
 الانتخاباهأمام لجنة  التابع لذجنة المر   ةالانتخاب ة والاعتراض عذى قراراه م تب المنطقة 

، الابتدائيعذى جدول الناخب ن  الاعتراضنظمه  الانتخابقانون القرار ب( من 32. فالماد  )المر   ة
 : فقرره

 . الابتدائيأن ل ل من لم  رد اسم  في سجل الناخب ن 
طاقم مر   التسج ل لإدراج   لىول ل من حصل خطأ في الب اناه الخاصة بق ده أن  قدم اعتراضا 

 . أسم  أو لتصح ح الب اناه الخاصة بق ده في السجل
النص عذى  }وأسقط. الانتخاب ل  حقول ل شخص أ ضا أن  عترض عذى ق د غ ره ممن ل س 

 الاعتراض عذى  غفال ق د  ل من ل  حق الانتخاب{.
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. الابتدائي تابة مرفقا بومائق الامباه خلال خمسة أ ام من تار خ نشر سجل الناخب ن  الاعتراضو قدم 
 ان  وا  اخلال ملامة أ ام من تار خ تقد م .  الاعتراضأن  به في  مر   التسج ل وعذى طاقم

من ( 32فقد أوجبه الفقر  المالمة من الماد  )، الاعتراض  تعذق بق د شخص اّخر في سجل الناخب ن
أو من ، ابلاغ الشخص الآخر الاعتراضقبل البه في  2007لسنة  الانتخاباهالرئاسي بشأن  رارالق

 الانتخاب ة و ذ  بالاعتراض ل تم ن من ابدا  دفاع  بشأن الاعتراض. و  ون قرار م تب المنطقة 
و تم تصح ح سجل الناخب ن الابتدائي في ضو  ما  قرره م تب  .الانتخابأمام لجنة  للاعتراضقابلا 

 المنطقةعذى قرار م تب  الاعتراضوفي حال  .   ل المقدمة  الاعتراضاهبشأن  الانتخاب ةالمنطقة 
 . المر   ة الانتخاباهالتصح ح وفق ما تقرره لجنة   تم الانتخاب ة

الاعتراض عذى قراراه  2007لسنة  الانتخابمن القرار الرئاسي بشأن  1(34فقد نظمه الماد  )
 : ما  ذيفقرره  الانتخاب ةم تب المنطقة 

، الانتخاب ةالذجنة عذى أن قرار صادر عن م تب المنطقة   عترض أمامل ل  ن مصذحة أن  -1
 ملامة أ ام من تار خ تبذ غ  بالقرار. خلال
المقدم لها خلال ملامة أ ام من تار خ تقد م   الاعتراضأن تبه في  الانتخاباهعذى لجنة  -2
   ا الشأن قابلا لذطعن أمام المح مة. قرار ا فيو  ون ، لها

راراه عذى الاعتراض عذى ق 2007لسنة  الانتخاباه( من قرار الرئ س بشأن 19  لك نصه الماد  )
. فقرره ل ل ناخب أن  عترض أمام الذجنة عذى أن قرار صادر عنها خلال ملامة الانتخاباهلجنة 

وعذ   أن  رفق باعتراض  ، أ ام من تار خ تبذ غ  القرار، وعذ   أن  ب ن في الاعتراض أسباب اعتراض 
 المستنداه والب اناه المؤ د  لإعتراض .
مقدم لها خلال ملامة أ ام من تار خ تقد م ، و  ون قرار لجنة وعذى الذجنة أن تبه في الاعتراض ال

 في   ا الشأن قابلا لذطعن أمام المح مة. الانتخاباه
( من القرار الرئاسي 55قررت  الماد  ) ما نتخاباهللادارن عذى قراراه الجها  الإ الإدار ةومن الرقابة 

 تقدم باعتراض  تابي عذى أن قائمة التي أجا ه لأن شخص أن ، 2007لسنة  الانتخاباهبشأن 
خلال ملامة أ ام من تار خ نشر  شف أسما  القوائم ومرشح ها، مب نا أسباب ، أو مرشح في القائمة
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وأن  رفق الب اناه المؤ د  لاعتراض ، وعذى الذجنة البه في طذب الاعتراض خلال ملامة ، اعتراض 
 أ ام من تار خ تقد م .

 2007في القرار بقانون  القضائ ةالمختصة بالرقابة  المح مة: مان ا
الرقابة  2007لسنة  الانتخاباهمن القرار الرئاسي بشأن  1(57و56و 26 -20و14)المواد نظمه 

( 20فقرر الماد  ) . الانتخاباهأمام مح مة قضا ا  الانتخاباهعذى قراراه لجنة  القضائ ة بالطعن
تسعة  ما  ان في  )ول سمن رئ س وممان قضا   الانتخاباهمن القانون تش  ل مح مة قضا ا 

. السذطة الوطن ة الفذسط ن ة بتنس ب من مجذس القضا  الأعذى من رئ سالسابق(،  ع نون بمرسوم 
في الماد   1995لسنة  13 الانتخابوأ ضا أ مل النص عذى الح م ال ن  ان واردا في قانون 

، الانتخاباه  ون في  ل دعو  لإجرا   الانتخاباه( من أن التش  ل لمح مة استئناف قضا ا 31/1)
جد د ،  انتخاباهال ن  ان  عني أن المح مة غ ر دائمة  تغ ر تش  ذها مع  ل دعو  لإجرا   الأمر

دعو  لإجرا   مع  ل اباهالانتخلأن  وفقا ل لك النص  ان  تم  عاد  تش  ل مح مة استئناف لقضا ا 
الرئاسي  عذ ها القرارالتي نص  الانتخاباهجد د .  وبمفهوم المخالفة فأن مح مة قضا ا  انتخاباه
  ي مح مة دائمة. 2007 لسنة الانتخاباهبشأن 
( 33الاح ام التي  انه تنص عذ ها الماد  ) 2007القرار الرئاسي بشأن الانتخاب سنة  ألغيوقد 

التي  انه تشترط ف من  تولى رئاسة وعضو ة المح مة ، 1995لسنة  13من قانون الانتخاب رقم 
أن   ون قاض ا تنطبق عذ   مؤ لاه تع  ن القضا  في المحا م النظام ة وأن   ون قد خدم في سذك 

  مد  لا تقل عن عشر  أعوام. وأن جم ع اجرا اه المحا مة عذن ة. فعذى الأقل لم  عد  شترط القضا
عن عشر  أعوام في خدمة سذك  لا تقلأن   ون أمضى مد   الانتخاباهفي قاضي مح مة قضا ا 

 .2005لسنة  9 الانتخاب رقموسار ب لك عذى نهج قانون ، القضا 
وفقا لما جا  في المادت ن  الانتخاب ةرقابة عذى قراراه الذجنة بال الانتخاباهوتختص مح مة قضا ا 

 : بالآتي 2007لسنة  الانتخاباهبشأن الرابعة عشر والرابعة والعشر ن من القرار الرئاسي 
بالنظر في الطعون عذى القراراه الصادر  عن  الانتخاباه( تختص مح مة قضا ا 14فوفقا لذماد  )

 2: بشأن الانتخاباهلجنة 
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 قبول أو رفض طذباه الترش ح لمنصب الرئ س ولعضو ة المجذس. (أ
 . الاقتراعفي أن مر   من مرا    الانتخاب عاد  أو عدم  عاد   (ب
 قبول أو رفض طذباه التسج ل المقدمة من أن قائمة انتخاب ة. (ه
 .الانتخاب ةاعتماد الرم  الدال عذى القائمة  (ث

من  الانتخاباهقذم  تاب مح مة قضا ا   لىالم  ور   الانتخاباهقراراه لجنة  الطعن فيو قدم 
الح م ال ن  2007، وألغى القرار الرئاسي لسنة تار خ تبذ غ صاحب المصذحة خلال ملامة أ ام من 

تصدر لبدا ة في  ل دائر  انتخاب ة. وعذى المح مة أن  ان  ج   تقد م الطعن بواسطة قذم مح مة ا
وقد أعف ه   ه الطعون الم  ور  من  . الطعن خلال خمسة أ ام من تار خ تقد م  بالفصل في قرار ا

 أ ة رسوم.
أو تعد ل القراراه الصادر   لإلغا ( بالنظر في الطعون المقدمة 24 ما تختص المح مة وفقا لذماد  )

 .الانتخاباهوالتي نص   ا القانون عذى جوا  الطعن ف ها أمام مح مة قضا ا ، الانتخاباهعن لجنة 
وب ن اختصاص القضا  العادن  الانتخاباه حدث تنا ع في الاختصاص ب ن مح مة قضا ا  وحتى لا

 لا الانتخاباه( أن ولا ة مح مة قضا ا 24قرره الفقر  المان ة من الماد  )، الانتخاب ةفي الجرائم 
والتي  ي من اختصاص القضا   الانتخاباهالوارد  في قانون  الانتخاب ةتشمل الفصل في الجرائم 

 العادن.
لتار خ تبذ غ القرار المطعون ف  ، ما  التالي ومال المح مة خلال  وم ن تبتدئ من   لىو قدم الطعن 

أن طعن  قدم بعد  لك. وتقدم الطعون  تقبل المح مة ولا . لم  حدد القانون موعدا اّخر لتقد م الطعن
وألغى القانون الجد د ام ان ة تقد م الطعن بواسطة م تب  . المح مة مباشر   لىفي الموعد المحدد، 

 2005( لسنة 9ال ن  ان القانون رقم ) الأمرالانتخاب ة، ر المر  ن أو م اتب الدوائ الانتخاباه
 .  ج  ه

الدعون من المح مة ما لم ت ن موقعة من محام م اول. ولم  شترط أن  في لائحة قبل النظر  ولا
أمام  الانتخاباهو ممل لجنة  . م نال مد  التدر ب وحذف  أنهيف  في محام ،   ون المحام استا 

من قبل أحد  تمم ل الذجنةالنص الجد د ام ان ة  وألغى، الانتخاباهلجنة  تختارهالمح مة محام م اول 
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وتفصل  . الانتخاباهبشأن 1 2005( لسنة 9 ما  ان الح م في القانون رقم )، مستشار ها القانون  ن
 المح مة في الطعون المقدمة لها خلال مد  أقصا ا خمسة أ ام من تار خ تقد مها.

تختص المح مة بنظر الطعون في قراراه  2007( من القرار الرئاسي لسنة 56  لك وفقا لذماد  )
التي رفض طذب تسج ذها  الانتخاب ة حق لذقائمة  : أن قررهح ث  . برفض الترشح الانتخاباهلجنة 
و  لك لأن شخص رفض اعتراض ، أن  قدم طعنا في قرار الذجنة لدى المح مة ، طذب ترش حها أو

خلال ملامة أ ام من تار خ تبذ غ القرار لمممل القائمة أو عذى عنوانها الرئ سي أو لذشخص المعترض 
 حسب مقتضى الحال.

المح مة أن تفصل في الطعن خلال وقد أعفه الماد  الم  ور  الطعن من أ ة رسوم، وأوجبه عذى 
 سبعة أ ام من تار خ تقد م الطعن لها.

( اختصاص المح مة بنظر الطعون في قراراه الذجنة بخصوص طذباه الترش ح 57وأضافه الماد  )
فنصه عذى ام ان ة الطعن خلال ملامة أ ام من تار خ ، المقدمة من الأفراد المرشح ن ضمن القوائم

 : تبذ غ القرار
 . شخص تقدم بطذب لذترشح ضمن قائمة لعضو ة المجذس ورفضه الذجنة قبول طذب  ل ل -1
ل ل من أعترض عذى ترشح شخص اّخر ضمن قائمة لعضو ة المجذس وقرره الذجة رفض  -2

 اعتراض .
لجنة   لىوعذى المح مة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أ ام من تار خ تقد م ، وأن تبذغ قرار ا 

 عن.طما قررت  المح مة في اللذعمل ب الانتخاباه

 تنظيمها وتطور المحلية الانتخاباتالمختصة بالرقابة في  الجهة: الثانيالمطلب 

بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة  نظم الرقابة  1996( لسنة 5 ان قانون رقم )
 ال ن تقوم ب للانتخاب والترشح  والرقابة القضائ ة عذى التسج ل (الانتخاباه)رقابة لجنة ال ات ة 

 : التاليالمحذ ة وجها  ا الادارن عذى النحو  نتخاباهللاالذجنة العذ ا 
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 لتسجيل الناخبين والترشحاتالإدارية  الرقابة: الاول فرعال

 الناخب ن لتسج ل نتخاباهللاالذجنة العذ ا  رقابة: أولا
 ان وفقا لذماد  السادسة عشر  من  2005قبل صدور قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة سنة 

 حق لأن شخص أن  قدم  عتراضا  تاب ا لعدم  دراج اسم  في سجل  19961( لسنة 5)القانون رقم 
الناخب ن رغم توفر الشروط في الناخب لد ة، أو  طذب في اعتراض  ال تابي شطب اسم غ ره   ا  ان 

 الانتخاب ةرئ س الذجنة   لىعذى أن  قدم  لك الاعتراض  . مدرجا في السجل الانتخابي بغ ر حق
 سة أ ام من تار خ نشر سجلاه الناخب ن الابتدائ ة.خلال خم

أن تفصل في الاعتراض  الانتخاب ةو انه الماد  السابعة عشر  من  لك القانون تقرر أن عذى الذجنة 
وتصدر قرار ا في الاعتراضاه المقدمة لها  ذها خلال خمسة أ ام من تار خ انتها  مد  الاعتراض، 

وفقا نص الماد  السادسة عشر  بعد خمسة أ ام من تار خ نشر سجلاه  وتنتهي مد  تقد م الاعتراضاه
عذى أن  ا ا  ان الاعتراض  تعذق بق د شخص اّخر أو عدم ق ده في جدول الناخب ن ف جب  الناخب ن.

التي تختص بالبه في الاعتراض أن تبذغ  لك الشخص الّاخر بالطر ق  الانتخاب ةعذى الذجنة 
 ل تم ن من  بدا  دفاع  بشأن الاعتراض. ، في الاعتراضقبل البه ، القانوني

ال ن 2 2005( لسنة 10صدر قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) 15/8/2005بتار خ و 
ونظم  . بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة 1996( لسنة 5القانون السابق رقم ) ألغي

 الانتخاباه لإجرا المر   ة في الفصل الخامس من . وفي التمه د  هالانتخاباالرقابة ال ات ة من لجنة 
المر   ة أن تنشر سجل  الانتخاباهأوجبه الماد  الحاد ة عشر  عذى لجنة ، بعد تقر ر موعد اجرا  ا

. و حق لأن الانتخاب ةفي م ان  سهل الاطّلاع عذ   في نفس الدائر  ، الانتخاب ةالدائر   الناخب ن في
شخص أن  قدم اعتراضا  طذب ف   ادراج اسم  في سجل الناخب ن   ا لم   ن اسم  مدرجا، أو  طذب 

 ان مدرجا في السجل الانتخابي بغ ر حق، أو  طذب في اعتراض     افي اعتراض  شطب اسم غ ره 
ف ها خطأ. و ستمر قبول الاعتراضاه لمد  خمسة أ ام عمل من تار خ نشر  تصح ح ب انات    ا ورد

وفقا لذماد  المان ة عشر  من قانون انتخاب مجالس اله ئاه و  .الانتخاب ةسجل الناخب ن في الدائر  
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المر   ة أن تصدر قراراتها في  الانتخاباهفإن عذى لجنة  20051( لسنة 10المحذ ة رقم )
ة خلال الخمسة ا ام بعد انتها  المد  المحدد  قانونا لتقد م الاعتراضاه بعد نشر الاعتراضاه المقدم

 ان الاعتراض  تعذق بق د شخص اّخر أو عدم ق ده في جدول    االسجل الانتخابي. عذى أن  
التي تختص بالبه في الاعتراض أن تبذغ  لك الشخص الّاخر  الانتخاب ةالناخب ن ف جب عذى الذجنة 

 ل تم ن من  بدا  دفاع  بشأن الاعتراض.، قبل البه في الاعتراض، بالطر ق القانوني
 .لذترشحاه ال ات ة الانتخاباهلجنة  رقابة: مان ا

وتعد لات   2005( لسنة 10نظم الفصل السادس من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
بتسج ل القوائم المرشحة  الانتخاباهح ث تقوم لجنة ، عمذ ة الترش ح لذه ئاه المحذ ة وتسج ل القوائم
نشر أسما  القوائم  الانتخاباهوأوجب عذى لجنة  متى توافره بها الشروط التي حدد ا القانون،
وفي مقار المجالس المحذ ة  قبل موعد  الانتخاب ةومرشح ها ضمن  ل قائمة في مرا   الدوائر 

شروط الناخب أن  طذع عذ ها  و لك حتى  تسنى لمن تتوافر لد هم الاقتراع بأربعة وملام ن  وما،
ولإشرا   في رقابة صحة التسج ل واقتصاره عذى من تتوافر لد هم شروط الناخب وفق ، ضمانا لحقة
عذى أ ة مخالفة لذقانون، وعند ا  الانتخاباهاستعمال حق  في الاعتراض أمام لجنة  وبالتاليالقانون، 

 ذى الاداراه التابعة لها.بدور ا في الرقابة ال ات ة ع الانتخاباهتقوم لجنة 
عذى القوائم أو عذى  ( الاعتراض22في الماد  )وتعد لات   2005( لسنة 10رقم )وقد نظم القانون 

المرشح ن لذمجذس المحذي، ح ث أجا ه لأن شخص أن  تقدم باعتراض  تابي عذى أن قائمة أو 
المؤ د  لاعتراض ، و لك  بالإمباتاهمب نا أسباب اعتراض  ومرفقا ، عذى مرشح أو أ مر في القائمة

( عذى الذجنة أن 23) لماد وأوجبه اخلال ملامة أ ام من تار خ نشر  شف أسما  القوائم ومرشح ها. 
وت ون ، مد  تقد مها تار خ انتها خلال ملامة أ ام من  ها ل تصدر قراراتها في الاعتراضاه المقدمة 

قراراتها في البه في الاعتراضاه قابذة للاستئناف أمام المح مة المختصة خلال ملامة أ ام من تار خ 
 . صدور ا

وتفص ل  لك وفق ما جا  في المادت ن المان ة والعشر ن والمالمة والعشر ن من قانون انتخاب مجالس 
اعمال الذجان التابعة لها  الانتخاباهبتنظ م رقابة لجنة  22005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
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وائم ومرشح ها فبعد أن  تم نشر أسما  الق، المحذ ة نتخاباهللاالمختصة بتسج ل قوائم المرشح ن 
قبل موعد الاقتراع بأربعة ، في مقار المجالس المحذ ة، الانتخاب ةضمن  ل قائمة في مرا   الدوائر 

ة لانتها  مد  نشر التال  م ن لأن شخص أن  قدم اعتراضا  تاب ا خلال الا ام الملامة  وملام ن  وما،
التابع لها  عترض ف   عذى  الانتخاباهلجنة   لىأسما  القوائم ومرشح ها )الأربع وملام ن  وما( 

 : ةالتال و جب أن تتوفر في الاعتراض الشروط  . القائمة
 . التابع لها الانتخاب ةالذجنة   لى قدم الاعتراض من أن شخص 

 أن  قدم الاعتراض م توبا.
والملام ن  وما عذى نشر أسما  ة لانتها  مد  الأربع التال خلال الا ام الملامة أن  قدم الاعتراض 

 . القوائم ومرشح ها
 التابع لها مقدم الاعتراض. الانتخاب ةالذجنة   لىأن  قدم الاعتراض 

أن   ون الاعتراض منصبا عذى القائمة أو عذى مرشح أو أ مر من مرشحي القوائم في الدائر  
 .الانتخاب ة

 الانتخاباهلجنة   لىفي الاعتراض المقدم أن  ب ن أسباب اعتراض  عذى المرشح أو عذى القائمة 
 التابع لها.

 أن  رفق مع اعتراض  الإمباتاه التي تؤ د اعتراض .
الماد  المان ة والعشر ن السابقة التي نظمه الاعتراض عذى الباحمة من خلال استعراضها لنص و 

 : ملاحظتانل توصذهالمترشحة المرشح ن أو عذى القوائم 
عبار  "  جو  لأن شخص " أن  استخدمهمن  لك أنها ، جا ه بص اغة غ ر محدد  : أنهاالأولى

أو عذى  شروط الناخب،ممن تتوافر لد ة  فذم  شترط النص أن  قدم الاعتراض،،  قدم الاعتراض
مما  فتح باب الاجتهاد أن الاعتراض  م ن أن  قدم  أن شخص، تتوفر  الأقل لم    ر  لك صراحة،

 لد   شروط الناخب أو لا تتوافر.
التابع لها عذى  الانتخاب ةالذجنة   لىالماد  قرره أن الاعتراض ال تابي  قدم  أن: الأخرىوالملاحظة 

فذم  وضح النص  ل  جو  أن  قدم المعترض اعتراض  ، القائمة أو عذى مرشح أو أ مر من مرشح ها
المترشحة في دوائر انتخاب ة  الانتخاب ةالتابع لها عذى مرشح أو أ مر في القوائم  الانتخاب ةالذجنة   لى
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و  ل لذشخص أن  عترض عذى قائمة التابع لها الشخص المعترض، أ الانتخاب ةخارج حدود الذجنة 
 .الانتخاب ةأو عذى مرشح أو أ مر من مرشحي القوائم في غ ر دائرت  

المقدم لها الاعتراض عذى النحو المتقدم أن تفصل في الاعتراض التي تنظر  الانتخاب ةوعذى الذجنة 
تراضاه، التي تنتهي و لك في مد   من ة لأقصا ا ملامة أ ام من تار خ انتها  مد  تقد م الاع، ف  

بعد ملامة أ ام من انتها  مد  النشر لأسما  القوائم ومرشح ها التي حددتها الماد  الحاد ة والعشر ن 
 بأربعة وملام ن  وما. 2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 وتطوره المحلية الانتخاباتبطعون  ةختصلما المحكمة: الفرع الثاني

المحذ ة  الانتخاباه رشح نموالالمختصة بالطعون في التسج ل في سجل الناخب ن   انه الجهة
علان نتائج  والتصو ه انتخاب مجالس  بشأن 1996( لسنة 5رقم ) في ظل قانون الانتخاباهوالفر  وا 

قطاع غ  ( أو مح مة البدا ة )حسب التسم اه  في)المر   ة الفذسط ن ة  ي المح مة اله ئاه المحذ ة 
المحذ ة الجهة  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 10رقم )مم حدد القانون  . ) الغرب ةفي الضفة 

التي تقع محطة الاقتراع 1 ي مح مة البدا ةبأنها  الانتخاب ةالمختصة بالطعون عذى قراراه الذجان 
لذه ئة المحذ ة في نطاق  ختصاصها، و لك وفقا لذتعر ف  اب ةالانتخومر   الاقتراع في منطقة الدائر  

( 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )لذمح مة المختصة ال ن حددت  الماد  الاولى من 
 .2005لسنة 

 بشأنها القراراه، الانتخاباه تتخ  لجنة المحذ ة بمراحل عد ، الانتخاباهعمذ ة  تمرو ما سبق الب ان 
. المر   ة الانتخاباهمن قبل لجنة  اعلان نتائجها  لىمن الجهة المختصة  نتخاباهللاالدعو   بعد

بعد الدعو  لها، ومنها  الانتخاباهوفي  ل مرحذة  ذ مها اجرا اه منها ما  جب الق ام ب  مسبقا قبل 
من قراراه في  دارتها  الانتخاباهتتخ ه لجنة  ما  و معاصر لممارسة عمذ ة الانتخاب، و ل ما

 . تختص الجهة القضائ ة التي  حدد ا القانون بنظر الطعون عذ ها الانتخاب ةلذعمذ ة 

 
انتخاباه اله ئاه المحذ ة الفذسط ن ة" لذد تورالاعور،  أشرف  بحث منشور في مجذة ج ل راجع  " الرقابة القضائ ة عذى 1

ح ث جا  ف   ان  بالنظر في الطعون الانتخاب ة له ئاه المجالس  2018لسنة  58صفحة  21الأبحاث القانون ة المعمقة العدد 
تصاص بالنظر في الطعون الانتخاب ة واسند لها حق النظر المحذ ة، أن المشرع منح القضا  النظامي ممملا بمح مة البدا ة الاخ

 في الاعتراضاه المقدمة عذى قراراه لجنة الانتخاباه.
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 الانتخاباهذ ها من لجنة ومن الاجرا اه التحض ر ة السابقة لعمذ ة الاقتراع والتي تخضع لذرقابة ع
تسج ل و  ، ا جرا   لىالمحذ ة في الدعو   نتخاباهللاتحد د موعد  مني ممل  ،والمح مة المختصة

عداد وتحد ث السجل الانتخابي النهائي. التي س قترع أو  ترشح  الانتخاب ةتحد د الدائر  و  الناخب ن وا 
نظر الطعون عذى و  التمم ل النسبي وفق القانون.تسج ل قوائم المترشح ن عذى اساس و  ف ها الناخب.

من الاجرا اه المصاحبة لعمذ ة الاقتراع والممهد  و  الترش ح من الذجنة ورقابة القضا  عذى قراراتها.
علان النتائجو . بالأصواهالأدلا  مم  .الانتخاب ة الدعا ة: ل   . فر  الأصواه وا 

ومن مجمل الإجرا اه المنظمة لعمذ ة الانتخاب نجد أن منها ما  و سابق ومنها ما  و لاحق لذدعو  
الدوائر  والترشح تحد دالانتخاب   لىالمحذ ة، ومن الامور السابقة عذى الدعو   الانتخاباهاجرا    لى

 بطر قة موضوع ة ود مقراط ة. الانتخاب ة
 ،الانتخاباه جرا    لىلذتسج ل للانتخاب والترش ح خطو  سابقة قبل الدعو   الانتخاب ةوتحد د الدوائر 

الناخب او   لا ان  لك شد د التأم ر عذى الانتخاباهورغم ان تحد د ا ل س من اختصاص لجنة 
س التي س مار   الانتخاب ة جب أن   ون أسم  مق دا في سجل الناخب ن النهائي في الدائر     ، المرشح

و  ا ، بق ة الشروط التي  تطذبها القانون في المترشح  لى بالإضافةحق  في الاقتراع من خلالها، 
 عني أن  قبل أن تقوم لجنة الانتخاب بتسج ل اسما  المترشح ن  جب أن ت ون قد انتهه من  عداد 

في م ان  سهل الاطلاع عذ  ، وبالطبع فان  عداد  الانتخاب ةالسجل الانتخابي، ونشرت  في الدائر  
ون الجهة المخولة قانونا السجل الانتخابي  النهائي ل ل دائر  انتخاب ة واعلان   ستذ م قبل  لك أن ت 

قبل الاعلان عن  الدعو   الانتخاباهقد قامه بتحد د ا وابذغه بها لجنة  ،الانتخاب ةبتحد د الدوائر 
تبقى السذطة التنف   ة  لا حتى. الانتخاباهوتحد د تار خ لإجرا  عمذ ة التصو ه في  الانتخاباه  لى

وفق مصالح  الانتخاباهفي الفتر  المحدد  لإجرا   الانتخاب ةتمذك التدخل في فصل أو دمج الدوائر 
ولت ون نتائجها وفق اراد   الانتخاباهح ب ة مه منة عذى الح ومة، وحما ة لن ا ة ود مقراط ة عمذ ة 

 الناخب ن العامة دون تدخل من أن سذطة من السذطاه أو الاح اب.   
هو اختصاص قانوني ول س مطذق فاختصاص الح ومة بتحد د الدوائر ودمجها أو فصذها في حالة و 

صدار الح ومة القراراه بشأن   بل مق د بغا ة تحق ق الد مقراط ة، وأن استعمال   ا الاختصاص وا 
، ول لك فهو  خضع لمبدأ المشروع ة. وتنبسط والمبادئ التي تح مها من  الد مقراط ة مق د بالغا ة
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رقابة القضا ، ففي الحدود التي  بنها الدستور لممارسة السذطة التنف   ة لاختصاصاتها فإن  عذ  
 الانتخاب ةقراراتها الفرد ة أو التنظ م ة ومنها القراراه التنظ م ة المتعذقة بتحد د الحدود الادار ة لذدوائر 

اط ة الادار ة. فإ ا تب ن الدستور ة لذد مقر  للأسستخضع لذرقابة القضائ ة عذى مشروع تها وفقا 
 ما في حالة ، لذمح مة أن الاجرا  صدر من السذطة التنف   ة في غ ر الحدود التي رسمها القانون
. فإن الانتخاباهأن تقرر السذطة التنف   ة دمج أو فصل   ئاه محذ ة بعد الاعلان عن موعد  جرا  

 ة، وخرجه عذى حدود اختصاصها، لما السذطة التنف   ة ت ون جاو ه سذطتها التنظ م ة الاجرائ
  ون عمل السذطة التنف   ة  وبالتالي، الانتخاباه رتب   لك من تهد د لمشروع ة ود مقراط ة نتائج 

 لك باطلا لانحراف  عن الغا ة التي حدد ا القانون لعمذها واعطا ا الاختصاص بتحد د الدوائر 
في حدود ا  للأفرادلة الحر اه والحقوق العامة ودمجها وفصذها، فالغا ة من   ا الاجرا   و  فا

وفي مقدمتها الحقوق والحر اه ، عذ ها الدستور والحر اه نصالدستور ة الموضوع ة. فه ه الحقوق 
وفوض السذطة التنف   ة في تنظ مها وأعطا ا سذطة تقد ر ة في اتخا  القرار بالتقس م ، الس اس ة

وعذ ها ألا تنحرف عن ، ممارستهامشروع ة بما   فل   مق دول نها سذطة تقد ر ة ، الادارن لذدوائر
  ه الغا ة القانون ة لقرار ا التي قصد ا الدستور من   ا الاختصاص، و جب عذى السذطة التنف   ة 
 فالتها في حدود ا الموضوع ة. فإ ا نقضها قرار السذطة التنف   ة بتحد د الدوائر أو في دمجها أو 

 فصذها، أو انتقص منها  ان قرار ا مشوبا بالانحراف في استعمال السذطة الادار ة.
أن ارت به السذطة  2012المحذ ة الفذسط ن ة لسنة  الانتخاباهوقد حدث في التطب ق العمذي في 
فبعد أن أصدر مجذس الو را  الفذسط ني في رام الله قراره رقم ، التنف   ة مخالفاه عد  في   ا الشأن

انتخاب مجالس اله ئاه  بإجرا  10/7/2012( بتار خ 2012م.و/ س.ف لعام  /01/08/14)
في  افة مناطق اله ئاه المحذ ة القائمة عند صدور القرار،  20/10/2012المحذ ة، وحدد ل لك  وم 

و / س.ف لعام . م/02/26/14رقم ) 20/11/2012عاد مجذس الو را  وأصدر قرارا اّخر في 
  لى 24/11/2012التي  ان من المفروض أن تتم في  الانتخاباه(  قضي بتأج ل اجرا   2012

بعد تحد د موعد ا مشروط وفقا لذماد  الخامسة من قانون  نتخاباهللامع أن التأج ل  اشعار اّخر.
 :ةالتال بالشروط 1 2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
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 المر   ة. الانتخاباهتقدر ا لجنة  الانتخاباهبسلامة  فن ة تتعذقضروراه  -1
 .الانتخاباهالتأج ل ج ئي في المجالس التي بها تذك الضروراه الفن ة وتقتض ها سلامة  -2
 أن التأج ل  جب ألا ت  د مدت  عن أربعة أساب ع. -3
 . المر   ة قرارا بالتأج ل من مجذس الو را  الانتخاباه ستصدار لجنة  -4

وممال اّخر لذمخالفاه التي تجسده في قراراه مجذس الو را  ومسه جو ر ا بد مقراط ة عمذ ة 
( 2012لعام  س. ف/م. و /01/97/13قرار مجذس الو را  رقم ) 2012المحذ ة لسنة  الانتخاباه

بذد ة  ة ولمد  عامالتال مجالس البذد اه المستحدمة  انتخاباه" تأج ل اجرا  : ال ن قرر في بنده مان ا
بذد ة ال فر اه، بذد ة مرج بن عامر، بذد ة المتحد (، و لك لغا اه است مال اجرا اه  ،ال اسر ة
ضها عذ ها ر شك فقد أظهره تذك الاجرا اه عدم ح اد ة السذطة التنف   ة التي  ف (. وبدونالدمج

 القانون.
 الانتخاباهون ا ة  استقلال تهاالمر   ة التصدن له ا التدخل وتدافع عن  اباهالانتخوقد حاوله لجنة 

فرفضه جم ع القراراه المتعذقة بدمج   ئاه محذ ة أو استحداث   ئاه جد د  بعد صدور القرار 
 : التاليالب ان التوض حي  4/10/2012، وأصدره في الانتخاباهاجرا    لىالداعي 

المحذ ة في  مجالس اله ئاه انتخاباهمع انتها  الاستعداداه والترت باه القانون ة والفن ة لإجرا  
رسائل متعذقة بطذباه دمج مناطق وطذباه بتعد ل في  الانتخاباهتصل لجنة  20/10/2012

 .الانتخاباهمناطق انتخاب ة،  ما  تم مناشد  في الصحف حول تعد لاه محدد  في قانون 
ترت   عذى عدم عمل أن تعد ل  الانتخاباهذجنة أن توضح أن أحد المعا  ر الدول ة لن ا ة ترجو ال

أو طب عة مجالس   ه اله ئاه بعد صدور قرار  الانتخاب ةعذى حدود اله ئاه المحذ ة والمناطق 
 20/10/2012التي ستجرن في  الانتخاباه. وتسرن   ه المعا  ر عذى الانتخاباهبإجرا  

باعتبار ا عمذ ة انتخاب ة واحد . وله ا  24/11/2012الت م ذ ة المقرر اجراؤ ا في  هالانتخاباو 
التجمعاه المختذفة والجهاه  اليوأ جم ع المعن  ن من فصائل و تل انتخاب ة   لىتتطذع الذجنة 

المعن ة تفهم   ا الأمر ومساند  الذجنة ودعمها في عمذ ة الن ا ة، التي  ي الأساس في أن عمذ ة 
 انتخاب ة.
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في قرار ا المؤقه باعتبار ان  191/2012ول ن جا  اجتهاد مح مة العدل العذ ا  في الدعوى رقم 
 ولا الانتخاب ة دخل في مفهوم عمذ ة الاجرا اه  لا الانتخاباهبرفض تأج ل  الانتخاباهقرار لجنة 

وانما  و قرار ادارن صادر عن سذطة ادار ة عامة تختص مح مة العدل  الانتخاب ة تعذق بالطعون 
العذ ا بنظره ول س من اختصاص مح مة البدا ة التي أعط ه الاختصاص بنص خاص بالنظر في 

م ل ن مح مة العدل العذ ا تجرأه عذى صر ح نص الماد  ، والخاص  ق د العاالانتخاباهقراراه لجنة 
التي نصه بصراحة ، بشأن انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة 12005( لسنة 10( من قانون رقم )13)
المر   ة قابذة للاستئناف خلال خمسة أ ام  الانتخاباه" ت ون قراراه لجنة : تقبل الاجتهاد بأن لا

ضمن دائر  اختصاصها". وبنا   الانتخاب ةالمختصة التي تقع الدائر  من تار خ صدور ا أمام المح مة 
 الانتخاباهالسذبي برفض تأج ل  الانتخاباهعذى  لك الاجتهاد الخاطئ ألغه المح مة قرار لجنة 

 وأل مه الذجنة بتأج ذها.
من تضارب وتناقض أح ام المحا م الابتدائ ة ف ما ب نها في    ل  لك ما سبقه الاشار    لى ضاف 

 .2موضوعاه طعون متمامذة
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 -قراراه محا م البدا ة في   ا الشأن. من  لك: وقد رصده اله ئة المستقذة لحقوق الانسان" د وان المظالم" تناقض في 2
 124/2012. ومح مة بدا ة جن ن في الطعن رقم 84/2012والطعن  83/2012أن مح مة بدا ة قذق ذ ة في الطعن رقم  .1

 أعتبرتا مد  الطعن في قراراه لجنة الانتخاباه تبدأ من تار خ صدور ا، ول س من تار خ تبذ غها،
 أن مد  الطعن في قراراه لجنة الانتخاباه تبدأ من ال وم التالي لصدور ا. فاعتبره أما مح مة بدا ة رام الله .2
الى تمد د مد  الطعن في قرار لجنة الانتخاباه  20/2012وفي ح م مالث   به مح مة بدا ة أر حا في الطعن رقم  .3

 المر   ة ل وم واحد  ضافي بسبب أن اّخر  وم في المهذة عطذة  وم السبه.
الى الاستناد الى قانون أصول المحا ماه  86/2012هاد رابع مختذف   به مح مة بدا ة طول رم في الطعن رقم وفي اجت .4

( التي تنص عذى سر ان م عاد الطعن من ال وم التالي لصدور القرار، في ح ن أن مح مة بدا ة 21/1المدن ة والتجار ة )الماد  
مة الش وخ موحد  المترشحة لانتخاباه مجذس بذدن الش وخ بمحافظة الخذ ل المقدمة من قائ 668/2012الخذ ل في الطعن رقم 

و  لك قرار مح مة النقض بشأن طعن انتخابي رقم  رده الطعون ولم تعتبر عطذة ع د الأضحى سببا لتمد د مهذة الطعن.
وتطب قها عذى الطعون    ب الى ان  لا  م ن الذجو  الى اح ام قانون اصول المحا ماه المدن ة والتجار ة 646/2012

الانتخاب ة في انتخاباه مجالس اله ئاه المحذ ة، لأن  توجد اح ام خاصة في قانون خاص  و قانون انتخاب مجالس اله ئاه 
 م.2005( لسنة 10المحذ ة رقم )

( من قانون انتخاب مجالس 22أن ح م الماد  ) 83/2012.   وفي اجتهاد غر ب من مح مة بدا ة قذق ذ ة في الطعن رقم5
في الاعتراض عذى قوائم المرشح ن خاص بالأشخاص غ ر المرشح ن، أما المرشح ن  2005( لسنة 9اله ئاه المحذ ة رقم )

مح مة استئناف في قراراه لجنة الانتخاباه. في ح ن قرره مح متتة بدا ة  فذهم الذجتتو  مباشر  الى محت مة البدا ة بصفتها
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 .الرقابة القضائ ة عذى التسج ل للانتخاب والترشحقبل التعد ل في  الوضع: أولا
 الق د في السجلالرقابة القضائ ة عذى  (أ)

ت ون وفقا لذماد  المالمة ، المر   ة في الاعتراضاه عذى السجل الانتخابي الانتخاباهوقراراه لجنة 
بالقرار بقانون رقم  لمعدلةا 2005( لسنة 10عشر  من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

في الماد  الرابعة قابذة للاستئناف خلال خمسة أ ام من تار خ صدور ا من لجنة  2017لسنة  2
المر   ة في الاعتراضاه عذى السجل  الانتخاباهالمر   ة. و ستأنف عذى قراراه لجنة  الانتخاباه

لمش ذة بموجب القرار بقانون رقم الانتخابي أمام المح مة المختصة بقضا ا انتخاب اله ئاه المحذ ة ا
تصدر قرار ا في استئناف قرار لجنة  أن المح مة. وعذى 92017/1/1الصادر في  2017لسنة  2

من تار خ تقد م الاستئاف. و  ون قرار مح مة البدا ة )قبل تش  ل  أ ام خمسةخلال  الانتخاباه
المر   ة في  الانتخاباهقراراه لجنة المحذ ة( التي تنظر الاستئناف عذى  الانتخاباهمح مة قضا ا 

 الاعتراضاه عذى السجل الانتخابي في  لك نهائ ا. 
المر   ة  الانتخاباهو ان وصف قراراه مح مة البدا ة المختصة بنظر الإستئناف عذى قرار لجنة 

( 10بالنهائ ة في الاعتراض عذى السجل الانتخابي وفقا لقانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
فالمح مة المختصة وفقا  . التناقض في الاح ام في المسألة الواحد   لى ؤدن عمذ ا ، 2005لسنة 

 م البدا ة التي تنظر محا واحد  وتتعدد ي مح مة عذى درجة  2017لنص القانون قبل تعد ذ  سنة 
معقب  بحسب الاختصاص الم اني، ووصف ح م  ل منها بالنهائي  عني أن لا الانتخاب ةالطعون 

عذى ح مها، فذ ونها ل سه مح مة واحد ، بل محا م بدا ة متعدد  تنظر  ل منها في الاعتراضاه 
المطعون عذى  الانتخاب ةفي الدائر   الانتخاباهعذى السجل الانتخابي  المقدمة ضد قراراه لجنة 

السجل الانتخابي بها التي تقع ضمن دائر  اختصاص أن من تذك المحا م الابتدائ ة، فان  لك  ان 
 

( أن طعون المرشح ن المقدمة لها قبل الاعتراض عذ ها أمام 256/2012، 255/2012، 35/2012)الطعون الختذ ل في 
 لجنة الانتخاباه سابقة لأوانها وردتها. 

مع نفسها في تطب ق  اه النص، ح ث رده مح مة بدا ة الخذ ل  ح م أغرب من السابق أن المح مة  اتها تناقضه وفي =
==المقدم من 666/2012لتقد م  خارج المد  القانون ة، ول نها في الوقه  ات  قبذه الطعن رقم  668/2012الطعن رقم 

 .668/2012الخذ ل، رغم أن  مقدم في الموعد ال ن قدم ف   طعن قائمة الش وخ رقم  -مرشح ن من بذد  ب ه أمر
لسنة 2ب ه لحم في الدعوى رقم  –وتطب قا للاختصاص النوعي لمح مة قضا ا الانتخاباه قرره مح مة قضا ا الانتخاباه 1

رد الطعن لتقد م  الى مح مة غ ر مختصة وظ ف ا ونوع ا لأن التو  ل من و  ل الطاعن موج  الى مح مة بدا ة ب ه  2017
 اباه.لحم ول س موجها الى مح مة قضا ا الانتخ
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ام ان ة اختلاف الاح ام باختلاف  وبالتالي من شأن  تعدد المحا م التي تنظر  اه الموضوع،
مجالس اله ئاه  انتخاباهاجتهاداه محا م البدا ة في موضوعاه الطعون المتمامذة  ما حدث في 

 .2012المحذ ة لسنة 
 جعل الاختصاص بنظر الطعون  لىبتوجه   12017لسنة  2ول لك حسنا فعل القرار بقانون رقم 

 مح مة واحد   ي مح مة قضا ا انتخاب اله ئاه المحذ ة،المر   ة ل الانتخاباهلجنة  قراراهعذى 
وان  ان التخوف من التناقض في الاح ام الصادر  من   ئاتها الاربع ف ل   ئة من   ئاتها الاربع 

 تنظر في الاستئنافاه او الطعون المطروحة عذ ها بالاستقلال عن بق ة اله ئاه.
 الترشحالرقابة القضائ ة لقراراه الذجنة في  (ب)

الطعن 20052( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )( 24لماد  )نظمه ا
الطعون عذى بها في  بهالترش حاه التي تالمر   ة في  الانتخاباهبالاستئناف عذى قراراه لجنة 

أ ام من تار خ مح مة المختصة خلال خمسة الأمام  الإنتخاب ةلمرا   الدوائر  الانتخاباهقرار لجان 
 تقد مها وت ون قراراتها في   ا الشأن نهائ ة.

 2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )( 22( والماد  )21فوفقا لذماد  )
أسما  القوائم ومرشح ها ضمن  ل قائمة منها في مرا   الدوائر  : تنشرأن الانتخاباهعذى لجنة 
بأربعة وملام ن  وما. فإ ا  ان لدى أن شخص  الاقتراعوفي مقار المجالس قبل موعد  الانتخاب ة

اعتراض عذ ها فإن ل  أن  قدم اعتراضا  تاب ا خلال ملامة أ ام من تار خ نشر قوائم المرشح ن،  سذم  
  أسباب التابع لها عذى القائمة أو عذى مرشح أو أ مر من مرشح ها، مب نا ف  الانتخاب ةالذجنة   لى

( من القانون الم  ور 23الاعتراض، و رفق بالاعتراض الإمباتاه التي تؤ د اعتراض . وقضه الماد  )
خلال ملامة أ ام من تار خ انتها  مد  تقد م  ها ل أن تصدر الذجنة قرار ا في الاعتراض المقدم 

 الاعتراضاه، أن قبل ممان ة وعشر ن  وما عذى  وم التصو ه.
المحدد  لها في الاعتراضاه عذى القوائم أو  الانتخاب ةفي الدائر   الانتخاب ةالذجنة وبعد أن تصدر 

قراراتها من ام ان ة مراجعتها  لا تتحصنالاعتراض عذى مرشح أو أ مر من مرشح ها وفق ما تقدم، 
فوفقا  . قضائ ا  لا بعد مرور ملامة أ ام عذى صدور ا دون أن  طعن عذ ها أمام المح مة المختصة
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179 

 

... ت ون قراراتها : "2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) (23لذماد  )
ذى قائمة أو مرشح أو أ مر( قابذة للاستئناف المقدم لها الاعتراض ع الانتخاباهقراراه لجنة  )أن

قبل تش  ل  المختصة  انه، والمح مة أمام المح مة المختصة خلال ملامة أ ام من تار خ صدور ا".
المحذ ة  ي مح مة البدا ة الواقع في دائر  اختصاصها الم اني مر    الانتخاباهمح مة قضا ا 

 المطعون عذى القوائم أو المترشح ن بها. الانتخاب ةالدائر  
قرره  20051( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )فالماد  المالمة والعشرون من 

من في الاعتراضاه المقدمة أمامها ل سه نهائ ة أو محصنة  بالفصل الانتخاب ةأن قراراه الذجنة 
الواقع في دائر  اختصاصها قضائ ا أمام المح مة  افهالاستئنبل ت ون قابذة ، الطعن عذ ها ام ان ة

، و لك خلال ملامة أ ام من  صدار الذجنة الانتخاب ةله ه الذجنة  الانتخاب ةالم اني مر   الدائر  
لقرار ا بالفصل في الاعتراض. وحدده الماد  الرابعة والعشرون مهذة خمسة أ ام من تار خ  الانتخاب ة

بقرار قضائي   ون نهائي أن غ ر  ها ل لذفصل في  ل الاستئنافاه المرفوعة  ها ل تقد م الاستئنافاه 
ا لنص . فوفق2قابل لذطعن عذ   أمام أ ة جهة أخرى قضائ ة أو غ ر قضائ ة خلال الا ام الخمسة

ول سه المهذة  ( مهذة الخمسة أ ام  جب أن تفصل خلالها المح مة في  ل الاستئنافاه،24الماد  )
مهذة الفصل في الاستئنافاه  تنتهيخمسة أ ام من تار خ تقد م  ل استئناف عذى حد . بمعنى أخر 

 -: قبل عشر ن  وما من  وم الاقتراع وتفص ل  لك
 . الاقتراع تنشر أسما  القوائم ومرشح ها(  وما عذى موعد 34قبل ) -
(  وما قبل  وم 31 تبقى )ف .الانتخاباهملامة أ ام للاعتراض أمام لجنة (  وما 34 خصم من الت ) -

 الاقتراع.

 
 .18/8/2005تار خ  57الجر ده الرسم ة العدد 1
عذى ح م صادر من   2017لسنة 1010والطعن رقم  2017لسنة 1009وقد طبقه مح مة النقض في الطعن مدني رقم 2

لأن الح م الصادر  2017لسنة 208، و2017لسنة 207برد طذبي وقف التنف   رقم  ،انتخاباه اله ئاه المحذ ةمح مة قضا ا 
عن مح مة قضا ا الانتخاباه المحذ ة لا قبل الطعن بالنقض  ون  ل س صادرا من محا م الاستئناف وانما من مح مة قضا ا 

( من قانون انتخاب مجالس 24راراه لجنة الانتخاباه نهائ ة وفقا لذماد  )الانتخاباه المحذ ة والتي أح امها في الاستئناف عذى ق
 وتعد لات . 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم)

مح مة انتخاباه ب ه لحم قضه المح مة برد الطعن لأن  طعن عذى ح م سابق نهائي لا قبل  2017لسنة  5وفي الطعن رقم 
 .2017لسنة  4، والطعن رقم 2017لسة 3رقم الطعن عذ  . و  لك الامر في الطعن 
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الفصل خلالها في  الانتخاباهملامة أ ام أخرى التي عذى لجنة   وما( 31و خصم أ ضا )من الت  -
  وم الاقتراع.(  وما قبل 28ف تبقى ) الاعتراضاه.

ملامة أ ام أخرى و ي المهذة المقرر  لإم ان ة استئناف  (3- وما  28و خصم أ ضا )من الت  -
( 25ف تبقى ) بالفصل في الاعتراضاه وتقد مها لذمح مة المختصة. الانتخاباه قراراه لجنة

  وما قبل  وم الاقتراع.
خمسة أ ام أخرى و ي المهذة المقرر  لذفصل في الاستئنافاه   وما( 25و خصم أ ضا )من الت  -

 (  وما قبل  وم الاقتراع.20ف تبقى ) من قبل المح مة المختصة.
والواقع العمذي أقتضى تعد ل وصف ح م المح مة بالنهائي  لك أن وصف القانون قبل التعد ل بقرار 

صة بنظر الإستئنافاه عذى قراراه لجنة قراراه محا م البدا ة المخت 12017( لسنة 2بقانون رقم )
المر   ة بالبه في الاعتراض عذى قوائم المرشح ن أو عذى مرشح أو أ مر بأنها قراراه  الانتخاباه

مع  ونها ل سه مح مة واحد   معقب عذى اح امها، نهائ ة، و ي محا م   انه عذى درجة واحد  لا
ال ن  م ن أن توحد  العامة، الانتخاباهالمنصوص عذ ها في قانون  الانتخاباهممل مح مة قضا ا 

المحذ ة  انه محا م بدا ة متعدد  تنظر  ل  الانتخاباهالفهم القانوني لذنصوص، في ح ن ان  في 
ح أو أ مر بها، والمقدمة ضد قراراه منها في دائر  اختصاصها في الاعتراضاه عذى القوائم أو مرش

المطعون عذى الترش ح بها التي تقع ضمن دائر  اختصاص  الانتخاب ةفي الدائر   الانتخاباهلجنة 
اختلاف   لى ؤدن  وبالتاليالمح مة الابتدائ ة، و  ا من شأن  تعدد المحا م التي تنظر  اه الموضوع 

 انتخاباهه في موضوعاه الطعون المتمامذة  ما حدث في اجتهاداه محا م البدا ة وتضاربها ف ما تقرر 
 . 2012مجالس اله ئاه المحذ ة لسنة 

وقد رصده اله ئة المستقذة لحقوق الانسان" د وان المظالم" تناقض في قراراه محا م البدا ة في   ا 
 -: . من  لك2الشأن

ومح مة بدا ة جن ن في  .84/2012والطعن  83/2012أن مح مة بدا ة قذق ذ ة في الطعن رقم 
 .تبدأ من تار خ صدور ا الانتخاباهأعتبرتا مد  الطعن في قراراه لجنة 124/2012الطعن رقم 

 
 .14/1/7020تار خ  128الجر ده الرسم ة العدد 1
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 التالي ال ومتبدأ من  الانتخاباهأن مد  الطعن في قراراه لجنة  فاعتبرهأما مح مة بدا ة رام الله 
 لصدور ا.

تمد د مد  الطعن في قرار   لى 20/2012الطعن رقم  أر حا فيوفي ح م مالث   به مح مة بدا ة 
 المر   ة ل وم واحد  ضافي بسبب أن اّخر  وم في المهذة عطذة  وم السبه. الانتخاباهلجنة 

  لىالاستناد   لى 86/2012وفي اجتهاد رابع مختذف   به مح مة بدا ة طول رم في الطعن رقم 
( التي تنص عذى سر ان م عاد الطعن من 21/1 )الماد قانون أصول المحا ماه المدن ة والتجار ة 

 المقدمة 668/2012لصدور القرار، في ح ن أن مح مة بدا ة الخذ ل في الطعن رقم  التالي ال وم
مجذس بذدن الش وخ بمحافظة الخذ ل رده الطعون ولم  نتخاباهمن قائمة الش وخ موحد  المترشحة لإ

و  لك قرار مح مة النقض بشأن طعن انتخابي . تعتبر عطذة ع د الأضحى سببا لتمد د مهذة الطعن
اح ام قانون اصول المحا ماه المدن ة والتجار ة   لى م ن الذجو   ان  لا  لى  ب  646/2012رقم 

مجالس اله ئاه المحذ ة، لأن  توجد اح ام خاصة في  انتخاباهفي  الانتخاب ةوتطب قها عذى الطعون 
 م.2005( لسنة 10قانون خاص  و قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

( من قانون 22أن ح م الماد  ) 83/2012وفي اجتهاد غر ب من مح مة بدا ة قذق ذ ة في الطعن رقم
في الاعتراض عذى قوائم المرشح ن خاص  2005( لسنة 9انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

محت مة البدا ة بصفتها مح مة   لىأما المرشح ن فذهم الذجتتو  مباشر  ، غ ر المرشح ن بالأشخاص
في ح ن قرره مح متتة بدا ة الختذ ل أن طعون المرشح ن  .الانتخاباهاستئناف في قراراه لجنة 

، 35/2012)الطعون سابقة لأوانها وردتها في  الانتخاباهالمقدمة لها قبل الاعتراض عذ ها أمام لجنة 
255/2012 ،256/2012). 

وفي ح م أخرمن المح مة  اتها تناقضه مع نفسها في تطب ق  اه النص، ح ث رده مح مة بدا ة  
ول نها في الوقه  ات  قبذه الطعن رقم ، خارج المد  القانون ة لتقد م  668/2012الطعن رقم الخذ ل 
رغم أن  مقدم في الموعد ال ن قدم ف   ، الخذ ل -المقدم من مرشح ن من بذد  ب ه أمر 666/2012

 .668/2012 الش وخ رقمطعن قائمة 
(  حق ل ل ناخب أو 55وفقا لذماد  )المحذ ة ف الانتخاباهالرقابة القضائ ة عذى نتائج وبخصوص 

أسبوع من  المختصة خلالالمعذنة أمام المح مة  الانتخاباهمرشح أو و لائهم أن  طعنوا في نتائج 
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وتفصل المح مة في الطعون خلال خمسة أ ام عمل من تار خ تقد م الطعن  . تار خ  علان النت جة
المر   ة بالقراراه التي تصدر ا لذعمل بمقتضا ا. وا  ا قضى قرار  الانتخاباهوتبذغ لجنة  ها،ل

خلال أربعة أساب ع من تار خ  الانتخاباه ذها أو بعضها، تجرى  الانتخاباهالمح مة بإلغا  عمذ ة 
 المد  التيلأن ، صدور القرار طبقا لأح ام   ا القانون، وحسنا فعل المشرع بجعل المد  أربع أساب ع

المذغى  ي عشر  أ ام من تار خ صدور قرار المح مة بإلغا   1996( لسنة 5 انه في القانون رقم )
سجلاه الناخب ن المعتمد   الماني تعتمد ذها أو بعضها غ ر  اف ة. وفي الاقتراع  الانتخاباهعمذ ة 

 .في الاقتراع الأول
 وأمره المحذ ة الانتخاباهب المختصةمح مة تنظ م ال تطور: مان ا
 المحذ ة الانتخاباهفي طعون  توح د المح مة المختصة (أ)
 2017( لسنة 2طن ة الفذسط ن ة قرار بقانون رقم )أصدر رئ س السذطة الو  9/1/2017 خ وبتار 

نصه مادت   وتعد لات  2005( لسنة 10بشأن تعد ل قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
وتعد لات   2005( لسنة 10قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )  لى شار الاولى عذى أن 

 .1لغا اه  جرا    ا التعد ل بالقانون الأصذي
وقد أحدمه الماد  المان ة من القرار بقانون الم  ور تطورا في تنظ م الجهة القضائ ة المختصة بنظر 

"  عدل تعر ف المح مة المختصة الوارد في الماد   :المحذ ة بنصها عذى أن الانتخاباهالطعون في 
 مح مة: صةالمخت المح مة: تيالآمن التعر فاه في القانون الأصذي ل صبح عذى النحو  الأولى
 2اله ئاه المحذ ة المش ذة بموجب   ا القرار بقانون ". انتخاباهقضا ا 

اله ئاه المحذ ة  انتخاباهمم جا ه الماد  المالمة من القرار بقانون الم  ور تب ن تش  ل مح مة قضا ا 
 : ح ث نصه عذى الاتي، واختصاصها

 : ( م رر وتنص عذى الّاتي2القانون الاصذي تحمل رقم ماد  )  لى" تضاف ماد  جد د  
تش ل المح مة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بنا  عذى تنس ب من مجذس القضا  الأعذى،  -1

 تتألف من رئ س من قضا  المح مة العذ ا، وأربعة عشر عضوا من قضا  الاستئناف والبدا ة.

 
 .2017-01-14العدد  –الجر د  الرسم ة الفذسط ن ة  –الوقائع الفذسط ن ة 1
 .18/8/2005تار خ  57 ده الرسم ة العدد الجر 2
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المر   ة، والنظر في الطعون  الانتخاباهنة تص المح مة بالنظر في استئناف قراراه لجخت -2
 .الانتخاباهبنتائج 

  ون المقر الرئ سي لذمح مة في مد نة القدس، ولها أن تتخ  مقر ن فرع  ن لها في مد نتي رام  -3
، وتنعقد  ل   ئة لذمح مة بحضور ملامة من قضاتها برئاسة أربع   ئاه ملام ة  لىالله وغ  ، وتقسم 

تساوه الدرجاه  رأس اله ئة أقدم أعضائها و جو  لرئ س المح مة عقد المح مة أعلا م درجة، وأن 
في غ ر مقراتها الم  ور  في   ه الفقر ، و تم التو  ع الم اني له ئاتها حسبما  قرره رئ س المح مة 

 المختصة.
من الاستئناف والطعن بقراراه الذجنة أمام المح مة، ما لم ت ن موقعة  طذباه ولوائح لأتقبل -4

 محام م اول، و ممل الذجنة أمام المح مة محام م اول تختاره الذجنة.
تقدم طذباه الاستئناف والطعون لقذم المح مة ضمن المواع د المحدد  في القانون الاصذي،  -5

و ع ن قذم لذمح مة في  ل مقر من مقراه انعقاد ا، وتفصل المح مة في طذباه الاستئناف والطعون 
 المقرر  في القانون الأصذي.ضمن المد  

صدار الح م لا  جو  -6  لا   ا اقتض  لك ضرور  الحفاظ عذى حق الدفاع ، تأج ل المحا مة وا 
 ( ساعة.48المصذحة العامة، ولا   ون التأج ل لأ مر من )أو 
وتممل ، الوارد  في القانون الأصذي الانتخاباهتختص المح مة بالنظر في مخالفاه وجرائم  -7

، و  ون قرار الانتخاباهعامة الدعوى العموم ة والحق العام أمام المح مة ف ما  تعذق بجرائم الن ابة ال
له ا الغرض طاقم من أعضا  الن ابة العامة لذمح مة بقرار من النائب  نهائ ا و خصصالمح مة 

 العام لدولة فذسط ن.
 بقانون من الرسم". عفى الاستئناف والطعن الانتخابي ال ن  قدم بموجب   ا القرار  -8

بالنظر في  الاختصاص الانتخاب قضا ا مح مة اعطا  اتجاه في تطورا (7) رقم الفقر  وتعد
 لك خلافا و  .المحذ ة للانتخاباهالمنظم  الوارد  في القانون الأصذي الانتخاباهمخالفاه وجرائم 
 العامة. الانتخاباهلذوضع في قانون 

 ح مها تصدر ان المح مة عذى التي ال من ة المد  في لاهاع الم  ور بقانون القرار طور   لك

 القرار من الرابعة الماد  نصه ح ث ،الانتخاباه لجنة قراراه عذى لها المقدم الاستئناف في خلال 
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( لسنة 10بشأن تعد ل قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) 2017( لسنة 2رقم ) بقانون
 1: الّاتيوتعد لات  عذى  2005

 الانتخاباهقراراه لجنة  ت ون: الّاتي( من القانون الاصذي، و حل محذ  النص 13"  ذغى نص الماد  )
المر   ة قابذة للاستئناف أمام المح مة خلال خمسة أ ام من تار خ صدور ا، وتصدر المح مة قرار ا 

 ك نهائ ا".في الاستئناف خلال خمسة أ ام من تار خ تقد م ، و  ون قرار ا في  ل
قابذة للاستئناف أمام المح مة خلال خمسة المر   ة  الانتخاباهفقبل   ا التعد ل  انه قراراه لجنة 

تصدر المح مة قرار ا في الاستئناف خلال ملامة أ ام من تار خ عذى أن أ ام من تار خ صدور ا، 
 2017( لسنة 2بصدور قرار بقانون رقم ) نهائ ا. ول ن  لك الاستئناففي   ون قرار ا  تقد م  بعد ا

وفقا لما  صار عذى المح مة أن تصدر قرار ا في الاستئناف خلال خمسة أ ام من تار خ تقد م ،
 نصه عذ   الماد  الرابعة من  لك التعد ل.

 المحذ ة الانتخاباهمر توح د المح مة المختصة بقضا ا أ (ب)
في  الانتخاباهسبق أن رأ نا أمر تعدد محا م البدا ة التي  انه تنظر الاستئنافاه عذى قراراه لجنة 

وعذى التصو ه  الانتخاباهالتي تقدم لها عذى السجل الانتخابي وعذى الترش حاه في  الطعون
بشأن تعد ل قانون انتخاب  2017( لسنة 2رقم ) بقانون القرار وبصدور2.ائج الانتخابالنتم ة وتس

 نتخاباهللاوتعد لات  ال ن أنشأ مح مة قضا ا  2005( لسنة 10مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
المحذ ة فقد حدث تطور في توح د الاح ام القضائ ة في المسائل المتمامذة في الاستئنافاه التي قدمه 

عذى السجل  الانتخاباهمر   ة في الطعون التي قدمه لذجنة ال الانتخاباهلذمح مة عذى قراراه لجنة 
المحذ ة التي تمه في انتخاب  الانتخاباهالترشح والاقتراع في عمذ اه  وفي  جرا اهالانتخابي 

 .2017مجالس اله ئاه المحذ ة في عام 

 
 14/1/2005تار خ  128الجر د  الرسم ة العدد 1
وقد سبق أن أشره الى ما رصدت  اله ئة المستقذة لحقوق الانسان" د وان المظالم" تناقض في قراراه محا م البدا ة في   ا 2

 الشأن.
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الناتج عن توح د المح مة المختصة بنظر الا جابي ونورد ف ما  ذي عدد من الاح ام التي تبر  الامر 
المر   ة في الطعون التي قدمه لذجنة  الانتخاباهالاستئنافاه التي قدمه لذمح مة عذى قراراه لجنة 

 : 12017في انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة في عام  الانتخاباه
( لسنة 10)( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم 23توح د مفهوم نص الماد  ) (1

المر   ة  الانتخاباهعذى قراراه لجنة  وتعد لات  التي حدده المد  التي  قبل الطعن 2005
المر   ة في الطعون التي قدمه  الانتخاباهففي عدد من الاستئنافاه عذى قراراه لذجنة 2خلالها

انون ة التي القضائ ة موحد  بشأن  حتساب المهذة الق الانتخاباهلها جا ه قراراه مح مة قضا ا 
فقد رأه  . المر   ة الانتخاباه( تقد م الاستئناف خلالها عذى قراراه لجنة 23أجا ه الماد  )

( التي تقضي بأن  قدم 23بشأن تطب ق أح ام الماد  ) الانتخاباهاله ئاه القضائ ة لمح مة قضا ا 
المح مة خلال ملامة أ ام من تار خ صدور القرار  الانتخاباه  لىالاستئناف عذى قراراه لجنة 
أن  لك النص  و نص خاص ورد عذى قاعد  ، المر   ة الانتخاباهالمستأنف الصادر عن لجنة 

 وبالتالي،  ة، ومن مم  تع ن  عمال النص الخاصعامة ورده في قانون الاصول المدن ة والتجار 
 لك   لىواستنادا  . في قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة  و الأولى في الاتباع النص الخاص

رفضه المح مة قبول الاستئناف ش لا في عدد من الاستئنافاه التي لم تقدم خلال الملامة أ ام من 
وانما  الانتخاباهالتي صدر ف   قرار لجنة  ومال بما ف ها  المر   ة الانتخاباهصدور قرار لجنة 

 .3قدمه خارج النطاق ال مني لتذك المد 

 
 .14/1/2005تار خ  128الجر ده الرسم ة العدد 1
وتعد لات  عذى أن : " تصدر الذجنة  2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )(23تنص الماد  ) 2

 قراراتها في الاعتراضاه المقدمة  ل ها خلال ملامة أ ام من تار خ انتها  مد  تقد مها. وت ون قراراتها قابذة للاستئناف أمام المح مة
 من تار خ صدور ا".المختصة خلال ملامة أ ام 

. و  لك خ م مح مة انتخاباه 2017لسنة  6عذى سب ل الممال أنظر ح م مح مة قضا ا انتخاباه ب ه لحم في الدعوى رقم 3
.  وح م مح مة انتخاباه 2017لسنة  6. وح م مح مة انتخاباه نابذس في الطعن رقم 2017لسنة 3ب ه لحم في الدعوى رقم 
. وح م مح مة قضا ا 2017لسنة  4. وح م مح مة انتخاباه نابذس في الطعن رقم 2017ة لسن 3نابذس في الطعن رقم 

 .2017لسنة  8. وح م مح مة قضا ا انتخاباه رام الله في الدعوى رقم 2017لسنة  7انتخاباه ب ه لحم في الدعوى رقم 
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( 10( من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )55وفي تطب ق ممامل لنص الماد  ) (2
فقد قرره  .2الانتخاباهوتعد لات  التي حدده المد  التي  طعن خلالها في نتائج  20051لسنة 

أن الطعن قدم خارج مد  الاسبوع من تار خ  2017لسنة 11رام الله في الطعن رقم  انتخاباهمح مة 
تار خ تقد م لائحة الطعن   لىبالرجوع   ن فقد جا  في تبر ر ا لقرار ا قولها  ،الانتخاباه علان نت جة 

" أن : ( التي تقرر في فقرتها الأولى55وتطب ق الماد  ) نتخاباهللاوتار خ صدور النتائج النهائ ة 
المعذقة أمام المح مة المختصة خلال  الانتخاباهل ل ناخب أو مرشح أو و  ذ  الطعن في نتائج 

 ".اسبوع من تار خ اعلان النت جة
 قدم من صاحب المصذحة خلال أسبوع أن خلال سبعة أ ام من تار خ وبما أن الطعن  جب أن 

صدور النتائج، فإن  ح ما  وم اعلان أو صدور النتائج  و من ضمن السبعة أ ام ح ث لامجال في 
و  ا النهج  الاجتهاد في ظل قانون خاص ق د القواعد العامة الوارد  في الاصول المدن ة والتجار ة،

 و ل س اجتهاد نت جة حاجة النص لذتفس ر أو التأو ل وأنما لصراحة النص ال ن سذ ت  المح مة 
من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة الم  ور بان حق صاحب المصذحة  55/1في ح م الماد  

منهما  نحصر في تقد م الطعن خلال سبعة أ ام من تار خ  سوا   ان ناخبا أو مرشحا أو و  ل أن
 لك قرره المح مة عدم   لى  ون  وم الاعلان من ضمن المد ، واستنادا  اعلان النتائج بح ث

من قانون 55/1قبول الطعن ش لا لوروده خارج المد  القانون ة المنصوص عذ ها في ح م الماد  
 وتعد لات . 2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 نتخاباتللا  الجنائية الحماية :الثاني حثبمال

 حق لحما ة المحا م برقابة القضائي الاختصاص في م   المشرع أن  لى الاشار   جب بدا ة

 الاختصاص فجعل الناخب ن ل ل  حق الانتخاباه نظام حما ة وب ن للأفراد أساسي  حق الانتخاب

 
 .18/8/2005تار خ  57الجر ده الرسم ة العدد 1
 حق ل ل ناخب أو مرشح أو و  ذ  الطعن في نتائج الانتخاباه المعذنة أمام المح مة  -1( عذى أن :" 55تنص الماد  )2

المختصة خلال أسبوع من تار خ  علان النت جة. وعذى المح مة أن تفصل ف   خلال خمسة أ ام عمل من تار خ تقد م   ل ها. 
  ا قضى قرار المح مة بإلغا  عمذ ة الانتخاباه  -2ا. وأن تبذغ لجنة الانتخاباه المر   ة بالقراراه التي تصدر ا لذعمل بمقتضا 

 ذها أو بعضها. تجرى الانتخاباه خلال أربعة أساب ع من تار خ صدور القرار طبقا لأح ام   ا القانون وتعتمد في الاقتراع 
 الماني سجلاه الناخب ن المعتمد  في الاقتراع الأول".
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 المحا م اختصاص من فجعذ  لممارست  ةالتنظ م  والإجرا اه الانتخاب لحق القضائ ة بالرقابة

 القضائ ة الجهة منها ل ل المحذ ة أو العامة الانتخاباه من ل ل أنشأ ا التي الخاصة الانتخاب ة

 الاختصاص أبقى ب نماف ،الانتخابي لحق  الناخب وممارسة الاعداد  جرا اه لرقابة ب  الخاصة

 المحذ ة الانتخاباه في أما ،الجنائي العادن  لذقضا العامة الانتخاباه لنظام الجنائ ة بالحما ة

 في الجنائ ة الجرائم ونظر المحذ ة الانتخاباه لنظام الجنائ ة بالحما ة الاختصاص  ان فقد

 رقم بقانون قرار صدور حتى العاد ة القضا  جهة  ختصاص من المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب

 2005 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون تعد ل بشأن 2017 لسنة (2)

 وجرائم مخالفاه بنظر الاختصاص بموجب  المش ذة الانتخاباه قضا ا لمح مة فجعل وتعد لات 

 .وتعد لات  2005 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون في الوارد  الانتخاباه
 الوطن ة السذطة قدوم من  نتخاباهللا القضائ ة لذرقابة القانوني التنظ م تطور قدل    او 

  ذي. ف ما نوج  ا بالخصوص تشر عاه عد  الفذسط ني المشرع أصدر فقد ،الفذسط ن ة
 غ   بمد نة الصادر المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاباه بشأن 1996 لسنة (5) رقم القانون  ان

 أو المر   ة المح مة اختصاص عذى من  الأولى الماد  في نص قد 1996 د سمبر16 بتار خ

 الوقه(  لك في غ   في عما الضفة في المسم اه لاختلاف )مراعا  الاحوال حسب البدا ة مح مة

 الفصل حتى الناخب ن سجل في التسج ل من الانتخاباه  جرا اه عذى الانتخاب ة عونالط بنظر

 اله ئاه مجالس انتخاباه قانون بصدور القانون  لك الغي مم  .الانتخاباه نتائج عذى الطعون في

 من  الأولى الماد  وأسنده 2005 سبتمبر 8 في الصادر 2005 لسنة (10) رقم المحذ ة

 البدا ة مح مة  لى المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاباه في الانتخاب ة بالطعون الاختصاص

 تم أن   لى .الانتخاب ة العمذ ة في  جرا  أن عذى ف ها  طعن التي الانتخاب ة الدائر  في المختصة
 بشأن 2017 لسنة (2) رقم بقانون القرار بموجب الانتخاب ة الطعون بنظر المختصة الجهة تعد ل

 بتار خ الصادر وتعد لات  2005 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون تعد ل

 لجنة من الصادر  القراراه في الانتخاب ة الطعون بنظر الاختصاص وجعل 2017  نا ر 9

عداد الناخب ن تسج ل بشأن  جرا اه من تتخ ه وما الانتخاب ة لذعمذ ة ادارتها في الانتخاباه  وا 

 وقراراتها والتصو ه المحذ ة الانتخاباه في الترشح بخصوص وقراراتها لذناخب ن النهائ ة السجلاه
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 بقانون القرار ش ذها التي المحذ ة اله ئاه انتخاب قضا ا مح مة اختصاص من الانتخاباه بنتائج

 الانتخاباه وجرائم مخالفاه بنظر الاختصاص ب بموج المش ذة لذمح مة جعل و  لك الم  ور.

 وتعد لات . 2005 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون في الوارد 

 جنائيا الانتخابات وحماية1الانتخابية الجرائم :الأول المطلب

 الشخص وتجعل والادار  الح م سد   لى توصل التي الوسائل أخطر من الانتخاباه  انه لماو 

 ومصالح والحر اه بالحقوق المساس شأنها من وقانون ة ماد ة قدراه عذى  حو  انتخاب   تم ال ن

 ل لك واستقراره، المجتمع  دار  س ر انتظام عذى وتؤمر بها، التح م  لى  صل قد ال ن الامر الافراد

 عذى اعتدا  أن تجّرم التي النصوص تقر ر عذى للانتخاب المنظمة والقوان ن الدسات ر تحرص

 الجرائم لأح ام وسنعرض وتشو هها. استغلالها أو المحذ ة الانتخاباه أو العامة الانتخاباه عمذ ة

 قوان ن في الوارد  للأح ام مم تفص لا، أ مر ل ونها أولا العامة الانتخاباه قوان ن في الانتخاب ة

 جرائم أعتبره التي الافعال عذى التعرف ولمحاولة ب نها، ارنةلذمق المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب

  ل المحذ ة الانتخاباه في مم ذها ارت اب ح م ما مم منو  العامة، الانتخاباه قانون في انتخاب ة

 ارت ب   ا الح م فما القانون، بنص  لا عقوبة ولا جر مة لا أن عذمنا مع لا، أم انتخاب ة جرائم تعد

 مجرم. العامة الانتخاباه قانون في و و تجر م ، عذى نص لا المحذ ة الانتخاباه في فعل
 المشرع أن  جد والمحذ ة العامة الانتخاباه في والمجتمع الفرد لحق لذحما ة المشرع لتنظ م والمتتبع

 القانون ة الحما ة ،فذسط ن ة عامة انتخاباه تنظ مل قانون أول صدور من  نظم، قد الفذسط ني

  .اللاحقة الفذسط ن ة والمحذ ة العامة الانتخاب قوان ن وفي ،الانتخاب لعمذ ة
 الاح ام غالب ة السادس باب  في  تضمن 1995 لسنة (13) رقم العامة الانتخاباه قانون  ان

 بالاقتراع أو ،بالرشو  أو ،العنف باستعمال متعذقا منها  ان ما سوا  الانتخاب ة بالجرائم الخاصة

 أو ،الانتخاب ة المحاضر وأ الاقتراع أوراق عذى أو ،الانتخاب ة المواد عذى الاعتدا  أو حق، بدون

 الجرائم من انتخاب ة جر مة ل ل قرر   انو  وموظف ها، الانتخاب ة الذجان أعضا  عذى الاعتدا 

 تعدادا أورده (95) فالماد   . خالفها بمن خاصة عقوبة (99 -95) من المواد عذ ها نصه التي

 
 .73-71الصفحاه   2004عمان  –دار المقافة لذنشر والتو  ع  ذ ة "،الطهراون،  اني عذى ا" قانون الادار  المح1
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  .لها المقرر  بالعقوبة جر مة  ل تقرن ولم الأول الملامة فقراتها في الناخب ن لحر ة التعرض لجرائم
 محدد  عقوبة وقرره الناخب لحر ة التعرض من مع ن نوع عذى الرابعة فقرتها في نصه ول نها

 صور  بأ ة ناخب أن حمل شخص  ل " :أن عذى فنصه الناخب لحر ة التعرض من النوع  ابه

 محتو اه عن ال شف أو لصالحهم اقترع ال  ن المرشح ن أسما  عن الافصاح عذى الصور من

 ت  د لا لمد  بالحبس ادانت  بعد و عاقب جرما ارت ب أن   عتبر بموجبها، اقترع التي الاقتراع ورقة

 العقوبة ان  ف د ".و  ا العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو أردني د نار ألف عن ت  د لا بغرامة وأ سنة عن

 التعرض جر مة صور اما ،الرابعة الفقر  في عذ ها المنصوص الناخب لحر ة التعرض عذى  ي

  بشأنها. لذعقوبة تحد د  رد فذم الأول الملامة الفقراه في الوارد  الناخب لحر ة
 في لها المقرر  والعقوبة الجر مة تحد د عن القاصر ،السابق النهج  اه عذى المشرع سار وقد

 وج  عذى الاقتراع عذى لحمذ  الناخب عذى عرضها أو الرشو  بإعطا  الخاصة (96) الماد 

 القواعد تطب ق  عني قد )مما القانون  لك في عقوبة لها  حدد ولم الاقتراع. عن الامتناع او خاص

 طذب أو قبول جر مة عذى  اتها الماد  من المان ة الفقر  نصه ب نما .العقوباه( قانون في لعامةا

 أو الاقتراع في غ ر  عذى ل ؤمر أو الاقتراع عن  متنع أو خاص وج  عذى  قترع أن بقصد مقابل

 ملامة عن ت  د لا بغرامة أو سنواه ملاث عن ت  د لا لمد  الحبس عقوبة ل لك وقرره ،الامتناع

 في ب  أخ  ال ن المنهج  و الص اغة في والصح ح العقوبت ن.  ات ن ب ذتا أو أردني د نار ألاف

 تذك عذى العقوباه تحد د تم الماد  نها ة وفي الجرائم   ر تم ح ث (99و 98و 97) المواد

 بقانون القرار في مم ،2005 لسنة (9) رقم القانون في المشرع سذ   ال ن المسذك و و الجرائم.

 العامة. الانتخاباه بشأن 2007 لسنة 1 رقم
 ا مال أو تقص ر أو امتناع أو ترك أو فعل أن  عتبر أن  القانون  لك من  فهم  ان عامة وبصفة

 جرما  عد خاصة، عقوبة القانون  لك ل   فرض ولم القانون  لك  فرض  واجب بأن الق ام عن

 ب ذتا أو د نار مائتي عن ت  د لا بغرامة أو شهور ملامة عن دت   لا لمد  بالحبس عذ   معاقبا

  العقوبت ن.  ات ن
 الانتخاباه بنظام المساس تجر م من المشرع قرره ف ما الانتخاباه لنظام القانون ة الحما ة وتتممل

  لى توصل التي الوسائل أخطر من الانتخاباه أن ح ث ،الانتخابي ظامنال انتهاك عذى والمعاقبة
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 المساس شأنها من وقانون ة ماد ة قدراه عذى  حو  انتخاب   تم ال ن الشخص وتجعل الح م د س

 ،واستقراره المجتمع س ر انتظام عذى وتؤمر بها، التح م  لى  صل قد ال ن الامر والحر اه بالحقوق
 ا اعتد أن تجّرم التي النصوص تقر ر عذى للانتخاب المنظمة والقوان ن الدسات ر تحرص ل لك

 1995 لسنة (13) رقم الانتخاباه قانون    ر  ما القب ل   ا ومن وتشو هها. استغلالها أو عذ ها

 ،العنف باستعمال متعذقا منها  ان ما سوا  الانتخاب ة بالجرائم الخاصة الاح ام  تضمن  ان ال ن
 الاقتراع أوراق أو ،الانتخاب ة المواد عذى الاعتدا  أو ،حق بدون بالاقتراع أو ،بالرشو  أو

  ان عامة وبصفة وموظف ها، الانتخاب ة الذجان أعضا  عذى الاعتدا  أو ،الانتخاب ة والمحاضر

  فرض  واجب بأن الق ام عن ا مال أو تقص ر أو امتناع أو ترك أو فعل أن  عتبر القانون  لك

 ت  د لا لمد  بالحبس عذ   معاقبا اجرم  عد ،خاصة عقوبة القانون  لك ل   فرض ولم القانون  لك

 العقوبت ن.  ات ن ب ذتا أو د نار مائتي عن ت  د لا بغرامة أو شهور ملامة عن
 1(120) الماد  في نص 2/9/2007 في الصادر الانتخاباه بشأن الرئاسي القرار لأن ونظرا
 لإقراره،  عقد ا قانون ة جذسة أول في التشر عي المجذس عذى بقانون القرار   ا  عرض أن عذى

 المجذس حل وبعد ،استقراره عدم  عني  لك فإن ،التشر عي المجذس من  قراره  تم لم وح ث

 سنةل السابق القانون في نتخاباهللا الجنائ ة الحما ة فسن  ر وعذ    .تعق دا الأمر  اد التشر عي

 بمعرفة لذفائد  أح ام من الانتخاباه بشأن 2007 لسنة الرئاسي القرار في جا  ما ن  ر مم 2005

 .بقانون القرار توج 

 9/2005 العامة الانتخاباتفي قانون نتخابات للا  الجنائية الحماية: الفرع الأول

 -102نظم في المواد من ) قد 2005( لسنة9 ان الباب الحادن عشر من قانون الانتخاب رقم )
من الجرائم التي تصور المشرع  م ان ة وقوعها ف ما  تعذق  نتخاباهللا( الحما ة الجنائ ة 2108

 : بعمذ ة التصو ه ممل
 .الانتخاب ةأن صور  من صور التدخل غ ر المشروع لذتأم ر سذبا ف ها وتغ  ر حق قة الاراداه 

 .الانتخاباهأو باستعمال المال لذرشو  وتشو    
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 . الانتخاب ةأو بالاعتدا  عذى المواد  
 . الانتخاب ةأو بارت اب أن فعل عذى الأوراق الخاصة بالاقتراع والمحاضر 

 وموظف ها. الانتخاب ةأو الاعتدا  من أعضا  الذجان  
 واجب بأن الق ام عن ا مال أو تقص ر أو امتناع أو ترك أو فعل أنوبصور  عامة قرر القانون أن  

 أعتبر فقد  .عذ   معاقبا جرما  عد ،خاصة عقوبة القانون  لك ل   فرض ولم القانون  لك  فرض 

  :التالي النحو عذى القانون عذ    عاقب جرما اللاحقة الافعال من بفعل قام من  ل
 .الانتخاب  ا انتحل شخص ة أو اسم الغ ر بقصد الاقتراع في 

  ا استعمل حق  في الاقتراع أ مر من مر  واحد  في  ل عمذ ة التصو ه في الانتخاب الواحد 
  تمان بعمذ ة تصو ه واحد . الرئاسي أو التشر عي   ا  انا

   ا احتفظ ببطاقة ناخب اّخر بدون حق أو استولى عذ ها أو أخفا ا أو أتذفها.
   ا ادعى الأم ة أو العج  عن ال تابة و و ل س   لك، ومن استغل  لك.

  ا حمل سلاحا نار ا أو أن أدا  أخرى وش ل بحمذ  السلاح أو تذك الأدا  خطرا عذى الأمن والسلامة 
 .الانتخابالعامة في أن مر   من مرا   الاقتراع والفر   وم 

بأن صور   الانتخاب ة  ا أمر عذى حر ة الناخب ن في ممارسة حقهم أو تسبب في  عاقة العمذ اه 
 من الصور.

أو الأوراق المعد   الانتخاب ة  ا عبث بأن صندوق من صناد ق الاقتراع أو بأن من الجداول 
أو قام بأن ، سرق أ ا من   ه الجداول أو الأوراق أو أتذفها أو لم  ضعها في الصندوقأو ، للاقتراع

عمل بقصد المس بسلامة الإجرا اه وسر تها. وفي   ه الحالة نصه الماد  الم  ور  عذى معاقبت  
دولار  ألفمد  ستة أشهر، والغرامة  : الحبسو وبالحد الأعذى المنصوص عذ   في   ه الماد  

 أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. أمر  ي
  ا حمل أن ناخب بأن صور  من الصور عذى الافصاح عن اسم أو أسما  المرشح ن ال ن أو 

 ال  ن اقترع لصالحهم أو ال شف عن محتو اه ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها. 



 

192 

 

لق ام الجر مة مجرد  و لاحظ عدم دقة عبار  " حمل "  ل  قصد بها حمذ  بالقو  أم   في 
الدقة  المشرع تحرى  ان  فترضفي التشر عاه الجنائ ة و ، الطذب من  ولو بإلحاح الافصاح عن  لك

 في نصوص التجر م والعقاب.
  ا حرض شخصا اّخر أو ساعده أو م ن  من الاقتراع و و  عذم أن  غ ر مؤ ل ل لك وفق الشروط 

 القانون ة.
و  ه الاعمال  1(64و  63الأعمال المحظور  المنصوص عذ ها في المواد )  ا أرت ب أن عمل من 

لإتاحة فرص  الانتخاباهتتعذق  بالتق د بتنظ م برامج المرشح ن في وسائل الاعلام من قبل لجنة 
أو  قامة المهرجاناه والاجتماعاه  التشه ر او القدح بالمرشح ن الآخر ن، أو مت افئة لذمرشح ن،

أو ، ا ن الد ن ة أو بالقرب من المشافي أو الأبن ة التي تشغذها الاداراه الح وم ةالعامة في الام
أو استعمال شعار السذطة الوطن ة في الدعا ة  وضع المذصقاه في غ ر الأما ن المخصصة لها،

 مشاعر م. أو التحر ض في الدعا ة أو الطعن بالمرشح ن الآخر ن، أو  مار  ،الانتخاب ة
ت ن التال دى العقوبت ن ح عاقب بعد  دانت  بإ   ر ا  انف ل من  رت ب أن عمل من الأعمال السابق 

 : أو ب ذ هما معا
 الحبس مد  لا تقل عن ستة أشهر. (أ
 غرامة لا ت  د عن ألف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. (ب

 ل من قام بأن عمل من الأعمال المتعذقة  نتخاباهالا( الخاصة بالرشو  في 103 ما اعتبره الماد  )
 : التالي، قد أرت ب جرما  عاقب عذ   القانون عذى النحو الانتخاباهبعمذ ة 

 ل من أعطى ناخبا مباشر  أو بصور  غ ر مباشر  أو أقرض  أو عرض عذ   أو تعهد بأن  عط   
عن  الامتناعنقودا أو منفعة أو أن مقابل اّخر من أجل حمذ  عذى الاقتراع عذى وج  خاص أو 

 الاقتراع.
اّخر سوا   ل من قبل أو طذب مباشر  أو بصور  غ ر مباشر  نقودا أو قرضا أو منفعة أو أن مقابل 

لنفس  أو لغ ره بقصد أن  قترع عذى وج  خاص أو  متنع عن الاقتراع أو ل ؤمر في غ ره للاقتراع 
 أو الامتناع عن الاقتراع.
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ف عاقب  ل من ارت ب أن من الأفعال السابقة بعد ادانت  ومصادر  مواد الرشو  بالح م عذ   بإحدى 
 : ت ن أو  ذت هما معاالتال العقوبت ن 
 لمد  لا ت  د عن ملاث سنواه.الحبس  -أ
 عن ملامة اّلاف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. لا ت  دغرامة  -ب

 وا  ا  ان من قام بالعمل من المرشح ن فذذمح مة أن تقضي باستبعاد أسم  من قوائم المرشح ن. 
 : بقولها 1(104فقد حددتها الماد  ) الانتخاب ةأما الجرائم التي محذها المواد 
 : ةالتال بأن فعل من الأفعال  من قام عتبر قد أرت ب جرما  ل 

 الانتخاب ةنقل أو أتذف أو أخفى أو ساعد في نقل أو  تلاف أو  خفا  أنّ من المواد  ▪
أو خلافا لما  الانتخاباهالمنصوص عذ ها في   ا القانون دون أن   ون م ذفا ب لك من قبل لجنة 

  و منصوص عذ   في   ا القانون.
طبع أو صنع أو جه  أن مواد انتخاب ة رسم ة منصوص عذ ها في   ا القانون دون   ن  ▪

 .الانتخاباهخطي من لجنة 
ت ن أو  ذت هما التال ف عاقب  ل من ارت ب أ ا من الافعال الم  ور  اّنفا بعد  دانت  بإحدى العقوبت ن 

 : معا
 الحبس لمد  لا ت  د عن سنة. -أ(  

 عن اّلف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. لا ت  دغرامة  -ب( 
تتجاو  ألف دولار أمر  ي أو ما  عادلها  أو بغرامة لاو عاقب بالحبس لمد   لا ت  د عن ستة أشهر 

الخاصة 2( 100بالعمذة المتداولة قانونا أو ب ذتا العقوبت ن معا  ل من  خالف أح ام المادت ن )
من أن مصدر أجنبي أو خارجي غ ر فذسط ني بش ل  الانتخاب ةبالحظر عذى تذقي تمو ل الحمذة 

 الانتخاب ة( الخاصة بحدود الصرف عذى الحمذة 101أو خالف ح م الماد  ) مباشر أو غ ر مباشر،
لذمرشح  الانتخاب ةبمذ ون دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا لذصرف عذى الحمذة 

، وستون ألف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة اب ةالانتخلمنصب الرئ س و/أو القائمة 
 .الانتخاب ةلذمرشح لعضو ة المجذس في الدائر   الانتخاب ةقانونا لذصرف عذى الحمذة 
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  ا  ان من قام بالعمل من الاعمال الم  ور  من المرشح ن فذذمح مة أن تقضي  -ج( 
 (.105ا لح م الماد  )باستبعاد اسم  من قوائم المرشح ن و لك وفق

( اعتبار 106قرره الماد  ) الانتخاب ةوبخصوص الأفعال الواقعة عذى أوراق الاقتراع والمحاضر 
 : التالية جرما  عاقب من ارت ب  عذى النحو التال من قام بأن فعل من الأفعال 

وقوائم المقترع ن التي أوجب قانون  الانتخاب ة وّر أو أورّد ب اناه  ا بة في المحاضر  •
 تنظ مها. 2005 العامة لسنة الانتخاباه

شخاص لم  قترعوا عذى أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أن صندوق انتخاب لأ •
 لأشخاص و م  ن. الأطلاق أو

طذب الترش ح أو  علان  أو تار خ تقد م  أو تار خ أورد أن ب ان  ا ب و و عالم ب لك في  •
 تسج ذ .

أخفى أو أتذف أو شوه أن لائحة اعتراض أو طعن مقدم من أن قائمة انتخاب ة أو مرشح  •
 بموجب أح ام   ا القانون.

 . ب  أن قائمة أو مرشح ترش ح تقدمهأو أتذف أو شوه أن طذب  أخفى •
ت ن أو  ذت هما التال ف عاقب  ل من ارت ب أن فعل من الأفعال الم  ور  بعد  دانت  بإحدى العقوبت ن 

 : معا
 الحبس لمد  لا ت  د عن سنة. -أ(  

 عن اّلف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. لا ت  دغرامة  -ب( 
جمالا جا ه الماد  )  أو تقص ر أو امتناع أو ترك أو فعل أنبح م عام ح ث قرره أن  1(107وا 

  عد ،خاصة عقوبة القانون  لك ل   فرض ولم القانون  لك  فرض  واجب بأن الق ام عن ا مال

 دولار خمسمائة عن ت  د لا بغرامة أو شهور ملامة عن ت  د لا لمد  بالحبس عذ   معاقبا جرما

 العقوبت ن.  ات ن ب ذتا أو قانونا المتداولة بالعمذة  عادلها ما أو أمر  ي
   ا أن  فقرره ،وموظف ها الانتخاب ة الذجان أعضا  عذى العقوبة بتغذ ظ (108) الماد  جا ه مم

 الانتخاب قانون من عشر الحادن الباب في عذ ها المنصوص الجرم ة الأفعال من أنّ  مرت ب  ان
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 الإدارن الجها  موظفي من موظف أن أو لانتخاب ةا الذجان أعضا  أو رؤسا  أحد  و 2005 لسنة

 القانون،   ا بموجب رسم ة مهمة بأن الق ام   ل  أو ل اّخر شخص أن أو الذجان، له ه التابع

 دولار اّلاف ملامة عن ت  د لا بغرامة أو سنواه ملاث عن ت  د لا لمد  بالحبس  دانت  بعد  عاقب

 العقوبت ن.  ات ن ب ذتا أو قانونا ولةالمتدا بالعمذة  عادلها ما أو أمر  ي

 20071 لسنة 1 رقم القرار في نتخاباتللا  الجنائية الحماية :الثاني الفرع

لما جا ه و .الانتخاب ة الجرائم أح ام تنظ م العامة الانتخاباه بشأن2007 بقانون القرار اعاد وقد
 2005( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )الماد  المان ة في فقرتها المان ة 

المر   ة الصلاح اه المنصوص عذ ها في قانون  الانتخاباهوتعد لات  تنص عذى أن لذجنة 
( 10 ة رقم )مع ما ورد في قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ لا  تعارضالعامة بما  الانتخاباه

 بشأنالقرار الرئاسي بقانون الاح ام التي ورده في   لى، فان  من المف د الاشار  2005لسنة 
في  الانتخاب ةالجرائم  لذمقارنة مع الاستفاد  منها لإم ان ة ، و لك2007( لسنة 1رقم ) الانتخاباه
 المحذ ة. الانتخاباه

 نتخاباهللاتنظ م الحما ة الجنائ ة   2007( لسنة 1رقم ) الانتخاباهفقد أعاد القرار الرئاسي بشان 
بالنص عذى الجرائم التي تصور المشرع  م ان ة وقوعها سوا  ف ما  2(114 -108في المواد من )

 تعذق بعمذ ة التصو ه وصور التدخل غ ر المشروع لذتأم ر سذبا ف ها وتغ  ر حق قة الاراداه 
، أو الانتخاب ة، أو بالاعتدا  عذى المواد الانتخاباهأو باستعمال المال لذرشو  وتشو    ،الانتخاب ة

أو الاعتدا  من أعضا   ،الانتخاب ةعذى الأوراق الخاصة بالاقتراع والمحاضر بارت اب أن فعل 
 أو تقص ر أو امتناع أو ترك أو فعل أنوموظف ها، وبصور  عامة قرر القانون أن  الانتخاب ةالذجان 

  عد خاصة، عقوبة القانون  لك ل   فرض ولم القانون  لك  فرض  واجب بأن الق ام عن ا مال

 لمقابذتها بقانون القرار مواد في جا ه  ما وعقوباتها الانتخاب ة الجرائم وسنورد عذ  . معاقبا جرما

 عذى المحذ ة الانتخاباه قوان ن في ورده التي الانتخاب ة الجرائم بأح ام ومقارنتها السابق بالقانون

  :التالي النحو
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 عذ    عاقب جرما اللاحقة الافعال من بفعل قام من  ل بقانون القرار من (108) الماد  اعتبره

 1 :التالي النحو عذى القانون
 .الانتخاب  ا انتحل شخص ة أو اسم الغ ر بقصد الاقتراع في  (1
 .   ا استعمل حق  في الاقتراع أ مر من مر  واحد  (2

  ا  والتشر عيوبالطبع  قصد ب لك استعمال  في  ل عمذ ة تصو ه في الانتخاب الواحد الرئاسي 
بورقة الرئاس ة تجرى منفصذة  من ا أو  الانتخاباهأما   ا  انه   انا  تمان بعمذ ة تصو ه واحد ،

أ مر من التشر ع ة ف تصور أن  ستمل الناخب حق   الانتخاباهعن  من أو ورقة أو  جرا   متم   
 مر .

   ا احتفظ ببطاقة ناخب اّخر بدون حق أو استولى عذ ها أو أخفا ا أو أتذفها. (3
   ا ادعى الأم ة أو العج  عن ال تابة و و ل س   لك واستغل  لك. (4
  ا حمل سلاحا نار ا أو أن أدا  أخرى وش ل بحمذ  السلاح أو تذك الأدا  خطرا عذى الأمن  (5

 .الانتخابوالفر   وم  لاقتراعاالعام في أن مر   من مرا   
بأن صور  من  الانتخاب ة  ا أمر عذى حر ة الناخب ن في ممارسة حقهم أو أعاق العمذ اه  (6

 الصور.
 للاقتراعأو الأوراق المعد   الانتخاب ةأو السجلاه  الاقتراع  ا عبث بأن صندوق من صناد ق  (7

أو سرق أن من   ه السجلاه أو الأوراق أو أتذفها أو لم  ضعها في الصندوق، أو قام بأن عمل 
وفي   ه الحالة نصه الماد  الم  ور  عذى معاقبت  بالحد ، بقصد المس بسلامة الإجرا اه وسر تها
وغرامة لا تقل  تقل عن ستة أشهر، مد  لا : الحبسو والأعذى المنصوص عذ   في   ه الماد  

 عن خمسمائة دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا.
القائمة ال  ن    ا حمل أن ناخب بأن صور  من الصور عذى الافصاح عن اسم المرشح أو (8

 التي أقترع بموجبها. الاقتراعاقترع لصالحهم أو ال شف عن محتو اه ورقة 
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فهل  قصد بها حمذ  بالقو  أم   في لق ام الجر مة ، عبار  "حمل" غ ر الدق قة ت رار وتلاحظ الباحمة
 مجرد الطذب من  ولو بإلحاح و  ن ل  بالقول فقط الافصاح عن  لك، و فترض تحرى الدقة في

 نصوص التجر م والعقاب.
ل لك وفق   ا حرض شخصا اّخر أو ساعده أو م ن  من الاقتراع و و  عذم أن  غ ر مؤ ل  (9

 الشروط القانون ة.
و  ه الاعمال  1(66  ا أرت ب أن عمل من الأعمال المحظور  المنصوص عذ ها في الماد  ) (10

التشه ر او القدح بالمرشح ن الآخر ن  والقوائم  أو، لذمرشح ن الانتخاب ةتتعذق بالق ود عذى الحمذة 
جد أو ال نائس أو بالقرب من المشافي الأخرى، أو  قامة المهرجاناه والاجتماعاه العامة في المسا

 افطاهال و أو وضع المذصقاه   أو الأبن ة التي تشغذها الاداراه الح وم ة أو المؤسساه العامة،
أو استعمل شعار السذطة الوطن ة في  في غ ر الأما ن المخصصة لها من قبل الذجنة، الانتخاب ة
، أو التحر ض الانتخاب ة، او استعمل الس اراه والذوا م الح وم ة في أعمال الدعا ة الانتخاب ةالدعا ة 

في الدعا ة أو الطعن بالمرشح ن الآخر ن والقوائم الأخرى، أو  مار  النعراه القبذ ة أو العائذ ة أو 
التحر ض والطعن بالمرشح ن الأخر ن عذى أساس الجنس أو الد ن  أو الطائف ة ب ن فئاه المواطن ن،

 أو ما من شأن   مار  لذنعراه التي تمس بوحد  الشعب الفذسط ني. أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة،
أو ال تابة عذى الأما ن التي تعود مذ  تها لأشخاص أو  الانتخاب ة افطاهال و أو وضع المذصقاه 
ون موافقة أصحابها. أو أن  دعو أئمة المساجد في خطبهم ودروسهم لمقاطعة شر اه أو جمع اه د

 عدم انتخاب أن مرشح و/ أو قائمة لا بالتذم ح ولا بالتصر ح.  أو لانتخاب أو الانتخاباه
ولم تنص الماد  الم  ور  عذى الحظر في ال نائس عذى  لقا  الخطب والدروس التي تدعو لمقاطعة 

 لتصر ح و  ا  م نعدم انتخاب أن مرشح و/ أو قائمة لا بالتذم ح ولا با أو لانتخاب أو الانتخاباه
ال نائس بخصوص   ا الح م المتعذق في   جو  لذخطبا خطبا  المساجد و ل لا  جو أن  فهم عذى أن  

 عذى الناخب ن. ال نائس لذتأم راحتمال استعمال الخطب والدروس في مع  الانتخاباهب
أو المنسق أو  الانتخاب ة( المسؤول ة مد ر الحمذة 66  ا وقد حمذه الفقر  العاشر  من الماد  )

بالت افل والتضامن عن  الانتخاب ةلمرشح منصب الرئ س أو القائمة  الانتخاب ةالمنسق ن لذحمذة 
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ل من  مبه  خلال  بأح ام   ه ، ولذجنة أن تح الصادر  عن الحمذة الانتخاب ةنشاطاه ومواد الدعا ة 
 المح مة المختصة.  لىالماد  

 عاقب  ل من ارت ب أن عمل من الاعمال المنصوص  1(108( من الماد  )2ووفقا لذفقر  رقم )
 : ت ن أو  ذت هما معاالتال عذ ها في الفقر  الاولى من   ه الماد  بعد  دانت  بإحدى العقوبت ن 

 الحبس لمد  لا تقل عن ستة أشهر. (أ
 عن خمسمائة دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. لا تقلغرامة  (ب

فقد أعتبره  ل من قام : الانتخاباهالخاصة بجر مة الرشو  في  ( الاح ام109الماد  ) ونظمه
، قد أرت ب جرما  عاقب عذ   القانون عذى النحو الانتخاباهبأن عمل من الأعمال المتعذقة بعمذ ة 

 : التالي
 ل من أعطى ناخبا مباشر  أو بصور  غ ر مباشر  أو أقرض  أو عرض عذ   أو تعهد بأن  عط   

عن  الامتناعنقودا أو منفعة أو أن مقابل اّخر من أجل حمذ  عذى الاقتراع عذى وج  خاص أو 
 الاقتراع.

و بصور  غ ر مباشر  نقودا أو قرضا أو منفعة أو أن مقابل اّخر سوا   ل من قبل أو طذب مباشر  أ
لنفس  أو لغ ره بقصد أن  قترع عذى وج  خاص أو  متنع عن الاقتراع أو ل ؤمر في غ ره للاقتراع أو 

 الامتناع عن الاقتراع.
عذ   بإحدى ف عاقب  ل من ارت ب أن من الأفعال السابقة بعد ادانت  ومصادر  مواد الرشو  والح م 

 : ت ن أو ب ذت هماالتال العقوبت ن 
 الحبس لمد  لا ت  د عن ملاث سنواه. (أ
 عن ملامة اّلاف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. لا ت  دغرامة  (ب

وا  ا  ان من قام بالعمل من الاعمال الم  ور  من المرشح ن فذذمح مة أن تقضي باستبعاد أسم  من 
 المرشح ن.قوائم 

( وب نه عقوبتها عذى 110فقد حددتها الماد  ) الانتخاب ةواما بخصوص الجرائم التي محذها المواد 
 2: التاليالنحو 
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 : ةالتال بأن فعل من الأفعال  من قام عتبر قد أرت ب جرما  ل 
 الانتخاب ةنقل أو أتذف أو أخفى أو ساعد في نقل أو  تلاف أو  خفا  أنّ من المواد  ▪

أو خلافا لما  الانتخاباهالمنصوص عذ ها في   ا القانون دون أن   ون م ذفا ب لك من قبل لجنة 
  و منصوص عذ   في   ا القانون.

طبع أو صنع أو جه  أ ة مواد انتخاب ة رسم ة منصوص عذ ها في   ا القانون دون   ن  ▪
 .الانتخاباهخطي من لجنة 

ت ن أو التال ف عاقب  ل من أرت ب أ ا من الافعال الم  ور  اّنفا بعد  دانت  بإحدى العقوبت ن  
 :  ذت هما معا
 الحبس لمد  لا ت  د عن سنة. -أ(  

 عن اّلف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا. لا ت  دغرامة  -ب( 
عن ستة  لا تقلت  د عن ستة أشهر أو بغرامة  لمد  لا( بالحبس 111و عاقب وفقا لما قررت  الماد  )

أو بالعقوبت ن معا  ل من  خالف أح ام ألاف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا 
وا  ا  ان من قام بالعمل من الاعمال الم  ور  من المرشح ن فذذمح مة أن 1.(69( و)68المادت ن )

 تقضي باستبعاد أسم  من قوائم المرشح ن و لك وفقا لح م الماد  الم  ور .
( النص 68)الماد  فبخصوص اعتبار التمو ل الخارجي أو من مصدر أجنبي جر مة فقد تضمنه 

من أن مصدر أجنبي أو خارجي غ ر فذسط ني  الانتخاب ةالمتعذق بالحظر عذى تذقي تمو ل الحمذة 
و ل مرشح  الانتخاباه ل قائمة انتخاب ة اشتر ه في  أل مهبش ل مباشر أو غ ر مباشر، وقد 

النهائ ة  الانتخاباهالذجنة خلال مد  أقصا ا شهر من تار خ  علان نتائج   لىها أن  قدم شارك ف 
. الانتخاب ةب انا مفصلا بجم ع مصادر التمو ل التي حصل عذ ها والمبالغ التي أنفقها أمنا  الحمذة 

فمن  وبالتاليمن مدقق حساباه قانوني،  ها ل المشار  المال ةولذجنة أن تطذب تدق ق ال شوفاه 
 ( السالفة ال  ر.111لذعقوباه الوارد  في الماد  ) نفس  خالف اح ام   ه الماد   عرض 

بمذ ون دولار أمر  ي أو ما  عادلها  الانتخاب ة( حدود الصرف عذى الحمذة 69و  لك حدده الماد  )
لذمرشح لمنصب الرئ س و/أو القائمة  اب ةالانتخبالعمذة المتداولة قانونا لذصرف عذى الحمذة 
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ت  د عن  لمد  لا( بالحبس 111. و عاقب المخالف لح م   ه الماد  وفقا لما قررت  الماد  )الانتخاب ة
عن ستة ألاف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداولة قانونا أو  لا تقلستة أشهر أو بغرامة 

بالعمل من الاعمال الم  ور  من المرشح ن فذذمح مة أن تقضي  بالعقوبت ن معا. وا  ا  ان من قام
 باستبعاد أسم  من قوائم المرشح ن و لك وفقا لح م الماد  الم  ور .

الأفعال الواقعة عذى أوراق الاقتراع فجر مة التلاعب بأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخاب وبخصوص 
ة جرما  عاقب التال ( اعتبار من قام بأن فعل من الأفعال 112قرره الماد  ) الانتخاب ةوالمحاضر 

 : التاليمن ارت ب  عذى النحو 
 وقوائم المقترع ن التي أوجب القانون تنظ مها. الانتخاب ة ور أو أورد ب اناه  ا بة في المحاضر  •
بإدخال أوراق اقتراع في أن صندوق انتخاب لأشخاص لم  قترعوا عذى الأطلاق  أدخل أو سمح •

 أو لأشخاص و م  ن.
أورد أن ب ان  ا ب و و عالم ب لك في طذب الترش ح أو  علان  أو تار خ تقد م  أو تار خ  •

 تسج ذ .
ذرئاسة أخفى أو أتذف أو شوه أن لائحة اعتراض أو طعن مقدم من أن قائمة انتخاب ة أو مرشح ل •

 بموجب أح ام   ا القانون.
 . ب  أن قائمة أو مرشح ترش ح تقدمهأخفى أو أتذف أو شوه أن طذب  •

 ل من ارت ب أن فعل من  2007( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )112ف عاقب وفقا لذماد  )
 1: ت ن أو  ذت هما معاالتال الأفعال الم  ور  بعد  دانت  بإحدى العقوبت ن 

 الحبس لمد  لا ت  د عن سنة. -أ(  
 ة قانونا.عن اّلف دولار أمر  ي أو ما  عادلها بالعمذة المتداول لا تقلغرامة  -ب( 
 قانون  فرض  واجب بأن مالق ا عن امتناع أو ترك أوجر مة التقص ر أو الا مال وبخصوص 

 تقص ر أو امتناع أو ترك أو فعل أن( بح م عام ح ث قرره أن 113جا ه الماد  ) فقد الانتخاب

  عد خاصة، عقوبة القانون  لك ل   فرض ولم القانون  لك  فرض  واجب بأن الق ام عن ا مال أو
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 دولار خمسمائة عن ت  د لا بغرامة أو شهور ملامة عن ت  د لا لمد  بالحبس عذ   معاقبا جرما

 العقوبت ن.  ات ن ذتاب  أو قانونا المتداولة بالعمذة  عادلها ما أو أمر  ي
 ح ما 2007 لسنة (1) بقانون القرار في جا  فقد السابقة الجرائم عذى العقوبة المشرع شدد وقد

 بموجب بمهمة  ذف أو الانتخاباه لجان في العامذ ن من الجر مة مرت ب  ان   ا العقوبة بتشد د

 الطواقم وأعضا  رؤسا  ىعذ العقوبة تغذ ظ عذى من  (114) الماد  نصه فقد الانتخاب. قانون

 شخص أن أو ،الانتخاب ة الطواقم له ه التابع الإدارن الجها  موظفي من موظف أن أو الانتخاب ة

 ت  د لا لمد  بالحبس  دانت  بعد  عاقب القانون،   ا بموجب رسم ة مهمة بأن الق ام   ل  أو ل اّخر

 المتداولة بالعمذة  عادلها ما أو أمر  ي دولار اّلاف ملامة عن ت  د لا بغرامة أو سنواه ملاث عن

 معا. العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو قانونا

 المحلية خاباتالانت قانون في الانتخابية الجرائم :الثاني المطلب

 اله ئاه لمجالس انتخاباه قانون أول الفذسط ن ة الوطن ة السذطة في الفذسط ني المشرع نظم

 من ناف ا أصبح وال ن ،16/12/1996 بتار خ والصادر 1966 لسنة (5) رقم الفذسط ن ة المحذ ة

 عشر السادس الفصل في أح اما تضمن وقد من ، (65) الماد   لك عذى نصه  ما صدوره تار خ

 الاح ام تذك في د الوار  الافعال فاعتبره الانتخاب، لعمذ ة الجنائ ة  القانون ة الحما ة نظمه من 

 المواد عذى الاعتدا  أو حق بغ ر الاقتراع أو الرشو  أو الناخب ن لحر ة بالتعرض والمتعذقة

 النص تم التي الأخرى الجرائم  لى بالإضافة ،الانتخاب ة المحاضر أو الاقتراع أوراق أو الانتخاب ة

  .الانتخاباه جرائم من جرائم (62) الماد  في عذ ها
( لسنة 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )ولما جا ه الماد  المان ة في فقرتها المان ة 

المر   ة الصلاح اه المنصوص عذ ها في قانون  الانتخاباهوتعد لات  تنص عذى أن لذجنة  20051
( 10حذ ة رقم )مع ما ورد في قانون انتخاب مجالس اله ئاه الم لا  تعارضالعامة بما  الانتخاباه

( لسنة 9الاح ام التي ورده في  القانون رقم )  لىالسابقة ، فان  من المف د الاشار  2005لسنة 
الجرائم ب لمقارنتها،و لك 2007( لسنة 1رقم ) الانتخاباهالقرار الرئاسي بقانون بشان مم في  2005
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 الانتخاباهالتي  نص عذ ها قانون  الانتخاب ةالممامذة لذجرائم  المحذ ة الانتخاباهفي  الانتخاب ة
 .العامة

 الجرائم عذى النص 2005 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون أعاد لقدو 

 المتعذقة الاح ام لتطابق ونظرا  .(67 – 62) من المواد في عشر السادس الفصل في الانتخاب ة

 2005 لسنة (10) رقم ل  المعدل والقانون 1996 لسنة (5) رقم القانون في الانتخاب ة بالجرائم

  اه في وتأخ ر وتقد م (67) الماد  في بس ط باستمنا  المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب بشأن

 مجالس انتخاب بشأن 2005 نةلس (10) رقم القانون في الوارد  الاح ام فسنعرض الاح ام،

 انتخاب بشأن 2005 لسنة (10) رقم القانون من عشر السادس الفصل أورد فقد  .المحذ ة اله ئاه

  : الاتي (68 – 62) من المواد في الانتخاباه لجرائم تعدادا المحذ ة اله ئاه مجالس
 الاصواه. وشرا  الرشو  جر مة
 الناخب ن. لحر ة التعرض جر مة
  .الاقتراع في لذمقترع حق بغ ر الاقتراع جر مة
 .الانتخاب ة المواد عذى الواقعة الجرائم
 .الانتخاب ة المحاضر عذى أو الاقتراع أوراق عذى الواقعة الجرائم
 أو ترك أو فعل المرشح ن، عن  ا بة ب اناه ا اعة أو ،الانتخاب ة العمذ ة اسرار افشا  جرائم

 الانتخاب. قانون وفق الواجب في رتقص  أو ا مال أو امتناع
  :الاصواه وشرا  الرشو  جرائم  :- أ(

 الوارد  الخاصة الاح ام  نطبق الانتخاب ة الجرائم من الاصواه وشرا  الرشو  (62) الماد  اعتبره

 1 : الاتي نصها جا  وقد ،القانون   ا في
 عن ت  د لا بغرامة أو سنواه ملاث عذى ت  د لا لمد  بالحبس ادانت  بعد و عاقب لجرم مرت با " عد

  :من  ل العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو المتداولة بالعمذة  عادلها ما أو أردني د نار اّلاف ملامة
 ناخب نلأ منفعة بتحق ق أو بقرض وعد أو أقرض أو مباشر  غ ر أو مباشر  بطر قة مالا قدم-1

 الاقتراع. من لمنع  أو الاملا  بطر قة الاقتراع عذى لحمذ 
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 أو لنفس  سوا  اّخر مقابل أن أو منفعة أو قرضا أو نقودا مباشر  غ ر بصور  أو مباشر  طذب-2

 الامتناع أو للاقتراع غ ره عذى  ؤمر أو الاقتراع عن  متنع أو خاص وج  عذى  قترع أن بقصد لغ ره

 الاقتراع. عن
  :الناخب ن لحر ة التعرض (:ب

 السابق القانون في الأمر  ان  ما الناخب لحر ة التعرض لجر مة خاصا ح ما (63) الماد  وقرره

  :التالي النحو عذى خط تحتها الموضوع العباراه  ضافة في تممل طف ف تعد ل مع
 ألف عذى ت  د لا بغرامة أو سنة عن ت  د لا لمد  بالحبس  دانت  بعد و عاقب لجرم مرت با  عد "

 عذى الناخب ن لحر ة تعرض من  ل العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو المتداولة بالعمذة  عادلها ما أو د نار

  :ةالتال  الوجوه من وج 
 عذ   التأم ر أو  رغام  اجل من شخص لأن بالنسبة باستعمالها  دد أو العنف أو الشد  (استعمل1

 عن الامتناع أو الاشتراك أجل من أو الأخرى دون قائمة أن لصالح عن  الامتناع أو للاقتراع

  نتخابي. مهرجان أو اجتماع أن في الاشتراك
 ل لك مؤ ل غ ر أن   عذم و و الانتخاباه في الاقتراع من م ن  أو ساعده أو اّخر شخصا (حرض2

 قانونا.
 الانتخاباه في المشروع حق  ممارسة من طر قة بأ ة ناخب أن تعط ل أو  عاقة حاول أو أعاق (3

  امذة. بحر ة
 عن ال شف أو لصالحها اقترع التي القائمة اسم عن الافصاح عذى وس ذة بأ ة ناخب أن حمل (4

 بها.بموج اقترع التي الاقتراع ورقة محتو اه
  :حق بغ ر الاقتراع جرائم ج(

 1 :أن  قرر ال ن حق بغ ر الاقتراع (64) الماد  في خاص بنص جرم وقد
 ألف عن ت  د لا بغرامة أو سنة عذى ت  د لا لمد  بالحبس ادانت  بعد و عاقب لجرم مرت با " عد

  :من  ل العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو المتداولة العمذة من  عادلها ما أو أردني د نار
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 الشخص   ا  ان سوا  اّخر شخص أن باسم اقتراع وم قة عذى الحصول حاول أو حصل .1

 م تا. أو ح ا
 شخص . عذى لذتعر ف صح حة غ ر أو م ور  ومائق استعمل أو أبر  .2
 اّخر. ناخب نأ اسم انتحل .3
 .اقتراع محطة أن في مر  من أ مر اقترع .4
 الاقتراع. حق  مذك لا بأن   عذم و و اقترع .5

  :الانتخاب ة المواد عذى الجرائم د(
 المواد عذى الواقعة الانتخاباه ون ا ة مصداق ة تمس التي الاعمال تجر م (65) الماد  نص تضمن

  :التالي النحو عذى الانتخاب ة
 د نار ألف عن ت  د لا بغرامة أو سنة عذى ت  د لا لمد  بالحبس ادانت  بعد و عاقب لجرم مرت با  عد

  :من  ل العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو المتداولة بالعمذة  عادلها ما أو أردني
 جا  لما خلافا الانتخاب ة المواد من أن  خفا  أو اتلاف أو نقل عذى ساعد أو أخفى أو نقل .1

 مختصة. جهة أن من ب لك م ذفا   ون أن ودون لقانونا   ا في
 القانون   ا في عذ ها منصوص رسم ة صفة  اه انتخاب ة مواد أ ة جه  أو صنع أو طبع .2

 مختصة. جهة من   ن دون
  :الانتخاباه محاضرو  أوراق عذى الواقعة الجرائم ( ت

 اله ئاه مجالس انتخاب بشأن 2005 لسنة (10) رقم القانون من (66) الماد  عذ   تنص لما وفقا

 مرت با  عد فان  ،الانتخاب ة المحاضر أو الاقتراع أوراق عذى الواقعة لذجرائم تحد د من المحذ ة

 1 :انتخاب ة لجر مة
 د نار ألف عذى ت  د لا بغرامة أو سنة عذى ت  د لا لمد  بالحبس ادانت  بعد و عاقب لجرم مرت با  عد

  :من  ل العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو المتداولة العمذة من  عادلها ما أو أردني
 المقترع ن. وقوائم الانتخاب ة المحاضر في  ا بة ب اناه أورد أو  ور .1
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 عذى  قترعوا لم لأشخاص اقتراع صندوق أن في اقتراع أوراق بإدخال سمح أو أدخل .2

 و م  ن. لأشخاص أو الاطلاق
 تار خ أو تقد م  تار خ أو  علان  أو الترش ح طذب في ب لك عالم و و  ا بة ب اناه أن أورد .3

 تسج ذ .
 له ا طبقا مرشح أن من مقدمة اعتراض لائحة أو ترش ح طذب أن شوه أو أتذف أو أخفى .4

 القانون.
  :أخرى انتخاب ة جرائم و(
 التعد ل مع الانتخاباه بن ا ة المساس شأنها من أخرى لأفعال تجر م عذى النص المشرع أعاد وقد

 القانون من (67) الماد  أعتبره فقد ،1996 لسنة (5) رقم السابق القانون في  ان لما ح مها في

 جا  ح ث جرائم اللاحقة الافعال ،المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاباه بشأن 2005 لسنة (10) رقم

  : الاتي نصها
 ألف عذى ت  د لا بغرامة أو سنة ذىع ت  د لا لمد  بالحبس ادانت  بعد و عاقب لجرم مرت با " عد

  :من  ل العقوبت ن  ات ن ب ذتا أو المتداولة العمذة من  عادلها ما أو أردني د نار
 .الانتخاب ة العمذ ة أسرار من سر أن أفشى .1
 بقصد المرشح ن أحد سذوك عن  ا بة ب اناه أ ة أمنا  ا أو الانتخاباه قب ل أ اع أو نشر .2

 .خاباهالانت نت جة في التأم ر
 تفرض لم ما القانون   ا  قتض   واجب بأن الق ام أ مل أو قصر أو امتنع أو ترك أو فعل .3

 خاصة. عقوبة ل 
   ر ا التي الجرائم عذى العقوبة رفع قد المحذ ة اله ئاه مجالس لانتخاب الجد د القانون ان و لاحظ

  لى د نار مائتي عذى ت  د لا بغرامة أو شهور ملامة عذى ت  د لا لمد  الحبس من (67) الماد  في

 د نار ألف عذى  دت   لا بغرامة أو سنة عذى ت  د لا لمد  بالحبس الجرائم تذك من أن عذى العقوبة

 العقوبت ن.  ات ن ب ذتا أو المتداولة العمذة من  عادلها وما اً أردن 
 المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاباه بشأن 2005 لسنة (10) رقم القانون من (68) الماد  وأضافه

 وقرره ،المذغى المحذ ة اله ئاه مجالس لانتخاب السابق القانون في واردا   ن لم جد دا ح ما
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 بحرمان  الانتخاباه جرائم من بجرم أد ن من  ل عذى لذمح مة توق عها أمر تر ه اضاف ة وبةعق

  : الاتي نصها وجا  ،أمنا ه الجرم وقع ال ن الانتخاب في عضو ت  تسقط وأن ،الانتخاب حق من
 – القانون   ا أح ام بمقتضى – الانتخاباه جرائم من بجرم أد ن من  ل حرمان لذمح مة " جو 
 عضو ت  تسقط منتخب مجذس في عضوا  ان وا  ا سنواه، أربع عن تقل لا لمد  الانتخاب حق من

 أمنا ه". الجرم وقع ال ن الانتخاب في
ح ث  ان ، المحذ ة الانتخاباهقد حدث تطور بالنسبة لذجهة المختصة بنظر القضا ا الج ائ ة في و 

( لسنة 2الأمر في السابق قبل تعد ل قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة بالقرار بقانون رقم )
الفصل  ،وتعد لات  2005( لسنة 10بشأن تعد ل قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم ) 2017

والاستئناف عذ ها وب ن القضا ا الج ائ ة  الانتخاب ةفي الاختصاص ب ن قضا ا الطعون عذى القراراه 
 حدث تنا ع في الاختصاص  حتى لاف ان المشرع  رى أن   . الانتخاب ةالناتجة عن تطب ق القوان ن 

أن ولا ة  قرر ، تخاب ةالانوب ن اختصاص القضا  العادن في الجرائم  الانتخاباهب ن مح مة قضا ا 
تختص فقط بالفصل ف ما ورد النص عذ   في القانون المنظم لذمح مة  الانتخاباهمح مة قضا ا 

مح مة قضا ا لم   ن ل وبالتالي. بالاستئنافاه عذ ها الانتخاباهالمختصة بالطعون عذى قراراه لجنة 
قانون انتخاب مجالس  وأالعامة  الانتخاباهالوارد  في قانون  الانتخاب ةالفصل في الجرائم  الانتخاباه

بتعد ل الاختصاص تعدل ول ن  من اختصاص القضا  العادن. انه  فإنهامن مم و  ،اله ئاه المحذ ة
بشأن تعد ل قانون انتخاب  2017( لسنة 2قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة بالقرار بقانون رقم )

وتعد لات  ف ما نصه عذ   الماد  المالمة من التعد ل  2005( لسنة 10مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )
لتي نصه عذى أن بخصوص تش  ل مح مة قضا ا انتخاب اله ئاه المحذ ة في الفقر  السابعة ا

قانون )أن الوارد  في القانون الأصذي  الانتخاباهتختص المح مة بالنظر في مخالفاه وجرائم 
، وتممل الن ابة العامة الدعوى وتعد لات  ( 2005( لسنة 10انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )

 ون قرار المح مة نهائ ا،، و  الانتخاباهالعموم ة والحق العام أمام المح مة ف ما  تعذق بجرائم 
 و خصص له ا الغرض طاقم من أعضا  الن ابة العامة لذمح مة بقرار من النائب العام لدولة فذسط ن.
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  :خاتمة
  .الفذسط ني الس اسي النظام في الد مقراط ةو  الانتخاب ب ن الوم ق طارتبالا الدراسة   ه أوضحه

 المقاعد بتو  ع والفو  القائمة بنظام المباشر الانتخاب بنظام الأخ  عذى ةالمترتب الّامار هب ن وقد

 النسبي. بالتمم ل
 القانون ة الحما ة عذى الضو  القا   لى المحذ ة اله ئاه مجالس لانتخاب الدراسة   ه  دفه وقد

  ي الناخب شروط لد   تتوافر من ل ل الانتخاب حق وحما ة المحذ ة لذمجالس نتخابالا لنظام

 حاول أن  في البحث أ م ة تأتي  ما ،المحذ ة العامة الشؤون تقر ر في المشار ة من  تم ن

 والواقع الفذسط ني الس اسي النظام حدامة لأن  لك الحقوق ة القانون ة المقافة نشر في المسا مة

 و  ف ة  ةالانتخاب بحقوق  الفذسط ني المواطن معرفة  تطذب الاحتلال تحه نع ش  ال ن الفذسط ني

 المحذ ة، اله ئاه مجالس انتخاب قانون عذى التر    مع ،الانتخاب قوان ن أح ام وفق حق  حما ة

 التي والاح ام القواعد في مغراه من ت شف ما المشرع عالج و  ف هتطور  مراحل عذى والتعرف

 الضفة في فذسط ن ةال الأراضي  لى الوطن ة السذطة دخول بعد الماض  ن العقد ن خلال طبقه

 الشرق ة. القدس في محدود  وبصور  وغ  
 تي:الآ في تتممل وتوص اه نتائج عد  الى الدراسة توصذه وقد
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  :النتائج

 الانتخاب نظام تطب ق من الفذسط ن ة التشر عاه تبنت  ال ن الانتخابي النظام في تطور حدث.1

 مع المغذقة بالقائمة الانتخاب نظام تقر ر اخ را مم والقائمة الفردن الانتخاب ب ن فالجمع الفردن

 ال امل. النسبي التمم ل
 2012/2013 عام رهج التي الضفة في المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاباه نتائج من بر  فقد.2

  لى  صل بالت   ة فا ه التي المحذ ة اله ئاه عدد في  ب را ارتفاعا  ناك أن 2017 وانتخاباه

 354 حوالي عدد ا البالغ الغرب ة الضفة في المحذ ة لذه ئاه الإجمالي العدد من %60 حوالي

 محذ ة.   ئة
 نظم قانون أول صدور من  المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون عذى التعد لاه تعدد.3

 القانون مم ،2004 لسنة (5) رقم بالقانون تعد ذ  مم ،1996 لسنة (5) رقم المحذ ة الانتخاباه

 والمعدل ،15/8/2005 في صدر ال ن 2005 لسنة (10) رقم القانون مم ،1997 لسنة (1) رقم

 2012 لسنة (8) رقم بقانون بقرار والمعدل ،29/8/2005 بتار خ 2005 لسنة (12) رقم بالقانون

 .9/1/2017 في 2017 لسنة (2) رقم بقانون بقرار والمعدل ،10/6/2012 في
 بصفة الترشح في الافراد حق ح ث من ،الاساسي القانون مع الانتخاباه قانون تناقض  ش ال ة.4

 س اسي فص ل أو ح ب  لى منتم غ ر  ان   ا خاصة ،قائمة ضمن الترشح عذى اجباره دون فرد ة

 . مستقل حق   مارس ان و ر د
( 10من قانون انتخاب مجالس اله ئاه المحذ ة رقم )ما جا ه ب  الماد  المان ة  شأن من أن   لك.5

المر   ة الصلاح اه  الانتخاباهنصها عذى أن لذجنة في فقرتها المان ة ب وتعد لات  2005لسنة 
مع ما ورد في قانون انتخاب مجالس  لا  تعارضالعامة بما  الانتخاباهالمنصوص عذ ها في قانون 

 الانتخاب ة، فان   مور التساؤل بشأن الاح ام  الخاصة بالجرائم 2005( لسنة 10اله ئاه المحذ ة رقم )
القرار  العامة والتي ت رره أ ضا في الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9في القانون رقم ) التي ورده

في  ما ح م مم لاتها من الافعال  ،2007( لسنة 1العامة رقم ) الانتخاباهالرئاسي بقانون بشان 
  ار اعتبوعدم ا، العامة جر مة انتخاب ة الانتخاباهقانون  ا فياعتبر تناقض المحذ ة، فمن ال الانتخاباه
جر مة ولا عقوبة  لا بنص؟ و ل  م ن  بأن لا، القانون ة فقا لذقاعد  و ، المحذ ة الانتخاباهجر مة في 
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الامر  ؟المحذ ة الانتخاباه عتبر جر مة في  ولاالعامة  الانتخاباهاعتبار فعل جر مة انتخاب ة في 
 . تدخل المشرع  لى حتاج 

 قانون في الانتخاب ة بالدعا ة الخاصة الاح ام المر   ة الانتخاباه لجنة تطب ق حال في   لك.6

 الانتخاب ة لاحظ عذى النصوص المنظمة لذدعا ة فان  المحذ ة الانتخاباه في العامة الانتخاباه
 -: وحما تها ما  ذي

 عقوباتها،أن النصوص لم تب ن لنا ما ي الجرائم التي ترت ب من جرا  مخالفة   ه الق ود وما ي  -)أ(
فمن الافعال التي ورد   ر ا في الق ود ما لا نص عذى  ون  جر مة  عاقب عذ ها القانون بعقوبة 

استمرار  الانتخاب ة: ممللا في قانون العقوباه العام ولا في الاح ام التي حدده الجرائم  محدد ،
أو دعو  ، بعد انتها  فتر  الدعا ة، أو عقد اجتماع انتخابي في  ن سة أو جامع الانتخاب ةالدعا ة 

 الانتخاب لقائمة  عتقد انها الأفضل في رأ  ...الخ.  لىقس س في  ن ست  أو ش خ في خطبة جمعة 
( بالنص عذى تو  ل الأمر 64العامة في الفقر  السادسة من الماد  ) الانتخاباهأ تفى قانون  -)ب(
المح مة   لى( 64( و )63بأن لها أن تح ل  ل من  مبه  خلال  بأح ام المواد ) الانتخاباهلجنة   لى

  ون الح م بترك  فلا، الانتخاب ةالمختصة. فإ ا  ان في الافعال مخالفة لنصوص تنظ م الدعا ة 
في أن تح ل المخالفاه القانون ة لذمح مة المختصة، و  ا الفهم  الانتخاباهالامر اخت ار ا لذجنة 

" أن  م نها أن لا ..أن تح ل الانتخاباهلذسذطة التقد ر ة الاخت ار ة لذجنة جا  من عبار  " لذجنة 
 تح ل.
 الانتخاباه( عدم تحد د "المح مة المختصة" التي لذجنة 64/6  لك  ؤخ  عذى نص الماد  ) -)ج(

، ولم ت  ر   ف  م ن الانتخاب ةالخارج ن عذى النصوص القانون ة المنظمة لذدعا ة  ها ل أن تح ل 
العامة  ي  الانتخاباهبشأن  2005( لسنة 9تحد د ا، فالمح مة المنصوص عذ ها في القانون رقم )

 المش ذة بموجب أح ام   ه القانون لذنظر في الطعون الانتخاباهوفقا لذماد  الأولى "مح مة قضا ا 
 شمل اختصاصها الجرائم  ( ولا33" و ي محدد  الاختصاصاه  ما قرره  لك الماد  )الانتخاب ة
في القانون رقم المحذ ة  الانتخاباهأما الرقابة عذى الدعا ة في  الوارد  في   ا القانون. الانتخاب ة

القانون نجده لم  تضمن ولا حتى  صنصو   لىالمحذ ة، فبالرجوع  نتخاباهللا 2005( لسنة 10)
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، وحتى أن  لم  تضمن الانتخاب ةالقانون السابق أح اما تتعذق بالمعاقبة عذى المخالفة لأح ام الدعا ة 
 بعد انتها  ا. الانتخاب ةح ما بإل ام الناخب ن بإ الة مظا ر الدعا ة 

 : التوصيات
 لجنة وتوص ة و  لك المحذ ة للإنتخاباه تفص ذ ة نصوص بوضع المشرع ق ام ضرور   .1

 العمل.2العامة الانتخاباه في  ما المحذ ة للإنتخاباه تفص ذ ة لوائح صدارإب المر   ة الانتخاباه

 في الانتخاب ة الدعا ة في الجامع استخدام منع ح ث ،وال ن سة الجامع ب ن القانون مساوا  عذى

 2005 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون من (28) الماد  من الخامسة الفقر 

 لذ ن سة. بالنسبة المنع  اه عذى  نص ولم ،وتعد لات 
 عمذ اه أمنا  محذ ة له ئاه تصن ف أو دمج أو بتعد ل التنف   ة السذطة تدخل عدم ضرور   .2

 .الانتخاب ة الاجرا اه
 القانون. بموجب الح اد بالت امها الت امها وعدم الأمن ة الاجه   تدخل عدم الأفضل من  .3
الفقر  الخامسة ضرور  العمل عذى توض ح بعض الص اغاه القانون ة و لك لعدم دقتها فمملا      .4

"  وتعد لات  5020 لسنة (10) رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون من (39من الماد  )
 ان   تم تف د في الظا رالعبار   الناخب ن "فه ه جرن شطب اسم ال ن استذم ورقة اقتراع من سجل 
فال ن  تم  و التأش ر عذى اسم  بما  ف د ، شطب من  نتخب من سجل الناخب ن و  ا غ ر دق ق

 ورقة الاقتراع. تسذم 
العمل عذى توض ح مقصد المشرع  وخاصا أن  النصوص لم تب ن لنا ما ي الجرائم التي    .5

الافعال التي ورد   ر ا في الق ود ما لا فمن  ترت ب من جرا  مخالفة   ه الق ود وما ي عقوباتها،
لا في قانون العقوباه العام ولا في  نص عذى  ون  جر مة  عاقب عذ ها القانون بعقوبة محدد ،

بعد انتها  فتر  الدعا ة، أو  الانتخاب ةممل استمرار الدعا ة  : الانتخاب ةالاح ام التي حدده الجرائم 
  لىأو دعو  قس س في  ن ست  أو ش خ في خطبة جمعة ، عقد اجتماع انتخابي في  ن سة أو جامع

( 64وأ تفى القانون في الفقر  السادسة من الماد  ) ،الانتخاب لقائمة  عتقد انها الأفضل في رأ  ...الخ
لها أن تح ل  ل من  مبه  خلال  بأح ام المواد بأن  الانتخاباهلجنة   لىبالنص عذى تو  ل الأمر 
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المح مة المختصة. فإ ا  ان في الافعال مخالفة لنصوص تنظ م الدعا ة   لى( 64( و )63)
في أن تح ل المخالفاه القانون ة  الانتخاباه  ون الح م بترك الامر اخت ار ا لذجنة  فلا، الانتخاب ة

 الانتخاباهلذمح مة المختصة، و  ا الفهم لذسذطة التقد ر ة الاخت ار ة لذجنة جا  من عبار  " لذجنة 
 .تح ل" أن  م نها أن لا ..أن تح ل

المحذ ة بد  من تحد د موعد ل وم الاقتراع  الانتخاباهوفي الختام نورد خلاصة لإجرا اه عمذ ة 
سجل الناخب ن النهائي والترشح والفصل في الاعتراضاه عذى  بأعداد راً و مر  الانتخاباه  لىوالدعو  

والاشراف عذى  نتخاباهللافي الاعداد  الانتخاباهالسجل والترش حاه ورقابة القضا  لدور لجنة 
علان النتاج و لك تسه لا لمن  هم  الامر بتتبع العمذ ة  واسناد العضو ة في  الانتخاب ةالاقتراع وا 

 انتخاب لقانون المعدل 2005 لسنة 12 رقم لذقانونوفقا  نذخصها بالتسذسلالمجالس المحذ ة، والتي 

 : تيفي الآ (.2005 لسنة 10 رقم المحذ ة اله ئاه مجالس
 سنواه أربع  ل الو را  مجذس من بقرار و لك الاقتراع، موعد وتحد د نتخاباهللا الدعو  ❖

 (.10/2005 رقم القانون من9 4 )الماد  القانون.  قتض   ما حسب أو
 القانون من 9 )الماد  الاقتراع  وم قبل  وم 60  لى  وم 90 قبل الانتخابي، السجل  عداد ❖

 (.10/2005 رقم
 الماد ) الانتخابي السجل نشر من أ ام 5 خلال كو ل الانتخابي، السجل عذى الاعتراض ❖

11.) 
 من أ ام 5 خلال الانتخابي السجل عذى الاعتراضاه في المر   ة الانتخاباه لجنة به ❖

 (.12 الماد ) الاعتراض مد  انتها  تار خ
 الانتخابي السجل عذى الاعتراض بخصوص المر   ة الانتخاباه لجنة قراراه استئناف ❖

 القراراه. صدور تار خ من أ ام 5 خلال
 )الماد  تقد م  تار خ من أ ام 5 خلال الاستئناف في قرار ا الانتخاباه مح مة تصدر ❖

15.) 
 تقبل ولا أ ام 10 ولمد  للاقتراع المحدد الموعد من  وما 44 قبل الترشح باب فتح ❖

   لك. بعد الترش حاه
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 أسما  وت ون النسبي، التمم ل أساس عذى مغذقة انتخاب ة قوائم ضمن الترش ح  تم ❖

 القائمة في المرشح ن عدد  قل ألا عذى ،مرشح  ل أولو ة حسب مرتبة القائمة في المرشح ن

 (.14 الماد ) الانتخاب ة لذدائر  المخصصة المقاعد عدد أغذب ة عن الواحد  الانتخاب ة
 13 عن مقاعد ا عدد    د لا التي المحذ ة اله ئاه مجالس في المرأ  تمم ل  قل ألا  جب ❖

 في الاولى الخمسة الاسما  ب ن من واحد  امرأ  عن :2005 لسنة12 رقم لذقانون وفقا مقعدا

 عدد    د التي المحذ ة اله ئة وفي  لك. تذي التي الخمسة الاسما  ب ن من واحد  وامرأ  ،القائمة

 القائمة. في ةالتال  الخمسة الاسما  ب ن من لذمرأ  مالث مقعد  خصص مقعدا 13 عن مقاعد ا

 النهائي لذجدول وفقا ناخب ألف عن ف ها الناخب ن عدد  قل التي المحذ ة اله ئاه تقدم مما و ستمنى

 القائمة. في المرشح ن ب ن من لذمرأ  المخصصة الاما ن اخت ار حر ة لذقوائم و ترك خب ن،لذنا
 (.16/2 )الماد  لذقائمة الانتخابي البرنامج من نسخة الترش ح بطذب  رفق أن  جب ❖
 لحساب المتداولة العمذة من  عادلها ما أو د نار خمسمائة مبذغ تدفع أن قائمة  ل عذى ❖

 الترش ح من انسحابها أو الأقل عذى بمقعد فو  ا حال في لها  عاد تأم نا المر   ة الانتخاباه لجنة

 (.19 الماد ) الانتخاب ة لذدعا ة القانون ة الفتر  بد  قبل
 الشروط مستوف ا   ن لم   ا انتخاب ة قائمة ترشح تسج ل طذب الانتخاباه لجنة ترفض ❖

 قائمة شعار تستخدم  انه   ا أو المرفقة الومائق أو الب اناه صحة لعدم أو ،القانون في الوارد 

 شهاد  بالقائمة  رفق لم أو الفذسط ن ة، الوطن ة لذسذطة بانها  وحي الشعار  ان أو مسجذة، أخرى

 (.20 الماد ) المجذس صالحل عذ   المستحقة والضرائب الرسوم دفع  تف د مرشح ل ل
 مقار وفي الانتخاب ة الدوائر مرا   في ومرشح ها القوائم أسما  الانتخاباه لجنة تنشر ❖

 الاقتراع. موعد من  وما 34 قبل المجالس
 أو مرشح عذى أو القائمة عذى الانتخاباه لجنة  لى  تابة الاعتراض شخص لأن  جو  ❖

 (.22 )الماد  اعتراض  تؤ د التي الامباتاه ومرفقا اعتراض  أسباب مب نا أ مر
 من أ ام ملامة خلال المرشح ن عذى أو القوائم عذى الاعتراضاه في الانتخاباه لجنة تبه ❖

 الاعتراضاه. تقد م مد  انتها  تار خ
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 عذى الاعتراضاه في لفصلا بخصوص المر   ة الانتخاباه لجنة قراراه استئناف  م ن ❖

 لجنة من صدور ا تار خ من أ ام 5 خلال الانتخاباه مح مة أمام المرشح ن عذى أو القوائم

 و  ون الاستئناف، تقد م تار خ من أ ام 5 خلال الاستئناف في قرار ا المح مة وتصدر ،الانتخاباه

 مجالس انتخاب قانون بتعد ل 2017 لسنة 2 رقم بقانون القرار من 4 الماد ) نهائ ا المح مة قرا

 (.2005 لسنة 10 رقم المحذ ة اله ئاه
 من ساعة 24 قبل وتتوقف للاقتراع، المحدد ومال  من أسبوع ن قبل الانتخاب ة الدعا ة تبدأ ❖

 (.27 الماد ) الاقتراع موعد
 و لك ،الانتخاباه لذجنة خطي بإشعار القائمة من ترشح  سحب  طذب أن لذمرشح  جو  ❖

 للاقتراع المحدد الموعد عذى  وم 35 قبل أن الترش ح طذباه لتقد م القانون ة الفتر  نها ة من  وم قبل

 (.15/1،3 الماد )
 أغذب ة عن  قل المرشح ن عدد أصبح أن القائمة من أ مر أو مرشح نسحابا أدى   ا ❖

 الترش ح فتر  خلال الشواغر مل  من القائمة تتم ن ولم ،الانتخاب ة لذدائر  المخصصة المقاعد

 القائمة. تذغى
 الانتخاب ة لذدعا ة القانون ة الفتر  بد  من  وم قبل ترش حها سحب تطذب أن لذقائمة  جو  ❖

 (.15/2 الماد ) للاقتراع المحدد الموعد عذى  وم + أسبوع ن قبل أن
  وما وملام ن بأربع الاقتراع موعد قبل مرشح ها وأسما  القوائم بأسما  النهائ ة القائمة تنشر ❖

 (.21 الماد ) للاقتراع المحدد الموعد قبل
 لمجالس الانتخاباه  جرا   لى بالدعو  الو را  مجذس قرار في المحدد ومال   و الاقتراع  وم ❖

 المحذ ة. اله ئاه
 عذى الاقتراع، صناد ق اغلاق من ساعة خلال الاقتراع م ان في الاقتراع أوراق فر   بدأ ❖

 لجنة م اتب وترسل (.43 )الماد  الفر  بدا ة من ساعة عشر  أمنتي تتجاو  لا فتر  خلال تنتهي أن

 أو طعون وأ ة (48 الماد ) المر   ة الانتخاباه لجنة  لى الأول ة الانتخاباه نتائج الانتخاباه

 عذ ها. اعتراضاه



 

214 

 

 )الماد  الصح حة الأصواه من فأ مر %8نسبة عذى حا ه التي القوائم عذى المقاعد تو ع ❖

 لسنة 10 رقم المحذ ة هاله ئا مجالس انتخاب لقانون المعدل 2005 لسنة 12 القانون من 3

2005.) 
 (2 ،1) فقرت ها المعدل (52) الماد  في المب نة لوجي" سانه لطر قة" طبقا المقاعد تو ع ❖
 (.2005 لسنة 10 رقم المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب لقانون المعدل 2005 لسنة 12 بالقانون
 التي الأصواه عدد تقس م ف تم %(8) الحسم نسبة عذى تحصل لم التي القوائم استبعاد بعد و لك

 تستمر و   ا 1،3،5،7،9،11 فرد ة أعداد عذى الحسم نسبة اجتا ه قائمة  ل عذ ها حصذه

 ،الترت ب حسب القوائم عذى المقاعد تو ع مم تنا ل ا ترت با المقاعد تو  ع عمذ ة تنتهي حتى القسمة
 تساون حال وفي المحذ ة، لذه ئة المخصصة المقاعد  ل تو  ع  نتهي أن  لى رقم أعذى من بدا ة

 لحظة في المقاعد من أقل عدد عذى الحاصذة لذقائمة المقعد  عطى القسمة نواتج أرقام من رقم ن

 عذى حصذه التي لذقائمة المقعد  عطى الأخ ر المقعد تو  ع عند الارقام تساون حال وفي التساون،

 الأصواه. من أعذى عدد
 (.35 )الماد  الفر  عمذ ة انتها  من ةساع 72 خلال النتائج اعلان  تم ❖
 خلال الانتخاباه مح مة أمام المعذنة الانتخاباه نتائج في  طعن أن ناخب أو مرشح ل ل ❖

 تقد م  تار خ من عمل أ ام 5 خلال الطعن في تفصل أن المح مة وعذى النت جة، اعلان من أسبوع

 (.55/1 الماد ) ها ل 
 الانتخاباه تجرى بعضها أو  ذها الانتخاباه عمذ ة بإلغا  الانتخاباه مح مة قضه   ا ❖

 سجلاه الماني قتراعالا في وتعتمد المح مة، من القرار صدور تار خ من أساب ع أربعة خلال

 (.55/2 )الماد  الأول الاقتراع في المعتمد  الناخب ن

 .التوفيق ولي الله
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 والمراجع المصادر قائمة

 المصادر
 رئ س عن الله رام مد نة في الصادر ،العامة الانتخاباه بشأن 2007 لسنة 1 رقم بقانون قرار -

 بتار خ 72 عدد الفذسط ن ة الرسم ة الجر د  في منشور2/9/2007 ،بتار خ فذسط ن دولة

9/9/2007. 
 لسنة 10 رقم المحذ ة المجالس انتخاب قانون تعد ل بشأن 2017 لسنة 2 رقم بقانون قرار -

 الرسم ة الجر د  في منشور 9/1/2017 بتار خ الله رام مد نة في الصادر ،وتعد لات  2005

  14/1/2019 بتار خ 128 عدد
 13/8/2005 بتار خ غ   مد نة في الصادر العامة الانتخاباه بشأن 2005 لسنة 9 رقم قانون -

 .18/8/2005 بتار خ 57 العدد في الفذسط ن ة الرسم ة الجر د  في منشر ،عباس محمود عن
 غ   مد نة في الصادر المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب بشأن 2005 لسنة 10 رقم قانون -

 في الفذسط ن ة الرسم ة الجر د  في منشر عباس محمود الرئ س عن 15/8/2005 بتار خ

 .18/8/2005 بتار خ 57 العدد
 7/12/1995 بتار خ غ   مد نة في الصادر الانتخاباه بشأن 1995 لسنة 13 رقم قانون -

 بتار خ 8 العدد في الفذسط ن ة الرسم ة الجر د في منشور عرفاه  اسر الرئ س عن

11/12/1995.  
 مد نة في الصادر الفذسط ن ة المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب بشأن 1996 لسنة 5 رقم قانون -

 الفذسط ن ة الرسم ة الجر د  في منشور عرفاه  اسر الرئ س عن16/12/1996 بتار خ غ  

 .30/1/1997 بتار خ 16 العدد في
 المحذ ة ه ئاهال مجالس انتخاباه قانون أح ام بعض تعد ل بشأن2004 لسنة 5 رقم قانون -

 العدد في فتوح روحي عن 1/12/2004 بتار خ غ   مد نة في الصادر 1996 لسنة 5 رقم

 .12/5/2004 خ بتار  51



 

216 

 

 بتار خ غ   مدن ة في الصادر الفذسط ن ة المحذ ة اله ئاه بشأن1997 لسنة 1 رقم قانون -

 .29/11/1997 بتار خ 20 العدد في عرفاه  اسر الرئ س عن 12/10/1997
 المحذ ة اله ئاه مجالس انتخاب قانون أح ام بعض تعد ل بشأن 2005 لسنة 12 رقم ونقان -

 عباس محمود الرئ س عن 29/8/2005 بتار خ الله رام مد نة في الصادر2005 لسنة 10 رقم

 .8/9/2005 بتار خ 58 العدد في
  المراجع

 ،الأولى الطبعة ،الدستوري وقانون السياسية النظم في الوجيز :الع    عبد ابرا  م- ،ش حا -
 .1993 ،ب روه

 ،الأولى الطبعة ،السياسية للأنظمة العامة الدستورية المبادئ :مبارك احمد .الخالدن -
 .2004 ،الجامع ة الم تبة فذسط ن

 منشور بحث ،فلسطين في المحلية الهيئات انتخابات على القضائية الرقابة .أشرف ،الأعور -

 .2018 ،58 صفحة 21 العدد المعمقة القانون ة الأبحاث ج ل مجذة في
 شتاه دار ،القاهرة ،الدستوري للقانون العامة الدستورية المبادئ :أحمد الحم د، عبد -

 .2011 ،القانون ة ال تب ودار والترجمة، أل فلذت
 دار ،الأولى الطبعة ،الاشتراكي والفكر الفردي الفكر بين الديمقراطية :احمد أنور ،رسلان -

 .1971القا ر  العرب ة، النهضة
 ،والتو  ع لذنشر الأ ذ ة ب روه الجبل دار ،الأولى الطبعة ،السياسية النظم :مروه ،بدون -

 .عمان
 لذمقافة العرب ة قظةال  ،الخوري أميل ترجمة البرلمانية الحكومات :جون ،مل ست وراه -

 .والنشر والترجمة
 القانون ة ال تب دار ،مصر ،مقارنة دراسة ،البرلمان انتخابات منازعات :محمد حسن ، ند -

 .2010 ،والبرمج اه لذنشر شتاه دار
 المعارف منشأ  ،الأولى الطبعة ،الانتخابات في للتصويت القانوني التنظيم :داود ،البا  -

2013. 
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 ،الأولى الطبعة ،والسياسية القانونية والاعتبارات فلسطين في الانتخابات :رائد ،الحم د عبد -
IPCRI1995 والتنم ة القانون برنامج. 

 .1994 ،الطبعة بدون ،الإداري القانون وأحكام مبادئ :محمد   ي ،النجار -
 ،العرب ة النهضة دار ،مصر وفي العالم في انتخابات نظم :الله عبد ،وناصف سعاد ،الشرقاون -

1994. 
 لذنشر الأ ذ ة ب روه الجبل دار الأولى الطبعة ،الإسرائيلي السياسي النظام :سع د ،ت م -

 .1989الأردن.– عمان والتو  ع
 .1988 القا ر  ،العربي الف ر دار ،والحكومة الدولة ،السياسية النظم :سذ مان ،الطماون -
 السياسية والأنظمة الأنظمة بين مقارنة دراسة الدستوري القانون :عذي شمس ،عذي -

 ،القا ر  ،ال تب عالم الناشر ،الإسلامية الشريعة في الدستورية ادئبالم وبعض المعاصرة
1978. 

 ال تب دار ،السلطة لتداول ديمقراطي كأسلوب الانتخابات :عذي حس ن صالح ،الله العبد -

 .2011،مصر والترجمة، لذنشر شتاه ودار القانون ة
 ،العرب ة النهضة دار ،الدستوري والقانون السياسية النظم في المحيط :الد ن صلاح ،فو ن -

 .1994 ،القا ر 
 داريالإ القانون ومبادئ لأسس مقارنة دراسة داريالإ القانون :بس وني الغني عبد ،الله عبد -

 .1990 الأس ندر ة المعارف. منشأ  ،مصر في وتطبيقها
 .1990 ،دمشق ،ال تاب دار م تبة ،الأول الج   ،داريالإ القانون مبادئ :الله عبد ،طذبة -
 .1973 ،مقارنة دراسة الأردني الدستوري والنظام الدستوري القانون :عادل ،الح ارى -
 لذنشر المقافة دار الأولى الطبعة ،العام الدولي القانون في الوسيط :عذوان ال ر م عبد ،خضر -

 .1997،عمان والتو  ع
 .2009 ،القدس ،الأولى الطبعة ،الدستوري القانون السياسية النظم :المذك عبد ،الر ماون -
 الموقف دار ،الأولى الطبعة ،الديمقراطية ومشاكل النيابي النظام :عصمه ،الدولة س ف -

 .العربي
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 1991 ،مصر ،والتو  ع لذطبع الولا  ،الإداري القانون :السلام عبد العظ م عبد ،الحم د عبد -
 .1994 ،المحلي الحكم مفهوم :العذ م عبد ،محمد -
 .1964 1ط ،السياسية والأنظمة الدستوري القانون :الحم د عبد ،متولي -
 الحر اه عن الدفاع مر   ،المحلي والحكم المدني المجتمع في الانتخابات :عدنان ،عمرو -

1998. 
 .1974،القا ر  ،العرب ة النهضة دار ،الدستوري والقانون السياسية النظم :فؤاد ،العطار -
 صور المعاصرة الحكم لأنظمة المختلفة الأشكال وتطور السياسي الفكر :فتحي ،الوح دن -

 .1995 غ   بقطاع الخ ر ة اله ئة مطابع ،2ط ،الديمقراطية الحكم
 .1998 ،حذب جامعة منشوراه ،السياسية والنظم الدستوري القانون مبادئ : مال ،اليالغ -
 منشأ  الناشر ،1ط ،الأول الج   ،الدستوري والقانون السياسية النظم :محسن ،خذ ل -

 .1971 بالأس ندر ة المعارف
 .1993 مصر ،1،ط ،المصري الدستوري النظام :أبو  د مصطفى ،فهمي -
 قضاء -الاختصاص تنازع القانونية نصوصها الانتخابية النزاعات :مصطفى ،صخرن -

 .عمان ،والتو  ع لذنشر المقافة دار ،التعويض قضاء– الالغاء
 دار ،الدستوري والقانون السياسية النظم :عممان حس ن ،ومحمد رفعه محمد ،الو اب عبد -

 .1999،الأس ندر ة ،الإس ندر ة الجامع ة المطبوعاه
 الرئاسية الانتخابات العام الاقتراع على القضائي الأشراف مبدأ :اللاه عبد ،الشقاني -

 .2005 الإس ندر ة ،الجامعي الف ر دار ،والمحلية والتشريعية
 1969 ب روه ،العرب ة النهضة دار ،والحكومة الدولة ،السياسية النظم : امل محمد ،ل ذة -
 الطبعة الأول الج   ،فلسطين في العامة الإدارة تنظيم الإداري القانون :عذي محمد ،عمار  أبو -

 .2003 ،1 الرابعة
 ،لذنشر الجد د  الجامعة دار ،العام القسم– الإداري القانون أحكام :با ي محمد ، ونس أبو -

1996. 
 .1975 4ط العربي الف ر دار ،العامة الدستورية المبادئ :محمود ،حذمي -
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 النشر المقافة دار ،بهاو المتعلقة والطعون الانتخاب نظم في الوسيط :حامد مراد ،طو قاه -

 .2017 الهاشم ة ألأردن ة الممذ ة والتو  ع
 .2000 ،الإس ندر ة ،الإس ندر ة المعارف منشأ  ،الإداري القضاء :راغب ماجد ،الحذو -
 لذنشر المقافة دار ،الأولى الطبعة ،السياسية النظم في الوجيز :احمد نعمان ،الخط ب -

 .1999 ،عمان ،والتو  ع
 المقافة دار ،ط ،وبريطانيا الأردن في المحلي الحكم المحلية الإدارة قانون : اني ،الطهراون -

 .2004 والتو  ع لذنشر
 .والعالم مصر في الانتخاب انظمة كتاب ، ونه -
.4ط العربي الف ر دار ،العامة الدستورية المبادئ :محمود ،ذميح -
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The Legal Protection of the Electoral System in the Local Palestinian 

Authorities' Law and it Amendments 

By 
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Abstract 

The study dealt with the legal protection of the electoral system in the 

Palestinian Local Authorities Law and its amendments. 

The importance of this subject stems from the fact that the right to vote is 

one of the rights reserved by the legislator that has legal protection to ensure 

that the democratic process is carried out to the fullest extent.  

The problem of the study is not determining the specialized coute to where 

the electoral committee should refer the violaters of the legal texts govrring 

the electoral advertising to or not،how this problem was processed will be 

clearfied in this. 

The first chapter of this thesis begins  to review the democracy and its 

relation to the elections through which the researcher highlighted the 

political and administrative democracy and the election and then talk about 

the administrative democracy and its objectives between the administration 

and the referee  the thesis also talks about the different systems of election 

and its impact on the results. 

the second chapter of the thesis  focuses on the general voting in the various 

electoral systems, the conditions that do not contradict, the general voting 

and the conditions that limit the voting, and then the general voting in the 
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Local Elections Law No. 10 of 2005 and its amendments and the General 

Elections Law No. 9 of 2005, which the central election commission is 

responsilde to apply two laws on the election.- 

 In the third chapter of this message, it dealt with the supervising authority 

on the general and local elections and clarify the competences of the Central 

Election Commission and then talk about the electoral propaganda, public 

polling and counting, organizing the electoral register and running for 

election, election campaigns، polling and counting. 

In the fourth chapter، the legal protection of the right to vote and the 

administrative and judicial protection of the work of the Elections 

Committee is discussed. The competent authority for monitoring the general 

and local elections and the competent court to monitor the decisions of the 

Central Committee for Elections and then determine the competent authority 

to supervise the local elections, Voters, as well as the control of the Supreme 

Electoral Commission for voter registration and the identification of the 

competent court for appeals of local elections. In the last topic, the criminal 

protection of elections in the general election law Of No. 9 of 2005 and in 

the Decree Law No. 1 of 2007 and state the electoral crimes in the local 

elections law. 

The study has reached several results, the most important of which are: the 

development of the electora system adopted by the Palestinian legislations 

was characterized by the application of the system of individual elections, 

and finally the report of the closed list system with full proportional 

representation. 
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The study concluded that there are several recommendations،one of the most 

important recommendations is the need to clarify some legal formulations 

for inaccuracy،as anon-statement? Is it logical that the central elections 

commission consider the acts electoral crimes in the general election and 

don’t consider the same act in the local elections as elections crimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


